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  الباب الأول
  في الأسس العامة للجنسيـة

   :تمهيد وتقسيم
ظهر كوكبنا أناس تعاظمت أعدادهم، جمعت بين بعـضهم لغـات،      يسكن    

وبـين الانـدماج    . وتباعدت صفات، واندمجوا في جماعات، وتباين فيهم الولاء       
والتنافر، تبلورت فكرة الدولة، ذلك المخلوق القانوني ذو الشخصية الدولية، والذي 

كبنا، وسيطرت علـيهم  قوامه استقرار جماعة من الأفراد على جزء معين من كو      
  .هيئة حاكمة ذات سيادة، تعني بشئونهم في الداخل وتتولى أمورهم في الخارج

ويعد ركن الشعب أبرز أركان الدولة قاطبة، فلا حديث عن إقلـيم دولـة            
والأمر كذلك، فإنه   . دون شعب يسكنه، ولا محل لسلطة حاكمة دون شعب تحكمه         

توزيعاً دولياً بين مختلف الدول، وتحديد      لا مناص من وضع معيار توزيع الأفراد        
  .وكانت الجنسية هي المعيار الضابط لشعب الدولة والمحدد له. شعب كل دولة

 لكن الـسير بهـا إلـى        ولا تقف أهمية الجنسية عند تحديد ركن الشعب،         
. منتهاها وترتيب آثارها، يقتضي القول بأنها أداة معرفة الوطني مـن الأجنبـي            

 ومقابل - وفي ذات الوقت– بحقوق أوسع من الأجانب، بيد أنهم    ويتمتع الوطنيون 
 – دومـاً    –وواقع الحال، أن الحقوق السياسية قاصرة       . ذلك يتحملون بأعباء أشد   

على الوطنيين دون الأجانب، كما أن نصيب الوطني من الحقوق العامة أوفر، فلا      
 ـ          ة الدبلوماسـية التـي     يجوز إبعاده عن إقليم الدولة، وله الحق في التمتع بالحماي

تضفيها دولته عليه عندما يكون خارجها، ومن جانب آخر، عليـه أداء الخدمـة              
أما بالنسبة للحقوق الخاصة، فكثيراً ما يتمتع الوطنيون بنـصيب          . العسكرية فيها 

  .أوفر، وإن كان هناك دول تميل إلى المساواة بين الأجانب والوطنيين في المعاملة
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ة خاصة بالنسبة لحل كبريات موضـوعات القـانون   كما أن للجنسية أهمي   
 في  –الدولي الخاص، وهما تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي، فعليها          

 تحديد القانون الذي يحكم المسائل الداخلة في نطـاق الأحـوال            –بعض الأحوال   
الشخصية، ذلك أن غالبية الدول تخضعها لحكم قانون الجنسية، وإن كان البعض            

خر يخضعها لقانون الموطن، مثل انجلترا والدانمارك، وناهيك عـن النطـاق            الآ
كما قد تكون الجنسية ملاذنا عند تحديد       . الواسع الذي يطبق فيه القانون الشخصي     
  .الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية

وإلى جانب هذا جله، فإن الجنسية هي مناط تحديد الأشخاص المستفيدين            
 التي تبرمها الدولة مع دول أخرى، فتحدد الجنـسية مـا إذا   من أحكام المعاهدات  

  .كان هؤلاء الأشخاص من رعايا الدول الأطراف في المعاهدة من عدمه
والأمر كذلك، فإنه يتعين تحديد ماهية فكرة الجنـسية، ومفترضـاتها أو            
أركانها أو الأسس التي تقوم عليها، كما يقتضي الحال بيان ذاتيـة هـذه الفكـرة        

 وضبط المـصطلحات المتقاربـة أو       رتها واستخلاصها من النظم المشابهة،    وبلو
كما يتعين تحديد الاختصاص بتنظيم مسائل الجنسية، والوقـوف         . المتداخلة معها 

كذلك فإن عدم توحيد جهـة      . على القيود التي تحد من ممارسة هذا الاختصاص       
ية، سواء تعلقـت  الاختصاص بتنظيم الجنسية يقود دوماً إلى وجود أمراض للجنس  

  .بتراكمها وافتقارها، وهو ما شاع تسميتها بتنازع الجنسيات إيجاباً أو سلباً
وفي ضوء ما تقدم، سوف نعرض في هذا الباب، وفـي فـصول ثلاثـة            

  :متتالية، للموضوعات الآتية 
  .ماهية فكرة الجنسية وذاتيتها: الفصل الأول  -
 .ة وقيود ممارستهااختصاص الدولة بتنظيم الجنسي: الفصل الثاني  -
 .أمراض الجنسية، تراكم الجنسيات وافتقارها: الفصل الثالث  -

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
-٥- 

  الفصل الأول
  ماهية الجنسية وذاتيتها

 الجنسية في الحياة الدولية والداخلية علـى        أسلفنا إلقاء الضوء على ماهية      
. السواء، الأمر الذي يقتضي تحديد فكرة الجنسية ومفترضات قيامها أو أركانهـا           

 عن انتمـاء    - في أبسط مدلولاتها   –در إلى القول أنه إذا كانت الجنسية تعبر         ونبا
التابعية أو الرابطة أو فإن طبيعة فكرة الانتماء أو . شخص إلى دولة أو تابعيته لها

كما أن تحديد الشخص محل الجنسية حظـي        . العلاقة لاقت وجهات نظر متباينة    
اتجاه يقـصر الجنـسية علـى       بذات النصيب من اختلاف وجهات النظر ، بين         

  .الأشخاص الطبيعية، وآخر يمدها إلى الأشخاص الاعتبارية والأشياء
  . بعيدة عن الجدل حول تحديدها– بدورها –ولم تكن فكرة الدولة مانحة الجنسية 

ومن جانب آخر، يتعين لتحديد ماهية فكرة الجنسية، تنقيتها من الأفكـار              
بة معها، مثل الجنس أو السلالة مـن ناحيـة،          المشابهة لها والمصطلحات المتقار   

كما يتوجب ضبط بعض المصطلحات المتداولة عنـد        . والقومية من ناحية أخرى   
  .الحديث عن الجنسية

وفي ضوء ما تقدم، سوف نقف المبحث الأول على تحديد مدلول فكـرة               
  .الجنسية وأركانها، ونعرض في المبحث الثاني لذاتية فكرة الجنسية
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  لأولالمبحث ا
  مدلول فكرة الجنسية وأركانها

 وفي  –في ضوء ما قدمنا، يقتضي تحديد مدلول فكرة الجنسية، باعتبارها             
أن نعرض للتعريفات المختلفة لفكرة     .  إنتماء شخص إلى دولة    –أبسط مدلولاتها   

  .الجنسية لنقف على أفضلها، ثم نحدد مفترضات الجنسية وأركانها
مطلب الأول مدلول فكرة الجنسية، وفـي       وعلى ذلك، سوف نتناول في ال       

المطلب الثاني نقف على الدولة كطرف في رابطة الجنسية، أما المطلب الثالـث             
فنخصصه لتحديد الفرد كطرف لرابطة الجنسية، والمطلب الرابع والأخير نتناول          

  .فيه رابطة الجنسية
  المطلب الأول

  مدلول فكرة الجنسيـة
يعتها جدلاً في الفقه، واكبه حركة تشريعية       أثار مفهوم فكرة الجنسية وطب      

مستمرة انعكست أفكارها على تشريعات الجنسية القائمة، فعدلتها ونقحتها بما يتفق 
  .مع مصالحها المتجددة، وبما يعالج ما يكتنفه من مثالب أو قصور

فاتجه جانب من الفقه في تعريف الجنسية إلى القول، بأنها انتساب الفـرد            
ويركز هذا التعريف على كون الجنسية مـن نظـم          . ب المكون للدولة  قانوناً للشع 

كما يهتم بالوجهة الشخصية فيها، يحث يبرز صـفة الانتـساب           . القانون الخاص 
كسب الحقوق بدولة معينة،    القانوني لفرد بدولة، بما ينعكس ذلك على قدرته على          

 وجود علاقة   وإن كان هاذ التعريف يحمل في طياته      . بصورة تميزه عن الأجنبي   
  .اجتماعية بين الفرد والدولة، إلا أنه يظل يتجرد من المعنى السياسي للجنسية
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رابطة سياسية تـربط    "بينما ركز جانب آخر من الفقه على كون الجنسية          
وبذلك ضبطت هذه الفكرة على إبراز الجانب السياسي فقط،         ". الفرد بدولة معينة  

  .ي سلطة الدولة في مسألة الجنسيةوكونها من نظم القانون العام، كما تعل
ونميل إلى الفقه السائد، الذي لا يغلب وصف على آخر، فلا يعلي وصف             

أو العكس، إنما ينظر إلى الجنـسية بوصـفها        ) القانونية(على وصف   ) السياسية(
وإن كنا لا نستطيع أن نغفل وصـف        . رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة     

ذلك أن انتماء الفرد إلى دولة معينة وإضـفاء         . ة الجنسية في رابط ) الاجتماعية(
الدولة لجنسيتها على الفرد، إنما هو يرتكز على الرابطة الاجتماعيـة، ويتـرجم             

  .وحدة الشعور الوطني بين الفرد والجماعة السياسية
ويتجلى الجانب السياسي للجنسية، في كونها رابطة بين الفـرد والدولـة            

حيث توجب سيادة الدولة تحديد واحد من أهم أركانهـا          . يةباعتبارها وحدة سياس  
وهو ركن الشعب، فيعبر الجانب السياسي عن مدى سلطة الدولة في شأن الجنسية   

  .على الصعيدين الداخلي والدولي
فعلى الصعيد الدولي، تعد الجنسية أداة توزيع الأفراد على الدول، وتحدد           

 سيادتها الشخصية، كمـا أنهـا تقـدم         ركن الشعب في كل منهما، وبالتالي نطاق      
الوسيلة لحماية الفرد في المجال الدولي، إذ لا يستطيع الفرد حماية حقوقه دوليـاً              

  .والدفاع عنها إلا من خلال الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته
أما عل الصعيد الداخلي، فتقدم الجنسية معيار للتمييز بين شـعب الدولـة        

ني والأجنبي، وما يستتبع ذلك من تباين فـي الحقـوق           وسكانها، فتميز بني الوط   
وعلى ذلك يبرز الجانب الـسياسي      . والالتزامات التي تمنحها أو تفرضها الدولة     

للجنسية، وطبيعتها الماسة بكيان الدولة، وسلطتها في إنشائها وتنظيمها، وتضاءل          
  .دور الفرد في ذلك
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ر عما يترتب عليها مـن      ويتجلى الجانب القانوني للجنسية، في كونها تعبي      
ومن ثم يبرز الجانـب     . آثار قانونية تتعلق باكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات      

القانوني للجنسية طبيعتها باعتبارها عنصر من عناصر الحالة المدنية للفرد، كما           
  .يفسح المجال لإرادة الفرد في تغيير جنسيته إلى جانب إرادة الدولة

سياسية وقانونية بين الفـرد     ية من كونها رابطة     وإذا كان هذا حال الجنس    
والدولة، فإنها أيضاً ليست رابطة وليدة الصدفة، أو نتاج تحكم مـن الدولـة، أو               
اختيار اعتباطي من الفرد، إنما هي ترجمة لرابطة اجتماعية بين الفرد والدولـة             

عنـد  ا هتوجب منحها عند تعاظمها أو الكشف عنها، وتوجب منعها أو التجريد من         
 أو الإخلال بها فتتميز رابطة الجنسية بأنها تقوم على الشعور الـوطني،             اختفائها

بين الفرد والدولة، وهو شعور يتولد من الاشتراك في عناصر موضوعية مثـل             
وحدة اللغة والتاريخ والمصالح المصيرية، والاشتراك في هذه العناصـر يـنجم            

بية العائلية، كما قد يتولد هذا الشعور       بدوره عن الانتماء إلى الأصل العائلي والتر      
عن الإقامة الدائمة على إقليم الدولة ومعايشة شعبها والرغبة في العيش المشترك            

  .وعندما يتوافر هذا الشعور لدى الأفراد، تمنح الدولة جنسيتها استجابة له. معهم
ومن ثم، فإن هذه الجوانب جلها لا ينفرد جانـب منهـا وحـده كأسـاس         

 إنما تتضافر جميعاً لتحديد مفهوم الجنسية، وغاية الأمر أن إحداها قـد             للجنسية،
  .يبرز قليلاً على ما عداه

ويكشف تعريف الجنسية من كونها رابطة بين فرد ودولة، ضرورة تحديد           
مدلول طرفا تلك الرابطة، وهما الفرد والدولة، والوقـوف علـى طبيعـة تلـك               

  . مطالب متتاليةالرابطة، وهو ما سوف نعرض له في ثلاثة
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
-٩- 

  الثانيالمطلب 
  الدولة كطرف في رابطة الجنسيـة

إذا كانت الجنسية هي أداة توزيع الأفراد بين دول المعمورة، حيث تحـدد          
ركن الشعب في كل دولة، فلا غرو أن تنعقد سلطة منح الجنسية علـى الدولـة                

  .منفردة
دوليـة، فـلا   ويقتصر منح الجنسية على الدول المعترف لها بالشخصية ال     

تستطيع المستعمرات منح الجنسية لغياب شخصيتها الدولية نتيجة افتقارها لـركن         
السلطة والسيادة المستقلة، ولا تملك هذا الأمر كذلك الأقاليم المـضمومة لدولـة             

 من الدولة الضامة، مثل أقاليم الدولة الاتحادية لغياب كيانهـا           ءاًبحيث تعتبر جز  
 الحال، لا يحق للقبيلة منح الجنسية لأبنائها لنقص ركن          وبطبيعة. الدولي المستقل 

إنما ينتمي أبناء المستعمرات والأقاليم المضمومة والقبيلة إلى الدولة         . الإقليم فيها 
  .التي تعتبر الإقليم جزء منها

 مقومات الدولة واعترف بشخـصيتها  بيد أنه ومن جانب آخر، إذا اكتملت  
صالحة لمنح الجنسية، ولا يؤثر في ذلك أن تكون         في الأسرة الدولية، فإنها تكون      

  .حكومة الدولة معترف بها من عدمه
ولا يشترط أن تكون الدولة كاملة السيادة أو ناقصتها، حيث تملك الـدول             

منح الجنـسية طالمـا   ) مثل الدول الخاضعة للانتداب أو الوصاية(ناقصة السيادة   
السند الـدولي الـذي أنقـص       ظلت محتفظة بشخصيتها الدولية، ومرد ذلك إلى        

سيادتها، فإذا احتفظ لها بكيان دولي كان لها منح الجنسية، أما إذا سلبها شخصيتها        
  .الدولية، كما هو الحال بالنسبة للمستعمرات، فإنها لا تملك منح الجنسية

والحال كذلك ومن باب أولى، يستبعد من منح الجنسية كافـة أشـخاص             
 وتظـل   - عدا الدولة  –ن العام الداخلي والدولي     القانون الخاص وأشخاص القانو   
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الرابطة التي تربط الفرد بتلك الأشخاص مجرد رابطة تبعية إدارية ولا تنعت أبداً         
فعلى سبيل المثال، إذا منحت الأمم المتحدة جوازات سـفر       . بكونها رابطة جنسية  

ت، فـلا   لموظفيها تيسر لهم التنقل بين الدول المختلفة وتوفر لهم بعض التسهيلا          
يقود ذلك إلى الفهم بأنهم يحملون جنسية الأمم المتحدة، إنما لا يعدو ذلك أن يكون         

  .مجرد تبعية إدارية
ومن جانب آخر، إذ كانت الجنسية هي مناط تحديد ركـن الـشعب فـي               

 أن – سواء أكانت دولة بسيطة أو مركبـة  –الدولة، فإنه لا يجوز للدولة الواحدة       
 مثل مصر والسعودية وقطر –ولا تثير الدولة البسيطة   . تمنح سوى جنسية واحدة   

 أية صعوبات في هذا المجال، حيث تتمتع كل منها بشخـصية دوليـة            –وسوريا  
إنما يكمن اللبس في الدولة المركبة المكونة       . واحدة، ويحمل أبناؤها جنسية واحدة    

م فـي الحقـوق   من عدة أقاليم لها قدر من الاستقلال الذاتي، ويتميز أبناء كل إقلي         
والواجبات عما عداهم من أبناء الأقاليم الأخرى، وهو تمييز ناجم عـن تبعيـتهم              

وعلى ذلك يثور التساؤل عن تلك الجنسية التي يمنحها إقليم أو ولايـة             . الإقليمية
  .أخرى

وللإجابة على ذلك، واتساقاً مع ما قدمناه من أن الدولـة ذات الشخـصية       
ح أكثر من جنسية، فيتعين البحث عن طبيعة ارتبـاط          الدولية الواحدة لا تملك من    

  .تلك الأقاليم
فإذا اندمجت هذه الأقاليم بعضها في البعض وظهرت على المسرح الدولي   
باعتبارها دولة واحدة لها شخصيتها الدولية، فإن مثل هـذه الدولـة المركبـة لا              

لايته مـع مـا     تستطيع أن تمنح سوى جنسية واحدة، أما تبعية الفرد لإقليمه أو و           
يترتب على ذلك من بعض حقوق أو واجبات خاصة، فإن ذلك لا يعدو أن يكون               
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ومثال هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، ودولـة الإمـارات          . رعوية محلية 
  .العربية المتحدة

أما إذا احتفظت كل دولة داخل الاتحاد بشخصيتها الدولية، بحيث لا يشهد            
 جديدة، فإننا نكون بصدد اتحاد دول تتعدد فيها الجنـسيات           هذا الاتحاد ميلاد دولة   
ومثال ذلك اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وسوريا . بتعدد الدول الداخلة فيه

   .١٩٨٤، وبين ليبيا وتونس سنة ١٩٧١وليبيا سنة 
ولا يغير من حق الدول في منح جنسيتها إتساع مساحة الدولة أو ضيقها،             

 سكانها أو قلتهم، فهناك دول صغيرة يحمل الأفراد جنـسيتها           ولا يبدل منه كثرة   
  .كإمارة موناكو ودوقية لكسمبورج
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  المبحث الثاني
  الفرد كطرف في رابطة الجنسيـة

 قانوني يتحدد به ركن الشعب، فال تسند إلى غيـر  إذا كانت الجنسية نظام   
لذي يـصلح لأن    الأفراد، وإذا كان الفرد هو الوحدة في تكوين الشعب، فإنه هو ا           

يكون طرفاً في رابطة الجنسية، أما الجماعة أو الأسرة فلا تصلح أن تكون طرفاً              
  .فيها، ولا يوجد للأسرة جنسية حتى إذا انتمى كل أعضائها إلى جنسية واحدة

ولما كان قيام الدولة بمنح الجنسية يتوقف على ثبوت الشخصية الدوليـة              
فاً في رابطة الجنسية يتوقف أيـضاً علـى   لها، فإن صلاحية الفرد لأن يكون طر    

 – قبل الغاء نظام الرق      –ومن ثم لم يصلح الرقيق      . ثبوت الشخصية القانونية له   
أن يكون طرفاً في رابطة الجنسية لانعدام الشخصية القانونية له، فكان الرقيق يعد   

  .من الأشياء وبالتالي كان محلاً للحق وليس طرفاً فيه
 له شخصية قانونية، أي له القدرة علـى اكتـساب           – الآن   –وكل إنسان   

الحقوق وتحمل الالتزامات، ولا يعين اشتراط توافر الشخصية القانونية أو أهليـة         
الوجوب، ضرورة توافر أهلية الأداء، أو توافر القدرة الإرادية علـى اكتـساب             

 أي  إذ تثبت الجنسية للطفل غير المميز وللمجنون أو       . الحقوق وتحمل الالتزامات  
  .شخص لمي بلغ سن الرشد أو كان مصاباً بمرض عقلي

وإذا كان يشترط ثبوت الشخصية القانونية للفرد كي يكـون طرفـاً فـي              
رابطة الجنسية، فما هو موقف الأشياء كالسفن والطائرات والتي شاع اسـتعمال            

ء، نبادر إلى القول بأن الأهلية الخاصة بهذه الأشيا    . اصطلاح الجنسية بالنسبة لها؟   
سواء في زمـن    ) دولة العلم (والحاجة العملية التي دعت إلى ربطها بدولة معينة         

وما يتطلبه من تحديد ما إذا كانت تابعة لدولة محاربة          . السلم أو في زمن الحرب    
أو محايدة، والقانون الواجب التطبيق عليها وعلى الإجراءات والتصرفات التـي           
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خدام اصطلاح الجنـسية بالنـسبة   استتقع على ظهرها، كل ذلك  أسهم في شيوع     
  .لها

وواقع الأمر، أن هذه الأشياء لا تصلح لأن تكون طرفاً في رابطة الجنسية 
لعدم تمتعها بالشخصية القانونية، وغياب الحس والاعتبارات الوطنية والروحيـة          

بيد أن ما يشاع    . ومن ثم فإن الرأي السائد، يقول بأن الأشياء لا جنسية لها          . لديها
 اطلاق هذا اللفظ عليها هو من قبيل المجاز، ولا يحمل أكثر من تحديد تبعيتها           من

أو انتسابها لدولة معينة وهي الدولة التي تحمل علمها، دون أن يكون لها جنـسية       
  .بمدلولها السياسي والروحي

ومن جانب آخر، يثور التساؤل حول مدى إمكان تمتع الشخص الاعتباري   
فاتجه جانب من الفقه إلى القول،      . لجدل حول هذا الموضوع   بالجنسية؟ لقد احتدم ا   

بأن الشخصية القانونية كما تثبت للإنسان فإنها تثبت أيضاً لجموع من الأفراد أو             
من الموال، يخلع عليها القانون الشخصية القانونية وهي شخـصية اعتباريـة أو             

ة والـسياسية فـي   معنوية، حيث تقوم بدور هام في الحياة الاقتصادية والاجتماعي     
المجتمعات الحديثة، الأمر الذي يستوجب تحديد القانون الذي يحكم نشأة الشخص           
الاعتباري وإنقضائه وما يقوم به من نشاط قانوني، ولا يتسنى تحديد هذا القانون             
إلا من خلال إسناد الشخص الاعتباري إلى دولة معينة، للوقوف على ما يتمتع به         

مثـل أداء   (وما يتحملـه مـن التزامـات        ) العقاراتمثل حق تملك    (من حقوق   
فيسوي هذا الجانب من الفقه بين الأشخاص الطبيعيـة والأشـخاص           ). الضرائب

وفق قانون دولته، وهي الدولة التي ) نظامه القانوني(الاعتبارية حيث تتحدد حالته  
وعلـى ذلـك، فـإن للـشخص     . يرتبط بها، وهذه الرابطة هي رابطة الجنـسية  

ي شخصية قانونية حقيقية، وله أيضاً جنسية حقيقية، شأنه في ذلك شـأن             الاعتبار
  .الشخص الطبيعي
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وتأكيداً لهذا الاتجاه الفقهي، قضت محكمة النقض المصرية، بأن الجنسية          
  .من لوازم الشخص الاعتباري، كما أنها من لوازم الشخص الطبيعي

 تعبيـر الجنـسية     بينما اتجه جانب آخر من الفقه، إلى القول بأن استخدام         
بالنسبة للشخص الاعتباري ينطوي على قدر من التجاوز وإغفال حقيقة الواقع، إذ     
أن رابطة الجنسية تقوم على الشعور بالولاء وهو شعور مفقود مـن الـشخص              
الاعتباري المجرد نم الحس، فضلاً عن عدم إمكانيتـه أداء التكـاليف الوطنيـة              

ي لا وجود له في الواقع، ولم يكـن منحـه   كالخدمة العسكرية، فهو كائن افتراض  
  .الشخصية القانونية إلا من قبل المجاز والتحايل لتيسير معاملاته

ومع تسليمنا بأن غدي الشخص الاعتباري عنصراً أساسياً في كيان الدولة           
الاقتصادي، وأنه لا سبيل إلى تحديد الكثير من حقوقه والتزاماته إلا من خـلال              

ومع إقرارنا بما تضمنته الاتفاقات الدولية من نص        . ينتمي إليها تحديد الدولة التي    
  .وما أورده القضاء في أحكامهعلى تمتع الشخص الاعتباري بجنسية دولة معينة، 

إلا أننا ومع ذلك، نميل إلى قصر الجنسية على الفرد الطبيعي، مع الإقرار 
 معينـة، وذلـك     للشخص الاعتباري بانتساب أو إسناد أو تبعية أو خضوع لدولة         

بالقدر الذي يلي حاجاته ويتجاوب مع طبيعته باعتباره مجرد شخص قـانوني لا             
يتوفر له الحس أو الإدراك، حتى نحفظ لمصطلح الجنـسية مـضمونه الحقيقـي      
باعتباره قائم على الإنتماء السياسي للدولة، ولا نقدم لهذا الشخص المجازي ثوبـاً    

  .فضفاضاً يفوق حاجته الحقيقية
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  طلب الرابعالم
  رابطـة الجنسيـة

 بأن الجنسية هي رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولـة،           أسلفنا القول   
يرسم القانون نظامها منذ نشأتها إلى زوالها والآثار المترتبة على ذلك، بوصـفها            
تمس كيان الدولة، وتكشف عن الولاء، وهي بهذه المثابة تعـد معيـاراً لتوزيـع        

لدول المختلفة في المجال الدولي، وإلى جانب ذلك، فهي عنصر من           الأفراد بين ا  
  .عناصر الحالة المدنية للأفراد، بثبوتها ونفيها يتقرر لهم الحقوق والالتزامات

وقد ثار خلاف حول طبيعة هذه العلاقة؟ فاتجه الفقه القديم إلى القول بأنها           
  .نظيمية بينما ساد الفقه الحديث أنها علاقة تعلاقة تعاقدية،

أما الفقه القديم الذي كان يرى أن الجنسية علاقة تعاقدية، فقد تأثر بالأفكار   
السائدة في العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة حتى الثورة الفرنسية، وهي           
أفكار تدور حول مبدأ الولاء الدائم بين الفرد والدولة، ومحصلته أن الفرد التـابع              

. بوعه السيد الإقطاعي أو الملك في ظل الملكية المطلقة        يدين بالولاء والطاعة لمت   
وكان هذا الولاء حقيقي وشخصي ودائم لا يزول . مقابل التزام هذا الأخير بحمايته

. ومن ثم، لا يستطيع الفرد تغيير جنسيته مهما كانت الظـروف          . إلا بإرادة الملك  
بدلت الأفكـار حـول     وبقيام الثورة الفرنسية والرغبة في استبعاد فكرة الولاء، ت        

الأسس التي تقوم عليها الدولة، وظهرت نظرية العقد الاجتماعي الناشـئ عـن             
التراضي بين الفرد والدولة، وانتقل هذا الفهم إلى مجال الجنسية، حيث اعتبـرت         

الفرد بالدولة علاقة تعاقدية، تولد التزامات متبادلة بين الطـرفين، حيـث            علاقة  
 واحترام قوانينها، والتمتع بالحقوق الـسياسية والمدنيـة   يلتزم الفرد بطاعة الدولة   

. والإسهام في التكاليف العامة، بينما تلتزم الدولة بحمايته وتوفر له التمتع بحقوقه           
 يستلزم توافق إرادتين، فقد ذهبوا إلى القـول بأنـه           – بطبيعته   –ولما كان العقد    
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ا تحدد سلفاً شروط أعمال     يجري التعبير عن إرادة الدولة أما بطريقة عامة عندم        
وأما بطريقة خاصـة عنـدما   . قواعد الجنسية كما هو الحال في الجنسية الأصلية   

  .تعلن الدولة عن إرادتها حينما يتقدم لها أحد الأفراد بطلب جنسيتها
ومن جانب آخر، يتخذ التعبير عن إرادة الأفراد إحدى طرق ثلاث، إما أن   

ال في التجـنس أو عنـدما يمـارس خيـاراً          تكون الإرادة صريحة، كما هو الح     
رخصت الدولة في استعماله، وإما أن يكون التعبير ضمنياً، إذا ثبت لـه جنـسية       
الدولة ولا يسعى إلى تغييرها أو ردها عندما تفرض الجنسية مقرونة بخيار الرد،             
وأخيراً قد يكون التعبير عن الإرادة مفترضاً، بالنسبة للمولود الذي تفرض عليـه        

  .لجنسية حيث تنعدم إرادتها
بيد أن نظرية العلاقة التعاقدية لاقت هجوماً من الفقهاء المحدثين، ذلك أن              

حيث تكون  ). الجنسية الأصلية (غالبية حالات اكتساب الجنسية تثبت عند الميلاد        
 إرادة مفترضة وهي إرادة غير حقيقية، فلا تعدو         – عند اكتسابها    –إرادة الأفراد   
 افتراض وهي حيلة قانونية تخفي إنعدام هذه الإرادة، وعلى ذلـك            أن تكو مجرد  

فإن أغلب حالات الجنسية لا تتأسس على مبدأ التراضي ومن ثم فقد انهدم أساس              
  .النظرية
وعلى أنقاض هذه النظرية، انتهى المحدثون إلى نعت علاقـة الجنـسية              

نـشائها وسـن قواعـد      وتقوم الدولة بإ  . بكونها علاقة تنظيمية بين الدولة والفرد     
تنظيمها وتعديل هذه القواعد كلما عن لها ذلك، ويقتصر دور الفرد في الـدخول              

وحجتهم . إلى هذه العلاقة إذا ما توافر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون           
في ذلك، أن الجنسية وثيقة الصلة بكيان الدولة، فهي تحدد ركن الـشعب وفـق               

من نظم القانون العام، حيث لا مجال لإطلاق مبدأ         مصالحها العليا، ومن ثم فهي      
سلطان الإرادة ولا محل للركون إلى إرادة الفـرد الـصريحة أو الـضمنية أو               

  .المفترضة
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  المبحث الثاني
  ذاتيـة فكرة الجنسيـة

أدى انقسام العالم إلى دول، تتأسس على شعب وإقليم وسـلطة سياسـية،               
 أركانها، فكانـت الحـدود الطبيعيـة        ضرورة إيجاد وسيلة لتحديد كل ركن من      

والصناعية وخطوط الطول والعرض هي وسيلة تحديد ركـن الإقلـيم، وكـان             
الاعتراف بالدولة مبعث الحياة فيها، وكانت الجنسية وسيلة تحديد ركن الـشعب            

  .وتوزيع الأفراد بين الدول
 وقد اتسمت فكرة الجنسية بذاتية خاصة، تجردها من الأفكار ذات الصبغة            

وهذه الذاتية هي التي ميزت الجنـسية عـن         . العنصرية أو القومية الاستعمارية   
  .الجنس، والجنسية عن القومية، والجنسية عن التابعية أو الرعوية

  :الجنسية والجنس أو السلالة 
أدت وحدة الاشتقاق في اللغة العربية، بين كلمتي الجنسية والجنس، إلـى              

لمعنى للكلمتين، أو أن الجنـسية تعتمـد فـي    لبس لدى البعض ظنوا معه وحدة ا     
أساسها على الجنس أو وحدة الأصل العائلي، أو السلالة، بيـد أن هـذا اللـبس                

 بينما  Nationaliteسرعان ما يتبدد في اللغات الأوروبية، حيث يطلق على الجنسية           
   .Raceتترجم كلمة الجنس أو السلالة البشرية إلى 

ين المعنى الذي تحمله كل كلمة، ولا محـل         وعلى ذلك، فلا محل للخلط ب       
  .للقول بأن شرط منح الجنسية هو وحدة الأصل أو السلالة

ويظل الواقع لا يطابق هذا المعنى اللغوي الذي التبس لدى البعض، فكثيراً  
ما يكون شعب الدولة مكوناً من أجناس متباينـة، حيـث يجـري فـي عـروق           

وكثيراً ما  . اء الجرمانية واللاتينية والعربية   السويسريين والإيطاليين والأسبان الدم   
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روسيا وبولندا ويوغسلافيا الـذين يجمعهـم       (يكون الجنس موزعاً بين عدة دول       
  .، ومن هنا نشأ للجنسية معنى اصطلاحي يغاير معناها اللغوي)الجنس الصقلي

ومع ذلك، لاقت نظرية وحدة الجنس قبولاً واسعاً في ألمانيـا، واتخـذها             
أساس لدعوى ألمانيا لبسط سيادتها على الشعوب المنحدرة مـن أصـل      أنصارها  

ألماني، باعتبار هؤلاء الأفراد يكونون وحدة متجانسة فكرياً وجـسمانياً، ويمكـن        
  .انتظامهم في دولة واحدة تتوافق فيها صفاتهم وتحفظ لهم جنسيتها

فـي  وكان لنظرية وحدة الجنس أو نقاء الأصل أو الجنس النقي، أثر بعيد    
أحداث ألمانيا الداخلية الناجمة عن الدعوى إلى تنقية الجنس أو الدم الألماني مـن       
الدم اليهودي، وفي الأحداث العالمية المترتبة على نظرة ألمانيا للعالم على ضوء            
فكرة المجال الحيوي، وما نجم عن ذلك من حرب عالمية مدمرة ونتـائج دوليـة    

  .ة دوليةخلصت إلى اعتبار إبادة الجنس جريم
ومهما كان الاعتداد بوحدة الجنس ودوره في تكوين الجماعات الـسياسية           

. التي اتخذت شكل قبائل في عهود البشرية الأولى، ومهما بلغ ترويج الألمان لـه         
إلا أن هذا الدور أخذ يتضاءل حتى انعدم أثره في المجتمع الحديث، وقد أسهم في           

امتزاج الدماء واخـتلاط الأنـساب،      ذلك هجرات الشعوب وتداخلها، والزواج و     
) الأنثروبولوجي(ومن ثم، فلا غرو أن يجمع علماء السلالات البشرية      . والحروب

والدراسات الاجتماعية، بأنه لا يمكن الجزم بوجود سلالة بـشرية نقيـة الـدم،              
  .وبالتالي لا توجد دولة ينحدر شعبها كله من سلالة بشرية واحدة

لة أن يشترك في وحدة الشعور الـوطني، فـلا   كذلك، إذا كان لشعب الدو   
تلازم بين وحدة الشعور الوطني ووحدة السلالة البشرية، ذلك أ هذا الشعور يتولد            
من الاشتراك في اللغة والثقافة والدين والتاريخ والأماني والرغبة فـي العـيش             
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مع  نتيجة للولادة في عائلة تعيش – أو بعضها  –المشترك، وتتوافر هذه العناصر     
  .هذه الجماعة، أو الإقامة الدائمة معهم

وأيضاً، ليس هناك ثمة ارتباط بين الوجهـة الحـضارية لدولـة، وبـين             
الصفات الجسمانية التي تميز شعبها لانحداره عن سلالة بشرية معينة، فلا تنسب            
حضارة إلى سلالة بعينها، فلا توجد حضارة للرجل الأبيض وأخـرى للأسـود             

  .م يقل بذلك إلا دعاة التفرقة العنصريةوثالثة للأصفر، ول
وهكذا، فإن استبعاد نظرية الجنس، يؤكد ذاتية فكرة الجنسية، حيث تظـل      
الجنسية تفيد انتساب الشخص إلى دولة معينة، بينما يفيد الجنس انتساب الشخص            

  .إلى سلالة بشرية بذاتها
  :الجنسيـة والقوميـة

فكريه وهـو العلامـة الإيطـالي    تبني الفكر السياسي على يد أحد كبار م        
مانشيني مبدأ فلسفياً عرف بمبدأ القوميات أو مبدأ الجنسيات، حيث ارتأى وجـود          
عناصر معينة إذا توافرت نشأت عنها الوحدة الاجتماعية التي هي الأمة، وخلص            
إلى أن هذه العناصر تكمن في اللغة والعادات والجنس والتاريخ والدين والإقلـيم             

فإذا ما برزت هذه الوحدة الاجتماعية مرتكزة علـى         . وحدة الروحية والشعور بال 
أضحى لا مناص من التسليم لها بحقها في التحول إلى وحدة سياسية            . هذه الدعائم 

وقـد  . أي دولة، ومن ثم، فإن مضمون هذا المبدأ أن كل أمة دولة وكل دولة أمة            
   .١٧٨٩ورة الفرنسية سنة أسهم في إنماء الروح القومية المبادئ التي أعلنتها الث

وظلت رابطة الجنسية تختلط برابطة القومية زمناً، ولم تنفصل عنهـا إلا              
الدولة عن مـدلول الأمـة،      في منتف القرن التاسع عشر، بعد أن انفصل مدلول          

 – قانونياً وسياسياً    –حيث اكتسبت رابطة الجنس مدلولاً خاصاً يفيد انتساب الفرد          
  .يفيد مدلول القومية انتماء الفرد إلى أمة معينة بينما –لدولة معينة 
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وتختلف رابطة الجنسية اختلافاً بيناً عن رابطة القومية، ويرجع ذلك إلى             
فقيام الدولة يتطلب توافر . اختلاف العناصر المكونة للدولة عن تلك المكونة للأمة   

د الأمـة أن    أركان ثلاثة هي الشعب والإقليم والسلطة السياسية، بينما يكفي لوجو         
ويقدم لنا الواقـع العملـي      . يكون هناك شعب وإقليم ولا يلزم وجود ركن السلطة        

فنجد مثلاً الأمة البولندية ظلـت موجـودة       . أمثلة لتداخل وتباعد الأمة عن الدولة     
رغم عدم قيام الدولة فيها حتى الحرب العالمية الأولى، كذلك هناك بعض الأمـم              

غم خضوعها جميعاً لسيادة وسلطة واحدة، مثال ذلك تظل محتفظة بكيانها الذاتي ر
الأمم التي كان يتكون منها الاتحاد السوفيتي سابقاً، وسويسرا، وكما كان الحـال             

وأخيراً فإن هناك أمم تظل واحدة رغم تفرق أبنائها في عدة           . في الدولة العثمانية  
ها إلى دولتين وقبل    دول، ومثال ذلك الأمة العربية والأمة الألمانية في فترة تقسيم         

  .وحدتها الأخيرة
 في  – من حيث عناصر تكوينه وجوانبه المعنوية        –ويختلف ركن الشعب      

الأمة عنه في الدولة، فبينما يجمع شعب الأمة وحدة الشعور القومي الناجم عـن              
اتحادهم في عنصر اللغة والثقافة والدين والتاريخ والمصير المشترك، فإنه يكفي           

الشعور الوطني أي وحدة الولاء السياسي للدولة بغض النظر عـن           الدولة توافر   
اتحادهم في اللغة أوالدين أو التاريخ، حيث تسود الهند عدة لغات ويدين أبناؤهـا              
بعدة لغات، وكذلك الحال في سويسرا والاتحاد السوفيتي التي يتحدث أبنائهما عدة            

عية وحـضارية، بينمـا     لغات، ومن ثم، وصفت الأمة بأنها ظاهرة طبيعية اجتما        
وإذا كانت الدولة المثلـى     . سياسية وقانونية وصفت الدولة بأنها ظاهرة صناعية      

هي التي يتطابق فيها الدولة مع الأمة بحيث تتكون من أمة واحدة وهو ما عرف               
بمبدأ القوميات، بيد أن هذا المبدأ صادفه عقبات سياسية أدت إلـى التـداخل أو                

مة، وبذلك استخدمت الجنسية للإشارة إلى انتساب الشخص        التباعد بين الدولة والأ   
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لدولة معينة، بينما ظل استعمال كلمة القومية للدلالة على الانتماء لأمـة معينـة،      
وهكذا تتأكد مرة أخرى ذاتية فكرة الجنسية، ويتبلور معالمها، ويتجلى أفكارهـا،            

  .أسسها في نظرية ثابتة وواضحةوتنتظم 
  :ضبط بعض المصطلحات 

كثيراً ما يحمل الفرد في رابطة الجنسية أوصاف تبدو مترادفة أو تحمـل               
ودرءاً . خلط، فهذا يطلق عليه وطني، وذاك مواطن، وآخر رعية، ورابع تـابع           

للبس، ومنعاً للخلط وتجنباً للخطأ، يتعين علينا تحديد المدلول الدقيق لكل من هذه             
  .الألفاظ أو المصطلحات

  :الوطنــي 
و من يتمتع بجنسية دولة معينة، بغض النظر عما يكـون بـين        الوطني ه   

بعضهم والبعض، من تفاوت في الحياة القانونية الداخلية وخاصة من جهة الحقوق 
السياسية، ويقابله الأجنبي الذي لا يتمتع بهذه الجنسية، وللتفرقـة بـين الـوطني            

أبلغ نم الأجنبي، فله والأجنبي أهمية بالغة، إذ للوطني حقوق أكثر وعليه التزامات 
التمتع بالحقوق السياسية والإقامة بدولته ولا يجوز إبعاده، كما يحظـى بحمايـة             
ممثلي دولته في الخارج، وعليه أداء ضريبة الدم التي تتخـذ مظهـر الخدمـة               

 وذلك علـى    – رغم حملهم جنسية واحدة      –وليس كل وطني مواطن     . العسكرية
  .النحو الذي سوف نعرض له

  :ـن المواطـ
 بكافة  – إلى جانب جنسية الدولة      –يقصد بالمواطن ذلك الفرد الذي يتمتع         

حقوقه السياسية والمدنية، فقد تنتقص الدولة من بعض الأفراد حقوقـاً سياسـية              
 فيطلق على هؤلاء وطنيون، أما إذا كانت حقوقهم كاملة فهم مواطنون، وعلى ذلك
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ين مواطنين، وهذه التفرقـة بـين    فالمواطنون هم وطنيون، ولكن ليس كل الوطني      
الوطني والمواطن، لا تهم سوى الحياة القانونية الداخلية دون الحيـاة القانونيـة             

  .الدولية
  :الرعيــة

الذي انتقصت حقوقه، وعادة ما يطلق لفظ الرعية على الرعية هو الوطني   
وقـه،  أهل المستعمرات المملوكة للدولة المانحة للجنسية للدلالة على إنقـاص حق          

بالمقارنة بحقوق أبناء الدولة المستعمرة الذين يطلق عليهم لفظ المواطنين، ومن ثم 
فإذا قامت بعض الدول بالتمييز بين أفرادها لأسباب عنـصرية أو حـضارية أو              
دينية أو غيرها، فإن هذا التمييز يجري بتقـسيمهم إلـى طـائفتين المواطنـون               

فكلاهمـا مـن   . ن تحمل ذات الجنـسية   والرعايا، رغم أن كل من هاتين الطائفتي      
الوطنيين بالمقارنة بالأجانب، ولا يمتد أثر هذا الوصف إلى المحيط الدولي، إنما            
يظل أثره قاصراً على المحيط الداخلي، باعتباره معياراً لتحديد مدى ما يتمتع به             

  .كلا الفريقين من حقوق وما يتحمله من التزامات
 في دولة   –ة، للتعبير عن انتساب الفرد      وقد يستخدم اصطلاح رعية محلي      
 إلى إحدى الولايات أو المقاطعات أو الإمارات في هذه الدولة، كما هو             –مركبة  

الحال في دولة الإمارات العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفيتي 
لمحليـة،  سابقاً، إذ يحمل التابعون لكل إمارة أو ولاية أو مقاطعة صفة الرعوية ا            

  .بينما يحملون جميعاً الجنسية الاتحادية
في الدولـة العثمانيـة، حيـث     ) الرعية المحلية (كذلك، استخدم اصطلاح      

منحت بعض أقاليمها قدراً من الاستقلال الذاتي رغم غياب الشخصية الدولية لهذه           
انون وليس للرعوية المحلية أثر في الجنسية، ولا أهمية لها من وجهة الق           . الأقاليم
  .الدولي
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حيث تطلق على بعض    إنما يقتصر أثر هذه الصفة على القانون الداخلي،           
الوطنيون بما ينعكس ذلك على تحديد الحقوق والواجبات الخاصة بتلك الرعيـة             

للدلالـة  ) رعية(فإذا ما جرى استعمال لفظ      . المحلية في الإقليم الذي ينتسب إليه     
عناهـا الواسـع ولـيس علـى معناهـا          على الجنسية، فإنه يتعين حملها على م      

  .الاصطلاحي
  :التابعـون 

شاع استخدام مصطلح التابعين في عهود الاستعمار، وكثر استعماله فـي             
 –وهو يشير إلى الأشخاص الخاضعين سياسياً لدولة معينـة          . المعاهدات الدولية 

  . باعتبارهم يخضعون لسيادة واحدة–وإن كانوا من الأجانب 
 هذه اللفظ للتعبير عن صور شتى للتبعية، فقد يطلـق           وينصرف استخدام   

وإن كان الـشراح لا يتـصوبون       .  أو رعايا  نيعلى الوطنيين سواء أكانوا مواطن    
كما يطلق أيضاً على الأجانب من أبناء الدول ناقصة السيادة التي خـضعت       . ذلك

تحـدة  لنظام الحماية أو نظام الانتداب، الذي أصبح يسمى في عهد هيئة الأمم الم            
بنظام الوصاية الدولية، حيث خضعت تونس ومراكش والجزائر وسوريا ولبنـان          
للحماية أو الانتداب الفرنسي، وقد انتقص هذا الخضوع نم سيادة تلك الدول، وإن             

الذي تخضع بمقتضاه هـذه  ويحدد السند الدولي    . كان لم يقض على كيانها الدولي     
الدول الخاضعة للحماية أو الانتـداب،      الدول لسلطة أجنبية الوضع الدولي لأبناء       

فكثيراً ما يسمح هذا السند لتلك الدول بكيان دولي وجنسية لأبنائها مـستقلة عـن              
تبعية يترتب عليهـا    وهي  . ومع ذلك يتبعون الدول الحامية    . جنسية الدول الحامية  

  .منحهم معاملة خاصة في هذه الدول تميزهم عن سائر الأجانب
 التابعين عليهم مـن وضـعهم الـدولي بالنـسبة     ولا يغير إطلاق وصف    

للجنسية، فيظل أبناء الدول المحمية وطنيين في دولهم رغم كونها ناقصة السيادة،            
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كما يعتبرون أجانب بالنسبة للدولة التي تمارس عليهم الحمايـة أو الانتـداب أو              
  .الوصاية
 علـى   كما أطلق اصطلاح التابع أيضاً في ظل نظم الامتيازات الأجنبيـة            

الشخص المتمتع بحماية دولة تتمتع بالامتيازات في بلد خاضع للامتيـازات، أي            
أنه يفيد ارتباط بعض الوطنيين أو رعايا دول لم يكن لهـا الحـق فـي التمتـع                  
بالامتيازات، بدولة من أصحاب الامتيازات بغية الاستفادة من المزايا التي يخولها           

هؤلاء المتمتعون بالامتيازات من أبناء الدولة وقد يكون . نظام الامتيازات الأجنبية 
الخاضعة لنظام الامتيازات، كما قد يكونوا من رعايا دولة أجنبية لا تتمتع بهـذه              

نوني إذ يطلـق علـى   اومن ثم فإن اصطلاح التابع واسع المدلول الق       . الامتيازات
الوطنيين والأجانب على السواء، وهو مصطلح يشوبه اللبس والغمـوض وعـدم        

  .لهالانضباط، مما دعا الشرح إلى نبذ استعما
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  الفصل الثاني
  اختصاص الدولة بتنظيم الجنسية وقيود ممارسته

  :تمهيــد 
أسلفنا القول، أن التعريف السائد للجنسية، أنها علاقة سياسية وقانونية بين الفرد              

 ي الأولـى  والدولة، فهي تمس الحقوق السياسية والمدنية على السواء، وإن كان أثرها ف           
وفـي  . أبرز وأوضح، فضلاً عن كونها تمس كيان الدولة باعتبارها معيار تحديد شعبها           

تحديد طبيعة هذه العلاقة اتجه البعض إلى القول بأنها علاقة تعاقدية، بينمـا سـاد رأي                
الفريق الذي يقول بأنها علاقة تنظيمية، وهو ما سبق أن أوضحناه عند تناولنـا رابطـة              

  .الجنسية
 أن ما يهمنا التركيز عليه، وإلقاء المزيد من الضوء حوله، هو ذلك الاتجـاه               بيد  

السائد بأن علاقة الجنسية، علاقة تنظيمية، مؤداها انفراد الدولة بتنظيم الجنـسية فيهـا،         
والـذي  . وهو ما عرف في مجال القانون الدولي بمبدأ حرية الدولة في مادة الجنـسية             

 في المجال الخاص بالدولة، وينفـرد المـشرع الـوطني           مفاده أن تنظيم الجنسية يدخل    
  .بوضع قواعده

ومع ذلك ومع التسليم بانفراد الدولة بتنظيم جنسيتها، إعمالاً لمبدأ حرية الدولـة               
في مادة الجنسية، فإن إطلاق هذه الحرية، قد يمس مصالح الدول الأخرى، الأمر الـذي      

ومن .  للحد من هذه الحرية    –ير اتفاقية    سواء أكانت اتفاقية أو غ     –يفرض بعض القيود    
جانب آخر، قد تفرض بعض القيود الأخرى درأ لإهدار حق الفرد الذاتي في الجنـسية،             
وما يترتب عليه من حقه في تغيير جنسيته، وعدم فرض الجنسية عليه أو تجريده منهـا       

  .بطريقة تحكيمية
  :عين الآتيينوفي ضوء ما تقدم، سوف نعرض في مبحثين متتاليين، للموضو

  .اختصاص الدولة بتنظيم الجنسية: المبحث الأول  -
 .القيود المفروضة على الدولة في تنظيم الجنسية: المبحث الثاني  -
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  المبحث الأول
  اختصاص الدولة بتنظيم الجنسية

إذا كانت الجنسية أداة توزيع الأفراد بين الدول، فإلى أن توجـد سـلطة                
وزيع وفق ضوابط تضعها تلك السلطة، فإنه يظل        دولية فوق الدول تجري هذا الت     

تحديد هذا التوزيع للسلطة الوطنية لكل دولة، كي تقوم بتنظيم الجنسية باعتبارها             
وهو المعنى  . أداة لتحديد ركن الشعب فيها، ونصيبها في توزيع الأفراد بين الدول          

ن فـي بعـض     الذي أكدته المادة الأولى من اتفاقية لاهاي الخاصة بتنازع القواني         
لكل دولة أن تحدد "...  حيث قررت ١٩٣٠ أبريل ١٢مسائل الجنسية المبرمة في 

بمقتضى تشريعها من هم وطنييها، وهذا التـشريع يجـب أن ترتـضيه الـدول               
كما يؤكد هذا المعنى تقرير اللجنة التحضيرية لمؤتمر تقنين القـانون      ..". الأخرى

 وأصدرت تقريرها في سنة     ١٩٢٧ الدولي بلاهاي، وهي اللجنة التي شكلت سنة      
ويثبت هذا المعنـى  ). مسائل الجنسية تنبع من سيادة الدولة( وجاء فيه بأن  ١٩٣٠

أيضاً في تقارير الهيئات العلمية المعنية بدراسة هذا الفرع من فروع القانون، مثل 
معهد القانون الدولي الذي أعلى هذا المبـدأ فـي دورات انعقـاده فـي لـوزان          

   .١٩٢٧سنة واستوكهلم 
ومن جانب آخر، فإن مبدأ حرية الدولة في مادة الجنسية أقر من محكمـة     

بسبب . العدل الدولية الدائمة في رأيها الاستشاري في النزاع بين فرنسا وانجلترا          
قيام الأولى بإصدار الدكريتات الخاصة بالجنسية في تونس ومراكش، فطلب من           

 هذا المراسيم وتطبيقها علـى الرعايـا        ارالمحكمة إبداء رأيها فيما إذا كان إصد      
البريطانيين في هاتين الدولتين يعد من الأمور الداخلية المحـضة وفـق أحكـام              

 من حيـث    –القانون الدولي من عدمه، فقررت المحكمة أن مسائل الجنسية تعد           
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 من الأمور الداخلة في الاختصاص المحجـوز لكـل دولـة وتخـضع              –المبدأ  
  .نه اختصاص قاصر عليهاوأضافت أ.. لتقديرها

 أبريل  ١٦وذات المعنى أكدته محكمة العدل الدولية في قضية نوتيبوم في           
   .١٩٥٥سنة 

وقد أيد شراح القانون الدولي الخاص هذا المبدأ، حيث أن له ما يبرره، إذ            
فتحدد ركن الشعب فيها، ومن ثـم       . أن الجنسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكيان الدولة      

ى كل دولة بحريتها كاملة عند تنظيم مـسائل الجنـسية، لتحمـي             يتعين أن تحظ  
ومن ثم،  . مصلحتها العامة سواء كانت مصلحة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية         

  .فإن قواعد الجنسية قواعد وطنية خالصة، نابعة من إرادة المشرع الوطني
لناجمة كذلك، واعترافاً بحق الدولة في تنظيم جنسيتها، ولمعالجة المشاكل ا       

 أبرمت الدول العديد من الاتفاقيات      عن انفراد كل دولة بهذا التنظيم داخل إقليمها،       
الدولية في هذا الشأن، فكانت الاتفاقية الثنائية بين مصر والحجاز في أول نوفمبر             

، وكانت الاتفاقيات الجماعية مثل اتفاقية الأمم المتحدة فـي شـأن حالـة              ١٩٣٦
 والتي دخلت حيز التنفيذ في      ١٩٥٤ سبتمبر سنة    ٢٨ عديمي الجنسية المبرمة في   

، واتفاقية نيويورك في شأن تقليل حالات انعدام الجنسية في          ١٩٦٠ يونيو سنة    ٦
مم المتحدة في   ، واتفاقية الأ  ١٩٧٩ ديسمبر   ١٣، والنافذة من    ١٩٦١ أغسطس   ٣٠

ل ، واتفاقية جنسية أبناء الـدو     ١٩٥٧ يناير   ٢٩شأن جنسية المرأة المتزوجة في      
 ـ        ١٩٥٢العربية في سبتمبر     م ا، واتفاقية جامعة الدول العربية في شأن بعض أحك

   .١٩٥٤ أبريل ١٥الجنسية في 
وترتيباً على ما تقدم، تعد مـسائل الجنـسية مـن الأمـور الخاصـة أو          
المحجوزة الداخلة في نطاق اختصاص كل دولـة، يـستأثر المـشرع الـوطني              

خاص الذين يسبغ عليهم وصف الوطنية، ولا       بتنظيمها ليحدد بإرادته المطلقة الأش    
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فيضع شروط اكتـساب الجنـسية     . يخضع في ذلك لرقابة أو توجيه سلطة أجنبية       
والتجريد منها والعودة إليها، واختيار الضوابط المحددة لذلك، وفـق مـا تمليـه              

  .ملحتها الوطنية، ودون تقيد بما يجري في دول أخرى
ة على تنظيم الجنسية لأبناء شـعبها       والأمر كذلك، فإنه يقتصر حق الدول     

إنمـا يرجـع    . فلا يجوز لها أن تتناول بالتنظيم جنسية دول أخرى        . دون سواهم 
لقانون كل دولة تحديد الأشخاص الداخلين في جنسيتها، كما يرجع لقانون الدولـة       

فإذا كانت الدولـة تملـك تحديـد        . التي يدعي الشخص أنه ينتسب إليها بجنسيته      
تملك تحديد وطنيين دولة أخرى، ويساعد في التدليل على ذلك مثـال   وطنييها فلا   

منه على ) ١٤(صارخ وشاذ من واقع القانون المدني البوليفي، الذي قضت المادة           
، حيث تعد هذه القاعدة     "المرأة البوليفيه التي تتزوج من أجنبي تكتسب جنسيته       "أن  

  .وجة جنسية دولة أجنبيةإعتداء صارخاً على سيادة دولة الزوج، حيث تدخل الز
وإذا كنا قد خلصنا أن الجنسية تنفرد الدولة بتنظيمها لكونها تهـم النظـام         

، ذلك أن توزيـع     الداخلي، بيد أنها ومن جانب آخر تحظى باهتمام النظام الدولي         
الأفراد توزيعاً دولياً على أساس انفراد كل دولة بوضع تنظيمها، قد يكون محـلاً            

ساسية لمختلف الدول، الأمر الذي أدى إلى إيجاد قيود على          لتعارض المصالح الأ  
هذه الحرية، بعضها مقرر لمصلحة الأفراد، والبعض الآخر مقرر لمصلحة الدول 

  .الأخرى، وهو ما سوف نعرض له في المبحث التالي
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  المبحث الثاني
  القيود المفروضة على الدولة في تنظيم جنسيتها

نظيم جنسيتها، الذي تبلور في المبدأ القائـل        أسلفنا أن اختصاص الدولة بت      
بأن المشرع الوطني يتمتع بكامل حريته عند التشريع في مسائل الجنسية، أمر يهم 

 قد يتعارض مع المصالح الأساسية      – وفي ذات الوقت     –النظام الوطني، بيد أنه     
لبعض الدول الأخرى، والتي أخصها تعدد الجنسيات أو انعدامها، الأمـر الـذي             
دعي إلى القول بأن هذا المبدأ ليس مأخوذاً به على الإطلاق، إنما ترد عليه بعض     
القيود، منها ما هو مقرر لمصلحة الأفراد، ومنها ما هو مقرر لمـصلحة الـدول     

  .الأخرى بما يرفع التعارض ويدفع التنازع
وعلى ذلك، سوف نعرض في مطلبين متتاليين لهذه القيـود، فنخـصص              

لقيود المقررة لمصلحة الأفراد، ونقف المطلب الثاني على القيود         المطلب الأول ل  
  .المقررة لمصلحة الدول الأخرى
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  المطلب الأول
  القيود المقررة لمصلحة الأفـراد

إذا كانت الجنسية علاقة تنظيمية بين الفرد والدولة، تنشأ الأخيرة بإرادتها             
لشروط المقررة، كما تستطيع المركز  القانوني للوطني ليشغله كل من تتوافر فيه ا

تعديل هذه الشروط حسبما تقضي بذلك مصلحتها العليا، وينحصر دور الفرد في            
فإن ذلـك لا ينفـي      . الدخول إلى هذا المركز القانوني إذا ما تحققت فيه الشروط         

أهمية الجنسية بالنسبة للأفراد، كما لا يقتضي إهدار إرادة الفرد في مادة الجنسية،    
فـإذا قـادت النـصوص      . فساح المجال لها في تنظيم قواعد الجنسية      بل يتعين إ  

الوطنية في كل دولة إلى خلق شخص لا ينتسب لأي منها، عد هذا الشخص عديم         
الجنسية، فلا يجد دولة أو طناً يأويه، ولا يمارس الحقوق العامـة أو الـسياسية،               

  .إبعادهويتعذر معرفة القانون الواجب التطبيق عليه، فضلاً عن إمكان 
لذلك، اتجه الفقه الدولي، مؤيداً بمجهودات الهيئات الدولية، إلى تقرير مبدأ    

ضرورة الجنسية بالنسبة للفرد، وقد توجت هذه الجهود بإصدار وثيقة الإعـلان            
 من الجمعية العامة للأمم المتحـدة       – في شكل توصية     –العالمي لحقوق الإنسان    

أن لكل فرد الحق في جنسية واحدة، "على منها ) ١٥(، وسجلت المادة ١٩٤٨سنة 
  ..".ولا يجوز حرمانه من تغييرها أو تجريده منها بطريقة تحكمية

وبذلك تساوي حق الفرد في الجنسية مع باقي حقوق الإنسان مثل الحق في   
الحياة، والحق في الحرية، والحق في المساواة أمام القانون وغيرها من الحقـوق            

 بعض الفقهاء إلى القول بأن حق الفرد في الجنـسية مـن        وهو ما دعا  . الأساسية
الحقوق المقررة في القانون الطبيعي، ويتعين على القـوانين الوضـعية تقنينهـا             

 ومع ذلـك فـإن      . وهو حرية الجنسية   وتنظيمها باعتبارها إحدى الحريات العامة    
عـدو أن   حرية الفرد في الجنسية ليست لها صفة الإلزام بالنسبة للدول، فهي لا ت            
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تكون قواعد مثالية استرشادية عند سن قوانين الجنـسية دون أن تكـون الدولـة               
مجبرة على احترامها، ذلك أن إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة            

  .للأمم المتحدة لا يعدو أن يكون توصية لا تحمل إلا قيمة أدبية
 ـ          ضمون هـذه  وسوف نعرض لمدى استجابة التنظيم الوضعي للجنسية لم

التوصية والقواعد المثالية، سواء ما تعلق منها بحق الفرد في الجنسية، أو تعلـق              
بعدم جواز فرض الجنسية على الفرد بطريقة تحكيمية، أو ما يخص حقـه فـي               

  .تغيير جنسيته، أو ما تقرر من عدم جواز تجريده منها بذات الطريقة التحكيمية
  : حق الفرد الذاتي في الجنسيـة -١

إذا سلمنا أن للفرد الحق في الجنسية، فإن هذا الحق يظل يستمد شـروط                
 فـإن   – وكما قـدمنا     -اكتسابه من القانون الداخلي الذي تسنه كل دولة، ذلك أنه         

شـروطها،   الجنسية علاقة تنظيمية بين الفرد والدولة تستأثر الأخيـرة بوضـع            
طها ولكن ليس له الحق     ويقتصر دور الفرد في اكتسابها عندما يتوافر بشأنه شرو        

فإذا ما ثبتت الجنسية للفرد، فإنه يعترف له بالتمسك بهـا والـدفاع             . في إنشائها 
عنها، وكثيراً ما تعني القوانين بكفالة تقديم الوسائل القضائية للفرد للدفاع عن حقه  

  .في الجنسية
بيد أنه يثور التساؤل أي الإرادتين تنتصر إذا ما تصادمت، هل تنتـصر               

: يسوق الفقه لبيان هذه المشكلة المثال الآتـي         . دة الفرد أم تعلو إرادة الدولة؟     إرا
هب أن نزاعاً ثار بين الدولتين أ، ب حول جنسية الشخص ج، حيث أدعى كـل                
منهما بانتمائه إليها، وقامت الدولتان بإبرام اتفاق بينهما تنازلت بمقتضاه الدولة أ             

فهل يعتد بمثل هـذا     . دعو ج من رعاياها   عن دعواها، وسلمت للدولة ب بأن الم      
  الاتفاق على المدعو ج ويسلب حقه في التمسك بجنسية الدولة أ ؟
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 أن حق الفرد في الجنسية، يبدو في هذه الحالـة           – بادئ ذي بدء     –نقرر    
عديم الجدوى، مهما ظهرت إرادته وأيا كانت الوسيلة القضائية التي كفلتهـا لـه              

 المختصة في الدولـة     شخص باللجوء إلى الجهة القضائية    الدول، إذ أنه إذا قام ال     
للدفاع عن جنسيته، فإن القضاء لا يستطيع نظر هذه المنازعة لتعلقها بقرار صدر     

كما أن . إعمالاً لاتفاق دولي، فهو من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء
 ثالثـة، حيـث     هذا الشخص لا يستطيع رفع دعواه للدفاع عن جنسيته أمام دولة          

قواعد القانون الدولي تفرض على الدولة تطبيق الاتفاقية المبرمة بين الدولتين أ،            
ب، وناهيك أنه لن يستطيع اللجوء إلى القضاء الدولي، ذلك أنه من المـستقر أن               
الفرد العادي لا يخول المثول أمام القضاء الدولي، الذي يقتـصر اللجـوء إليـه               

  .ة الدوليةللأشخاص المتمتعة بالشخصي
ومن جانب آخر، ومع التسليم للفرد بالحق الذاتي في الجنسية، فإن هـذا               

الحق يظل مقيداً بمبدأ عدم جواز تمتع الفرد بأكثر من جنسية، لما في ذلك مـن                
إخلال بسلامة توزيع الأفراد بين الدول المختلفة، وصعوبة تحديد القانون الـذي            

 الجنسيات، فضلاً عن أن السماح بتعدد       يحكم العلاقات التي طرفها شخص متعدد     
  .الجنسيات، يهدم فكرة الولاء للدولة وهي الأساس الذي تبني عليه الجنسية

  : عدم جواز فرض الجنسية على الفرد بطريقة تحكميـة-٢
الجنسية التـي تفـرض علـى       قد تكتسب الجنسية بطريقة أصلية، وهي         

إرادته، وهي تؤسس أما على حق الشخص بقوة القانون فور ميلاده ودون اعتداد ب   
. الدم الأصلي أو الثانوي، وإما على حق الإقليم على النحو الذي سوف نعرض له        

وإلى جانب ذلك، قد تكون هناك أسباب طارئة لكسب الجنسية تتوافر أو تكتمل في 
تاريخ لاحق على الميلاد، وتسمى الجنسية في هذه الحالة بالجنسية المكتـسبة أو             

ختلف دور إرادة الفرد فيها، فقد تتوقف على طلب من الراغب فيها،            وي. الطارئة
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وقـد  . مع منح الدولة سلطة تقديرية في منحها أو منعها، ومثال ذلـك التجـنس             
تعرض على الشخص ويترك له حرية طلبها من عدمه، وقد يحدد له فترة يظهر              

 حق ردها خلال    فيها التعبير عن إرادته في اكتسابها، أو يمنح الجنسية مع تخويله          
فترة معينة، وكذلك الصور المختلفة لاكتساب الزوجة الأجنبية للجنـسية نتيجـة            

  .زواجها من وطني
وإذا كانت الجنسية الأصلية تفرضها الدولة دون اعتـداد بـإرادة الفـرد               

لحداثة ميلاده وغياب إرادته، بيد أنه يظل على الدولة مراعـاة أسـباب كـسب               
فة بين الدول، والتي تؤسس أما على حق الدم وإما علـى            الجنسية الأصلية المألو  

  .حق الإقليم، دون انحراف منها عن مبادئ كسب الجنسية المعترف بها بين الدول
كذلك، لما كانت أسس اكتساب الجنسية الأصلية يضعها المشرع الـوطني        

في كل دولة، الأمر الذي قد يؤدي إلى ميلاد شخص متعدد الجنسية، فـإن علـى     
 الحق في التعبير عن إرادته – عند اكتمال أهليته   –شرع أ يترك لهذا الشخص      الم

  .واحترامها لدفع هذا التعدد
أما بالنسبة للجنسية المكتسبة، فإنه من المستقر وجوب إفساح المجال للفرد     

فلا تفرض عليه الجنسية الطارئة دون أن يعلن عن رغبته في           . للتعبير إن إرادته  
  .ند فرضها، عندما تتقدم إرادة الدولة على إرادة الفردطلبها أو ردها ع

والرأي الراجح بين الشراح، أن إغفال إرادة الشخص في كسب الجنـسية           
الطارئة، يعد أمراً مخالفاً للعرف الدولي، الأمر الذي يتيح للدول الحق في عـدم              

  .الاعتراف بهذه الجنسية المفروضة
  : حق الفرد في تغيير جنسيته -٣

إندثار مبدأ الولاء الدائم الذي راج قديماً في بعـض الـدول وبـصفة           مع    
خاصة بريطانيا، تطور الفكر القانوني نحو السماح للفرد بتغيير جنسيته، حيـث            
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وهو حـال   (غدت الجنسية تتأسس على فكرة الولاء السياسي الناجم عن التوطن           
تناسل عن شـخص    ، أو الناجم عن الاندماج الروحي وال      )الدولة الانجلوسكسونية 

  ).وهو حال الدول العربية وغالبية القارة الأوروبية(يحمل جنسية الدولة 
والإعتراف للفرد بالحق في تغيير جنسيته، يقيده ما تضعه الدولـة مـن               

نصوص للاستيثاق من وفائه بالتزاماته، وأداء للأعباء العامة المفروضـة علـى            
من الإعلان العـالمي    ) ١٥(لمادة  الوطنيين مثل الخدمة العسكرية، وقد تضمنت ا      

 النص على حق الفرد في تغيير جنسيته عندما قررت          ١٩٤٨لحقوق الإنسان سنة    
  ..".من حقه في تغيير جنسيته) أي الفرد(ولا يجوز حرمانه "... 

وبطبيعة الحال، فإن الخروج من جنسية الدولة، لا يؤدي إلـى اكتـساب               
في الشخص الشروط التي تـضعها الدولـة        جنسية الدولة الجديدة، إلا إذا توافر       

  .لاكتساب جنسيتها
  : جنسيته بطريقة تحكميـةالفرد من  عدم جواز تجريد -٤

من وثيقـة الإعـلان     ) ١٥(حملت هذه القاعدة الفقرة الأخيرة من المادة          
.." لا يجوز تجريده منها بطريقة تحكمية     "... العالمي لحقوق الإنسان حيث نصت      

حق كل فرد ألا يحرم من الجنسية بطريقة تعسفية، فلا يحـق         ومفاد ذلك، أن من     
بطريقـة  ) إسقاطاً أو سـحباً   ( أن تجرد الفرد من جنسيته       – في الأصل    –للدولة  
ذلك أن الجنسية عنصر هام من عناصر حالته المدنية يمـس شخـصيته       . تعسفية

لة الدولية،  القانونية، كما أن الأفراد موزعون توزيعاً دولياً بين مختلف دول العائ          
لذلك فإن تجريده من جنسيته يمس مصلحة جوهرية للفرد في أن يظل يتبع دولة              

  .معينة
وإذا كانت القوانين الوضعية لا تزال تعترف للدولة بالحق فـي تجريـد               

الشخص من جنسيته على سبيل العقوبة، فإن غالبية الفقه لا ينظر نظرة ارتيـاح              
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 من ممارسة الدولة لهذا الحق وحصر لهـا         لإسقاط الجنسية، ويدعو إلى التضييق    
  .في أضيق نطاق، ووضع الضوابط التي تحول دون انحراف الدولة في استعماله

ومع ذلك، فإن التجاء الدولة إلى إسقاط الجنسية يكـون مبـرراً عنـدما                
يعوزها جزاء آخر، وفي الحالات التي يهدم فيها الجـرم الأسـاس الجـوهري              

كاب جريمة الخيانة العظمى التي تكشف عن عدم الولاء         للجنسية، ومثال ذلك ارت   
للوطن، وفي الحالات التي يكون الشخص قد اكتسب فيها الجنسية بطريق الغش،            

 من الجنسية تفادياً لظاهرة تعدد الجنسيات، مثـل  كما يصرح الفقه بإمكان التجريد 
د القصر  حالات اكتساب الزوجة الوطنية جنسية زوجها الأجنبي، وإكتساب الأولا        

 ومع ذلك تبيح القوانين لهـاتين الطـائفتين         .جنسية أبيهم المتجنس بجنسية أجنبية    
استرداد جنسيتهم السابقة بعد انقضاء رابطة الزوجية أو بلوغ القاصر سن الرشد،            

ولا ريب أنه في مثل هذه الصور   . بعد أن يفصحوا عن إرادتهم ورغبتهم في ذلك       
  .د الشخص من جنسيتهتنتفي فكرة تعسف الدولة في تجري
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  المطلب الثاني
  القيـود المقررة لمصلحة الدول الأخرى

إن كانت الجنسية تهم النظام الداخلي في الدولة، باعتبارها النظام القانوني             
يتحدد به ركن الشعب، وبالتالي تسهم في تأسيس كيان الدولة، الأمر الـذي             الذي  

وهو ما انعقد عليه    . لصفة الوطنية ترك معه لكل دولة حرية بناء شعبها وإضفاء ا        
إجماع الفقه، وأعلته الهيئات العلمية الدولية، واستجابت له محكمة العدل الدوليـة            

  .الدائمة فيما قدمته من فتاوى استشارية، على النحو الذي عرضنا له
 فإن الجنسية تهم النظام الدولي، ذلك أنها أداة – ومن جانب آخر    –بيد أنه     

 توزيعاً دولياً، وإطلاق حريتها في هذا المجال قد يقود إلى تعارض            توزيع الأفراد 
في المصالح الأساسية لمختلف الدول، واضطراب في توزيع الجنسيات، وآثـار           

ومن ثم، فإن إطـلاق هـذه الحريـة يثيـر           . تتعلق بتعدد الجنسيات أو انعدامها    
لـة فـي هـذا    منازعات بين الدول، وهو ما دعا إلى بعض التقييد من حرية الدو  
  .المجال، تواتر الشرح على تقسيمها إلى قيود اتفاقية وغير اتفاقية

  :القيـود الاتفاقيـة : أولاً
لا ريب، أنه يجوز للدولة أن تحد من حريتها في تنظيم الجنسية بما تبرمه            

من اتفاقيات دولية، فتغدو حريتها مقيدة في هذا المجال بقاعدة من قواعد القانون             
 فإذا ما أبرمت الدولة     تي تقضي باحترامها تعهداتها أو اتفاقياتها الدولية،      الدولي، ال 

بجنسيتها رغـم  ) أ(، يقضي بأن يتمتع رعايا الدولة )ب(اتفاقاً دولياً مع الدولة  ) أ(
، فإنه يتعين على كلا الدولتين إعمال هذا الاتفـاق          )ب(ميلادهم على إقليم الدولة     

 ١٣ادة الأولى من اتفاقية لاهـاي المبرمـة ي           وهذا المعنى صاغته الم    وإنفاذه،
 في شأن تنازع القوانين في الجنسية، والتي أعدها مـؤتمر تقنـين             ١٩٣٠مارس  
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القانون الدولي، وأوردت أن حرية الدولة في مسائل الجنسية تتقيـد بالاتفاقيـات             
  .الدولية والعرف الدولي والمبادئ المعترف بها عادة في مادة الجنسية

ذات المعنى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدوليـة الدائمـة،          كما أكد     
حيث قررت بأن الاختصاص التشريعي لكل دولة في تنظيم الجنسية، يحـد مـن            

وقد . إطلاقه كافة الارتباطات الدولية التي تتعهد بها في مواجهة غيرها من الدول         
ل بأحكـام جميـع    للخضوع لهذا القيد مقررة العماستجابت غالبية قوانين الجنسية 

المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بالجنسية التي أبرمتها مع الدول الأجنبيـة،           
  .ولو خالفت أحكام قانون الجنسية فيها

  :القيـود غير الاتفاقيـة: ثانياً
يدق الأمر بالنسبة للقيود غير الاتفاقية، على خلاف الحال بالنسبة للقيـود              

م فيها إلى إرادة الدول، فإن كان هناك ثمة قيود غيـر            الاتفاقية التي يرجع الإلزا   
  اتفاقية، فما هو مصدرها؟

اتجه جانب من الفقه إلى القول، بأن حرية الدولة في تنظيم جنـسيتها لا                 
 الـدولي  القـانون ولا يخفى أن قواعد . يرد على قيد إلا ما يمليه القانون الطبيعي  

م التسليم بها، فإن مضمونها وتحديداه      الطبيعي لا تحمل معنى الإلزام، كما أنه رغ       
 بمشكلة القانون الدولي - عموماً–ما زال أمر غير متفق عليه، وجلها أمور تتعلق 

  .العام
واتجه جانب آخر من الفقه، إلى القول بأن حريـة الدولـة فـي تنظـيم                  

 بقواعد القانون الدولي الطبيعي، إنما أيضاً بقواعد        – ليس فقط    –جنسيتها، مقيدة   
. وسلموا بأن هذه القواعد الأخيرة ما زالـت محـدودة         . لقانون الدولي الوضعي  ا

وساقوا عدة أعراف دولية تتضمن مبادئ معترف بها في الحياة الدولية، أطلقـوا             
عليه الحد الأدنى لمبادئ القانون الدولي المعترف بها في مادة الجنـسية  علـى               
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ه النظرة هي التي جملتها اتفاقية    وهذ. الدولة واجب مراعاتها وتضمينها تشريعاتها    
لاهاي الخاصة بتنازع القوانين في الجنسية التي أعدها مـؤتمر تقنـين القـانون              

، والتي قضت بأن حرية الدولة في جنسيتها مقيـدة          ١٩٣٠ مارس   ١٣الدولي في   
بالاتفاقات الدولية والعرف الدولي ومبادئ القانون الدولي المعترف بها في مـادة            

  .الجنسية
الذي دعا  يد أن تقضي هذه المبادئ لا يكشف إلا على القليل منها، الأمر             ب  

بعض الفقهاء إلى القول بأنه من المتعذر إقامة نظرية عامة في الجنسية تـصدق              
  .على جميع الدول، ويرتاح المشرع في كل دولة للاستجابة إليها

اع أبناء ومن الأمثلة التي استقر عليها الرأي،تلك الخاصة بعدم جواز إخض  
. ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية لقاعدة كسب الجنسية على أساس حق الإقليم          

 وكذلك عدم جواز قيام الدولة بفرض جنسيتها على رعايا دولة أخرى لم يتوطنوا            
فيها أو لمي ولدوا على إقليمها، وأيضاً لا يحق للدولة فـرض جنـسيتها خلافـاً                

لدم وحق الإقليم، فلا يجوز لها فرض جنسيتها للأسس المتعارف عليها وهما حق ا  
على رعايا دولة أخرى بدعوى انتمائهم إلى ذات الجنس أو الدين أو اللغة السائدة              

 فرض جنسيتها على أبناء سويسرا المتحدثين       – مثلاً   –فيها، فيحظر على المانيا     
ة أخرى،  فضلاً عن ذلك، لا يحق للدولة أن تدخل فرداً في جنسية دول           . بالألمانية

خلافاً لما يقضي به تشريع الدولة الأخيرة، ومثال ذلك إذا نص تشريع دولة على              
كذلك استقر الرأي على . دخول المرأة في جنسية زوجها الأجنبي عند الزواج منه     

). اللاحقـة (صورة الإعتداد بإرادة الفرد عند منح الجنسية المكتسبة أو الطارئـة      
نية في علاقات الدولة مع الدول الأخرى عند        وكذا وجوب مراعاة مبادئ حسن ال     

 أن تسقط الجنسية عن – مثلاً –وضع قواعد الجنسية، فلا يجوز للدولة المتحاربة     
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بعض رعاياها، كي تمكنهم الإفلات من معاملتهم معاملة الأعـداء فـي الـدول              
  .الأخرى
الدولة صفوة القول، وتأسيساً على كل ما تقدم، يمكننا القول، بأنه إذا كانت   

تتمتع بحرية تنظيم جنسيتها، بيد أن هذه الحرية غير طليقة، إنما يحد منها ويقيدها        
 القـانون ما تبرمه الدولة من اتفاقات دولية، وما يحمله القانون الدولي الطبيعي و           
والقول . الدولي الوضعي نم قواعد ومبادئ، وإن كانت هذه القيود لا تزال محدودة 

وضى، ويخلق تنازع جنيات، وما يترتب على ذلك مـن          بخلاف ذلك، يقود إلى ف    
  .مشاكل في العلاقات الدولية
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  الفصل الثالث
  أمراض الجنسيـة 

  "تنازع الجنسيـات"تراكم الجنسيات وافتقارها 
تقف الجنسية كشق الرحى بين النظامين الداخلي والدولي، تخـضع فـي              

والجنـسية  . نظـام الـدولي  تنظيمها وتتأثر بالنظام الداخلي، وتتقيد وتؤثر فـي ال   
فإنها تخضع من حيث تنظيمها . بوصفها نظام قانوني يحدد ركن الشعب في الدولة

 بسلطان المشرع الوطني مستهدياً فـي       – وتجريداً وعودة إليها      فرضاً واكتساباً  –
ويتقيد المشرع . ذلك بمصالحه الوطنية، وإنفاذاً لمبدأ حرية الدولة في مادة الجنسية

  . بقواعد القانون الدولي، وفق الضوابط الفائتة–بقدر محدود  و–في ذلك 
وإذا كانت الدول تتمتع بحرية واسعة في تنظيم جنسيتها، فلا ريب أن هذا               

الحال يقود إلى تعقيدات وأوضاع شاذة وإهدار للمراكز القانونية للأفراد، فظهرت         
اح ظاهرة اللاجنسية حالات يفتقر فيها الفرد إلى جنسية، وهي ما أطلق عليها الشر

 –أو انعدام الجنسية أو التنازع السلبي للجنسية، كما ظهر من الجانـب الآخـر               
حالات يتراكم لدى الفرد جنسيات مختلفة، وهي الحالات التي اصطلح الـشراح             
على تسميتها ازدواج الجنسية أو تعدد الجنسيات، أو التنازع الإيجابي للجنسيات،           

وقد شاع أن يطلق . راض للجنسية أو آفاتها أو مشاكلها     وهذه الحالات جلها هي أم    
  . مصطلح تنازع الجنسيات– رغم عدم الدقة –عليها 

 هـو   – رغم نقدهم له     –ولعل تواتر الشراح على استخدام هذا المصطلح          
  .إعمال للفكرة القائلة بأن الخطأ الشائع خير من الصحيح المهجور

فصل، وفي مبحثين متتاليين    وفي ضوء ما تقدم، سوف نعرض في هذا ال          
  :للموضوعين الآتيين 
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  .تراكم الجنسيـات: المبحث الأول  -
  .الافتقار إلى الجنسية: المبحث الثاني  -

وإذا كنا قد اصطلحنا على تسميتها بأمراض الجنسية، فإننا سوف نعـالج            
الأسباب المؤدية لهما، وطرق الوقاية منهما، وكيفية استئصال هـذه الأمـراض،           

  .معالجة المنازعات المترتبة عليهماووسائل 
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  المبحث الأول
  تراكم الجنسيـات

  "تعدد الجنسيـات، أو التنازع الإيجابي"
 الجنـسيات، أو ازدواج الجنـسية، أو التنـازع       تراكم الجنسيات، أو تعدد     

الإيجابي للجنسيات مسميات لمعنى واحد، يفيد تمتع الشخص بأكثر مـن جنـسية           
و أكثر، أي أن يتراكم على الشخص أكثر من جنسية نتيجـة            وفقاً لقانون دولتين أ   

وبذلك يـضحي الفـرد     . تباين أسس تنظيم الجنسية في تشريعات الدول المختلفة       
متعدد الصفة الوطنية حيث يكون وطنياً في أكثر من دولة، فإذا كانـت الـصفة               

  الوطنية قائمة على الولاء، فكيف لهذا الولاء أن يتجزأ أو ينقسم؟
يب أن ذلك الوضع الشاذ هو واحد من أمراض الجنـسية وجـسم             ولا ر   

غريب فيها، تنفر منه ويحاول فقهائها أو أطبائها استئصاله، ولكم فاضت مؤلفاتهم          
بحلول، ولكم خرجت مؤتمراتهم بتوصيات، ولكم أبرمت اتفاقيات، ولكـم أدلـى            

الوطني ولكن ما زال المرض مزمن، وتلك نبت من نبت المشرع      .. القضاء بدلوه 
  .في مادة الجنسية وحريته شبه المطلقة في تنظيمها

ولسنا في حاجة إلى بيان خطورة مرض تراكم الجنسيات لدى الفرد، حيث   
، مثل أداء الخدمة، نيواجه تعارض في أدائه للتكاليف العامة المقررة على الوطنيي

ك لا  وتتصاعد هذه المشكلة عند نشوب حرب بين دولتين يحمل جنسيتهما، كـذل           
تخلو ممارسته لحقوق السياسية من مشاكل وأوضاع مستغربة، إذ قـد يمـارس             

كلا الدولتين التـي يحمـل      حقوقه الانتخابية أو الترشيح للمجالس التشريعية في        
ومن جانب آخر، يمتد مرض تراكم الجنسيات إلى واحد مـن أبـرز             . جنسيتهما

تنـازع القـوانين،    موضوعات القانون الدولي الخاص، وهو الموضوع الخاص ب       
حيث تثور مشكلة تحديد أية جنسية يعتد بها عند تحديد القانون الواجب التطبيـق              
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في مسائل الأحوال الشخصية عندما يكون القانون الشخصي هو القانون الواجـب      
  .التطبيق
والأمر كذلك، فقد لاقت مشكلة تراكم الجنسيات نقداً شـديداً مـن فقهـاء            

راحه، وعلت أصواتهم في المؤتمرات الدولية تستنكره، القانون الدولي الخاص وش   
  .فخرجت توصياتها باستئصال هذا المرض أو الحد منه

  :صور تراكم الجنسيـات
 فـي  –أدى تباين أسس تنظيم الجنسية في الدول المختلفة إلى أن تظهـر           

ومهما عددنا هذه   .  حالات تراكم الجنسيات لدى شخص واحد      –كثير من الأحيان    
ت، فهو لا يعدو أن يكون تعداد على سبيل المثال لا الحصر، فقد يطالعنـا               الحالا

  .تبني تنظيم آخر للجنسية، على صور للتراكم لم نوردها
ويجري تقسيم صور تراكم الجنسيات، إلى تراكم جنسيات معاصرة لميلاد            

  .الشخص، وتراكم جنسيات يبرز في تاريخ لاحق عليه
  :ر للميلادتراكم الجنسيات المعاص: أولاً

ونسوق لذلك مثلاً، من حالة طفل ولد لأب يتمتع بجنسية دولة تأخذ بحق                
الدم كأساس لمنح الجنسية الأصلية، وكان الميلاد على إقليم دولـة تأخـذ بحـق               

في هذه الحالة يولد الطفل مزدوج الجنسية حيث يمنح جنسية دولة أبيـه             . الإقليم
دولة التي ولد على إقليمها تأسسياً على حق إستناداً لحق الدم، كماي حمل جنسية ال     

  .الإقليم
  :تراكم الجنسيات في تاريخ لاحق للميلاد : ثانياً

وكثيراً ما يحدث عند تنافر أسس كسب الجنسية الطارئة، وزوالهـا فـي               
. وتسوق لنا تشريعات الجنسية في الدول المختلفة أمثلة كثيرة لذلك         . قانون دولتين 

، دون  )ب(بجنسية دولـة    ) أ( شخص يحمل جنسية دولة      نذكر منها، حالة تجنس   
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، وكان قانون هذه الدولة الأخيـرة يبقـى         )أ(الحصول على موافقة سلطات الدولة    
  ).أ(تنازله عن جنسية دولة) ب(عليه جنسيته، ولم يشترط قانون دولة 

كذلك يتوافر ازدواج الجنسية، بالنسبة لتابعين المتجنس سواء أكانوا أولاداً            
أو زوجة، إذا كان قانون دولتهم الأصلية يبقى عليهم كوطنيين، بينما قانون            قصر  

الدولة التي تجنس بها متبوعهم يكسبهم جنسيتها إعمالاً لفكرة التبعية العائلية فـي             
  .التجنس
وأيضاً نلحظ ظاهرة تراكم الجنسيات إذ لم يجز قانون دولة معينة للمـرأة           

فقد جنسيتها، بينما يقضي قانون الزوج بمنحها الوطنية التي تتزوج من أجنبي أن ت      
  .جنسيته دون أن يعلق ذلك على فقدها الجنسية التي تحملها عند الزواج

  :طرق الوقاية من تراكم الجنسيـات
إذا كان تراكم الجنسيات يحمل مخاطر جمة، دفعت الفقه إلى اسـتنكارها،     

 الحيلولة دونها، فإنه مـع  وحثت المؤتمرات الدولية لبذل المجهودات للحد منها أو  
تقديرنا لهذه الجهود المضنية، إلا أنها لم تبلغ بعد حد استئصال هـذا المـرض،               

  .خاصة في دوره الذي يتحقق في تاريخ معاصر للميلاد
وسوف نعرض لطرق الوقاية من تراكم الجنسيات، فـي طـوري هـذا               

جنـسيات فـي    المرض، طور تراكم الجنسيات المعاصر للميلاد، وطور تراكم ال        
  .تاريخ لاحق للميلاد

  :الوقاية من تراكم الجنسيات المعاصر للميلاد : أولاً
  : توحيد أسس كسب الجنسية-١

لما كان حرية الدولة في تنظيم جنسيتها قد قادت في كثير من الأحيان إلى                
تراكم الجنسيات لدى الفرد، فقد قيل بأنه يمكن تفادي هذه المشكلة بتفادي سـبب              
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 ومن ثم، فقد أعتقد بأن توحيد أسس كسب الجنسية في الدول المختلفـة              .ظهورها
  .يقود بالضرورة إلى تفادي تراكم الجنسيات المعاصر للميلاد

بيد أنه وفضلاً عن تعذر قبول الدول أعمال هذا الاقتراح، ذلك أنها وهي               
مية وتستمدها من سياستها في تن. تنظم جنسيتها تراعي مصالحها الوطنية الخالصة  

 الغايـة منـه،     – دومـاً    –فإن هذا الحل لا يحقق      . عنصر الشعب أو الزهد فيه    
  :وللتدليل على ذلك نسوق المثال الآتي

هب أننا بصدد دولتان تكتسب فيهما الجنسية على أساس حق الدم والإقليم              
فإذا ولد شخص لأب يحمل جنسية إحدى الدولتين على إقليم الدولة الأخرى،            . معاً

 فـي كـلا   المولود سوف يحمل جنسيتين رغم اتحاد أسس كسب الجنسيةفإن هذا   
  .الدولتين
مثالاً واقعياً لقصور الاقتراح الخاص بتوحيد أسس       ) كارلييه(وتقدم قضية     

كسب الجنسية، عن تحقيق الهدف المرجو منـه وهـو تفـادي ظـاهرة تـراكم          
نسي، مـن   وتخلص وقائع هذه القضية التي عرضت على القضاء الفر        . الجنسيات

أن المادتين التاسعة والعاشرة في كل من القانونين المدني البلجيكـي والفرنـسي             
بيد أنه لم يحل ذلك دون ظهور تـراكم          . ١٨٨٩كانتا متماثلتين تماماً حتى سنة      

 لأبـوين فرنـسيين،     ١٨٦٠الذي ولد في بلجيكا سنة      ) كارلييه(الجنسيات للمدعو   
طبقاً للمـادة العاشـرة مـن القـانون         (الدم  حيث اعتبر فرنسياً تأسيساً على حق       

 بلجيكياً تأسيساً على حق الإقليم، لأنـه        – وفي ذات الوقت     –، كما اعتبر    )المدني
إعمـالاً للمـادة   (اختار الجنسية البلجيكية في خلال السنة من بلوغه سن الرشـد     

، وهكذا أصبح يحمـل جنـسيتان فرنـسية         )التاسعة من القانون المدني البلجيكي    
  .جيكية في آن واحدوبل
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وعندما قام عمدة الشمال في فرنسا بقيد اسمه في قائمة القرعة العسكرية،              
برفع دعوى أمام المحاكم الفرنسية مطالباً بشطب اسمه من القائمة،          " كارلييه"قام  

فلم يلبـث كارلييـه أن قـدم شـكاوى          . بيد أن دعواه رفضت ابتدائياً واستئنافياً     
 إلى إبـرام  – في نهاية المطاف   –بلجيكي، أسفرت جهوده    للبرلمانين الفرنسي وال  

   .١٨٩١ أغسطس سنة ٣٠اتفاق بني فرنسا وبلجيكا في 
بيـد أن   . سمي باتفاق كارلييه، ينظم مسألة الخدمة العسكرية بين الدولتين          

هذا الاتفاق وإن كان سببه تراكم الجنسيات، إلا أنه لم يتعرض لهذه المسألة على              
  .الإطلاق

  :ير ممارسة الأفراد اختيارهم  تيس-٢
حتى يتسنى لهذه الوسيلة أن تكون أكثر فعالية، يتعين علـى المـشرع أن       

فلا يفرض الجنسية بصورة مطلقة وفـي كافـة         . يكون أعمق فكراً وأوسع رؤية    
الأحوال، بل عليه أن يميز بين أسس كسبها ويدرج بينها بتغليب الأساس القـوي              

ول أساس لكسب الجنسية دون ان يمنح الفرد الحـق        على ما دونه، فيجعل من الأ     
في رد الجنسية، فهب أن شخص اكتسب جنسية أبيه بناء على حق الـدم، كمـا                

ففي هذه الحالة يتعـين     . اكتسب جنسية إحدى الدول الأخرى لميلاده على إقليمها       
على قانون الدولة الأخرى أن يمنح هذا الشخص الحق في رد هذه الجنسية عندما              

ومع ذلك، فـإن    .  سن الرشد، وبذلك يتمكن من التخلص من تراكم الجنسيات         يبلغ
هذه الوسيلة لا تزال قاصرة، ذلك أنه يتعذر الزام المشرع الوطني فـي الـدول               
المختلفة باتباع الأسس المثالية لتجنب تراكم الجنسيات المعاصر للميلاد، ذلك أنه           

.  الوطنية الخاصة بكل دولـة     يحكم صياغة أحكام الجنسية الإعتبارات والمصالح     
فضلاً عن ذلك، فقد لا يستخدم الشخص حرية الخيار الممنوح له ويظل يحـتفظ              
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ولتفادي هذا القصور وحتى يتحقق الهدف من الـتخلص مـن تـراكم     . بجنسيتين
  .الجنسيات، فإنه يتعين إلزام متعدد الجنسيات بممارسة حق الاختيار

هاي لتقنين القـانون الـدولي سـنة        وقضت المادة السادسة من اتفاقية لا       
، بمنح الشخص حق الاختيار إذا ثبت له أكثر من جنسية مفروضـة، ولا              ١٩٣٠

يجوز لأية دولة من الدول التي يتمتع الشخص بجنسيتها حرمانه من حرية التخلي          
عنها، إذا كان مقيماً خارج إقليمها وتوافر بشأنه الشروط التي وضـعها القـانون             

  .سيةللتنازل عن الجن
وقد خرجت صياغة هذا النص بدورها لا تحمل إجبار الـشخص علـى               

  .ممارسة حق الاختيار، وبذلك ظلت تتيح له فرصة الاحتفاظ بأكثر من جنسية
صفوة القول، والحال كذلك، فإن هذه الوسائل المطروحة للوقاية من تراكم      

 مـا دامـت     الجنسيات المعاصرة للميلاد تظل عاجزة عن تفادي مشكلة التراكم،        
السياسة التشريعية في مسائل الجنسية متروكة للمشرع الوطني في كـل دولـة،             

  . وفق مصالحه العليا– بتقدير مطلق –يصوغها 
  :الوقاية من تراكم الجنسيات الذي يتحقق بعد الميلاد 

  : تعليق اكتساب الجنسية الطارئة على فقد الجنسية السابقة -١
ة الطارئة على فقد الجنسية السابقة، يحمل       وإن كان تعليق اكتساب الجنسي      

 وفـي ذات  –في ظاهره وسيلة ذات جدوى في تفادي تراكم الجنسيات، بيد أنـه            
 إلى مواجهـة حـالات     – أحياناً   – يحمل في طياته خطورة، حيث يقود        –الوقت  

ولتفادي هذه المشكلة يتعين    . انعدام الجنسية في حالة عدم اكتساب السابقة الجديدة       
لشخص حق التخلي عن جنسيته السابقة خلال فترة محـدودة مـن تـاريخ              منح ا 

  .حصوله على الجنسية الجديدة
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  :تقرير حق الخيار واحترام إرادة الفرد  -٢
وتبدو هذه الوسيلة مفيدة في الحالات التي يكتسب فيها الشخص الجنـسية              

جنبية الحـق   فعلى سبيل المثال، يتعين منح المرأة الأ      .دون دخل لإرادته في ذلك      
في التخلي عن جنسية الزوج إذا قضى تشريع هذا الأخير بفرض جنسيته عليهـا              

سواء الزوجـة أو الأولاد     (كذلك يتوجب أن يخول تابعي المتجنس       . بقوة القانون 
، الحق في اختيار جنسية متبـوعهم المتجـنس أو رفـضها والاحتفـاظ              )القصر

ية حرية استرداد جنسيتها السابقة أو      وأيضاً منح الزوجة الأجنب   . بجنسيتهم السابقة 
البقاء في جنسية زوجها إذا ما انقضت الرابطة الزوجية، ودون إرغامهـا علـى          

وإذا كانت الوسائل السابقة قيل بها لتفـادي  . استرداد جنسيتها السابقة بقوة القانون    
 لم تغض إلى القضاء على هذه – ومع ذلك    – تراكم الجنسيات أو الحد منها، فإنها     

المشكلة بصورة نهائية، الأمر الذي قاد الدول إلى عقد الاتفاقيات للـتخلص مـن           
آثار هذه المشكلة، فأبرمت الاتفاقيات لتنظيم الخدمـة العـسكرية، والـضرائب،            

  .والقانون الواجب التطبيق
  :حلول مشكلة تنازع القوانين لمتراكم الجنسيات

التـي ينتمـي إليهـا،       جنسيته وفق قانون الدولة      لما كان الشخص تتحدد     
  .وبالتالي فإن مركزه القانوني يتحدد بالرجوع إلى قانون هذه الدولة

فيثور التساؤل حول مركز الشخص الذي ينتمي إلى أكثر من دولة وفـق               
أحكام الجنسية في كل منها؟ فإذا سلمنا بأن هذا الشخص يمكنـه تفـادي بعـض                

 حمل أكثر من جواز سـفر       الصعوبات الناجمة عن تراكم الجنسيات، حيث يمكنه      
يتذلل له من خلالها الكثير من الصعوبات، كما يمكنه اللجوء إلى أياً مـن هـذه                

بيد أنه من المقرر بأنه لا يجوز       . الدول التي ينتمي إليها طالباً حمايته الدبلوماسية      
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لإحدى الدول التي ينتمي إليها ممارسة حمايته الدبلوماسية في مواجهـة الـدول             
  .ي ينتسب إليها بجنسيتهالأخرى الت

بيد أنه قد تعرض بعض الحالات ويتعين معهـا تحديـد ولاء الـشخص                
وتبرز هـذه المـشكلة بالنـسبة    . الحقيقي لدولة واحدة من بين هذا الولاء المتعدد 

لمسائل الأحوال الشخصية عندما يستوجب الأمر نسبة متعدد الجنسية إلى دولـة            
الإسناد المعول عليه فـي تحديـد القـانون    معينة، حيث تكون الجنسية هي مناط       

ومن جانب آخر، تثور هذه المشكلة أيضاً، في حالة تعـارض           . الواجب التطبيق 
مصالح الدول التي يحمل الشخص جنسيتها، الأمر الذي يقتضي اختيار جنـسية             

. معينة واعتبار الشخص من الأجانب بالنسبة لدونها ومعاملته على هـذا النحـو            
ه الحالة عندما تكون إحدى الجنسيات المتنازعة هي جنسية دولة          وتبرز أهمية هذ  

معادية، ذلك أن رعايا الدول الأعداء يخضعون لمعاملة خاصة بالنسبة لأشخاصهم 
  .وأموالهم
وتجدر الملاحظة، وبطبيعة الحال، أن وصف تراكم الجنـسيات، أو مـا              

ات غير ثابتة قانوناً اصطلح عليه بتنازع الجنسيات لا يثور إذا كانت إحدى الجنسي       
 ونكون بصدد تراكم جنسيات – فقط  –أو ثار شك حول شرعية ثبوتها، إنما يثور         

إذا توافرت لكل جنسية الشروط القانونية الواجبة في قانون هذه الدولة ولم يثـار              
  .شك حول شرعية كسبها

ويعرض تحديد مركز الشخص متراكم الجنسيات، أما أمام إحدى الـدول             
ع بجنسيتها، أو أمام دولة ثالثة، كما قد يعرض تحديد مركزه أمام القضاء التي يتمت

  .الدولي، وهو ما سوف نعرض له تباعاً
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  :ات إحدى الدول التي يحمل جنسيتهامركز متراكم الجنسيات أمام سلط:أولاً
إذا ثار التنازع بين جنسيتين، وكانت إحـداهما هـي جنـسية القاضـي                

لذي عليه البت في حكم هذا الولاء المزدوج للشخص         المعروض عليه النزاع، وا   
  .الذي يحمل جنسية دولة القاضي وجنسية دول أخرى

فيكاد يجمع الشراح، إن هذا الشخص يعتبر وطنياً في كل دولـة يحمـل                
أن " من القانون المدني المصري على       )٢٥(جنسيتها، وتطبيقاً لذلك نصت المادة      
حد بالنسبة إلى مصر الجنـسية المـصرية،       الأشخاص الذين تثبت له في وقت وا      

وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول فالقانون المصري             
  ".هو الذي يجب تطبيقه

ونلاحظ أن هذا النص وإن كان قد عالج مشكلة القانون الواجب التطبيـق               
لذي تكون فيه على مسائل الأحوال الشخصية، إلا أنه يعم في كل فروض التنازع ا

  .جنسية الدولة هي إحدى الجنسيات المتنازعة
ومؤدى ذلك، إن على القاضي الوطني أن يطبق قانونه، ولا ينظـر إلـى       

قانون أية دولة أخرى يحمل الشخص جنسيتها، فقانون القاضي يكشف عن وطنيو           
 ولو كان يقضي على خلاف أحاكم النظام الدولي، وقد          القانوندولته، فيطبق هذا    

 لتقنين القانون الدولي، حيـث قـضت   ١٩٣٠أخذت بهذا الحل اتفاقية لاهاي سنة   
إذا كان للشخص جنسيتان أو أكثر، جاز لكل دولة من          ... المادة الثالثة منها بأنه     

ومن ثم، فإن على السلطات     ... الدول التي يتمتع بجنسيتها أن تعتبره من رعاياها       
ا وتخضع لها، ولا تلتفت إلـى تبعيـة         وحدهالوطنية أن تأتمر بتشريعات الدولة      

  .الشخص إلى دولة أخرى
بيد أن بعض المحاكم الإنجليزية، والأمريكية لم تطبق هذا الحكم في زمن              

الحرب، حيث كان يحمل بعض الأشخاص جنسية دولة القاضي وجنـسية دولـة             
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 معادية، وقد استوجبت اعتبارات الأمن في الدولة معاملة هؤلاء الأشخاص معاملة    
  .الأجانب، فأنكر القضاء صفتهم الوطنية وأخذ بجنسيتهم الأجنبية

 قـانون القاضـي،     – في الأصل    –ومع ذلك، فإن هذا الحل الذي يرجح          
 بجنسية الشخص في دولة القاضي، ولا يلتفت إلى أيـة جنـسية             – فقط   –ويعتد  

 أخرى يحملها، يؤخذ عليه أنه لم يضع ضابطاً موحداً للترجيح بـين الجنـسيات             
المتراكمة والثابتة للشخص، سواء أثير التنازع بينها أو أمام سلطات إحدى الدول            
التي يتمتع الشخص بجنسيتها، أو أمام سلطات دولة ثالثة، فليس هناك ثمـة مـا               

والقـول علـى    .. يدعو إلى ترجيح جنسية الدولة التي أثير التنازع أمام سلطاتها         
لقانوني للـشخص، ذلـك أن صـفته    خلاف ذلك يقود إلى عدم إستقرار المركز ا     

ومع ذلك، فإن هذا الحل ما     . الوطنية ستختلف وفقاً للجهة التي يثور النزاع أمامها       
زال هو السائد والمطبق في مسائل تنازع الجنسيات أمام سلطات إحـدى الـدول           
المتنازعة، إعتماداً على استئثار المشرع الوطني بتنظيم أحكام الجنسية، وإنفـاذاً           

  . سلطات الدولة لأوامر مشرعها الوطنيلانصياع
  :مركز متراكم الجنسيات أمام سلطات دولة ثالثة: ثانياً

تفترض هذه الصور أن تحديد ولاء متراكم الجنـسيات معـروض أمـام            
سلطات دولة ثالثة لا ينتمي إليها الشخص متراكم الجنسيات، حيث يكون الأمـر             

ومثال ذلك في الحالات    . ولة واحدة متعلق بمشكلة يتعين فيها نسبة الشخص إلى د       
  .التي يعتد فيها بجنسية الشخص كضابط للإسناد وتحديد القانون الواجب التطبيق

اتجه جانب من الفقه، إلى القول بوجوب إعمال نظرية تكافؤ الـسيادات،              
ومؤداها أنه لا تملك أية دولة إنكار أية جنسية تثبت للشخص وفق أحكام قـانون               

يتعين الاعتراف له بالجنسيات المتعددة، والشخص وحـده هـو          دولة أخرى، بل    
أما إذا تعلق النزاع بالمصالح السياسية للدولة . الذي يتمسك بالجنسية التي يختارها    
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الثالثة، فإن هذه الدولة الأخيرة ينعقد لها حرية اختيـار الجنـسية التـي تحقـق                
 على رعايـا الـدول      مصالحها، ومثال ذلك حالات تطبيق الإجراءات الاستثنائية      

  .المعادية
ويعيب هذا الرأي بدوره أنه لا يقدم ضابطاً ثابتاً أو حـلاً موحـداً لهـذه                  

. المشكلة، بغض النظر عن المصلحة السياسية للدولة أو المصلحة الخاصة للأفراد
فلم يقدم معالجة موضوعية ثابتة لمشكلة تحديد المركز القانوني وجنسية الشخص           

  .ه عدة جنسياتالذي تراكمت لدي
وقد خولت بعض التشريعات الوطنية للقاضي تحديد القانون الذي يـرى             

  .تطبيقه بالنسبة لجنسية الشخص الذي تثبت له جنسيات متعددة في آن واحد
وعلى ذلك، يخول القاضي حرية الاختيار، ونسبة الشخص إلـى دولـة              

ى وقائع، فلا تعد فصلاً     واحدة، والمعايير التي يهتدي بها القاضي معايير تستند إل        
في مسألة قانونية، ذلك أن الشخص يتمتع بكل الجنسيات وفق قانون كـل دولـة               

ومن ثم، لا تكون مهمة القاضي ترجيح جنسية على أخـرى وفـق             . ينتمي إليها 
  .أسس قانونية، إنما تخير إحدى الجنسيات وفق اعتبارات عملية

 للشخص من بين الجنسيات     وقد تعددت المعايير المقترحة لاختيار جنسية       
الثابتة له، إذا ما أثير هذا التحديد في دولة ثالثة، فاتجه الـبعض إلـى وجـوب                 

وترك التحديد لحرية الفرد في اختيار الجنسية التي يريد أن        . الاعتداد بإرادة الفرد  
تحكم مركزه القانوني، بيد أن هذا الاتجاه يفسح المجال للتلاعب والغـش، فقـد              

 هذه الحرية وفق مصالحه المتغيرة، دون أن يتمسك بالجنـسية           يمارس الشخص 
  .التي يباشر بها حياته القانونية

وذهب جانب آخر من الفقهاء، إلى الإعتداد بالجنسية التي تتشابه أحكامها             
مع أحكام قانون دولة القاضي، وهذا الترجيح بدوره لا يستند إلى مبرر مقبـول،              
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قاضي حجية عامة، ويجعل منه نموذجاً واجـب        حيث يمنح قانون جنسية دولة ال     
  .الإعتداد به للترجيح بين الجنسيات الأخرى

وتبني بعض الفقهاء فكرة الحق المكتسب كأساس للترجيح، يحث ذهبـوا             
بيد أن هذا الرأي لا يقدم حـلاً  . إلى إختيار الجنسية الأولى التي اكتسبها الشخص     

ل للمفاضلة بين جنسيات ثبتت كلها في       فلا مح .لتراكم الجنسيات المعاصر للميلاد   
لحظة واحدة، كما أنه يخفق في الرد على القول بأن الجنسية الأولى زهـد فيهـا            
الشخص وأحس بعدم رغبته في التمسك بها، فاكتسب الجنسية الثانية وباشر بهـا             

 وأمام هذا القول ذهب البعض إلى أنه يتعين إذن ترجيح الجنـسية . يةالقانونحياته  
رة وتفضيلها على الأولى، ولكن يظل هذا الرأي يعيبه عـدم تقـديم الحـل               الأخي

فضلاً عن أن الجنسية اللاحقة قد تكـون مفروضـة          . للازدواج المعاصر للميلاد  
على الشخص دون أن يكون لإرادته دخل فيها فلا تعبر عن واقع حال إرادتـه،               

اتخذها الشخص موطناً أو كما اقترح أيضاً معياراً للترجيح الاعتداد بالجنسية التي        
بيد أن هذا المعيار قاصر في مواجهة الحالة التـي يكـون فيهـا              . محلاً لإقامته 

  .الشخص موطناً ثابتاً في إحدى الدول التي يحمل جنسيتها
وأمام عجز هذه المعايير جلها، اتجه الرأي السائد إلى وجـوب الاعتـداد            

ر الجنسيات التي يتعايش بها الشخص فهي أكث. بترجيح الجنسية الفعلية أو الواقعية
ويفضلها عما دونها، وتترجم ظروفه الفعلية ومعيشته، وتكـشف عـن إرادتـه             

 فيمكن استنباطها من ممارسته لحقوقه الوطنية في دولـة          . للخضوع لها  الحقيقية
معينة، كحق الانتخاب والترشيح للمجالس المحلية أو التشريعية، وكذا اتخاذه إقليم           

 التي يحمل جنسيتها موطناً له أو محلاً لإقامته الدائمة أو مقراً يباشر             إحدى الدول 
فيه نشاطه التجاري أو الصناعي مثلاً، كما يمكن الاستناد في ذلك إلى اللغة التي              
يجيدها، أو أي عناصر أخرى تكشف عن ارتباط الشخص بدولة معينة ارتباطـاً             

  .أكثر توثقاً من غيرها
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ت الجنسية الفعلية هي المعيار السائد في زمـن         ومن جانب آخر، إذا كان      
السلم، وإذا كن هذا المعيار لم يلق قبولاً في التطبيق في وقـت الحـرب، حيـث     
رجحت المصلحة السياسية للدولة وبالتالي رجحت الجنـسية المعاديـة واعتبـر            
الشخص متراكم الجنسيات من رعايا دول الأعداء، بحيث يخـضع للإجـراءات            

التي تتخذ ضد أشخاصهم وأموالهم، باعتبار أن الإنتماء لدولة معاديـة           الاستثنائية  
يقيم قرينه ضد متراكم الجنسيات تقود إلى إثارة الشكوك حوله والإرتيـاب فـي              

إلا أن الاتجاه الغالب يدعو دوماً إلى إعمال ضابط موحد للترجيح بـين             . مسلكه
ولا ريـب أن هـذا      . يـة الجنسيات المتراكمة، ووجدوا ضالتهم في الجنسية الفعل      

الاتجاه هو الأجدر بالترجيح، بحيث تستخلص إرادة الشخص الحقيقية وجنـسيته           
الفعلية من واقع مسلكه، وهو الأمر الخاضع لتقدير الدولة في الكشف عن هـذه               

  .الجنسية
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  المبحث الثاني
  الافتقار إلى الجنسيـة 

  "التنازع السلبي للجنسيات أو إنعدام الجنسيـة"
 الجنسية، شخص لا تسبغ عليه أية دولة صفة الوطني، حيث تتخلى            مفتقر  

وهـي  . عنه قوانين الجنسية في كافة الدول، ولا تشمله أحاكم كسب الجنسية فيها           
ي المعاصر، وسانده الإعـلان العـالمي لحقـوق         القانونظاهرة استنكرها الفكر    

له حـق   منه على أن كل شخص      ) ١٥(، حينما نصت المادة     ١٩٤٨الإنسان سنة   
ومع ذلك قاد تنوع أسس كسب الجنسية وفقدها التي تتبناهـا           . في التمتع بجنسيته  

الدول المختلفة إلى ظهور حالات افتقار الجنسية أي انعدام لها، وهي ظاهرة درج      
رغم أن واقع الحال يشهد .  على تسميتها بالتنازع السلبي للجنسيات– خطأ –الفقه 

 فإن أحكـام    – وعلى خلاف ذلك     –جنسية، وإنما   بعدم وجود تنازع بين قوانين ال     
قوانين الجنسية جلها لا تصدق على الشخص، ولكن يظل الفقه يـردد اصـطلاح    
التنازع السلبي، إعمالاً للقول المأثور بأن الخطأ الـشائع خيـر مـن الـصواب               

  .المهجور
ومشاكل افتقار الشخص إلى جنسية غير خافية، فهو أجنبـي فـي كافـة                

و أسوأ حالاً، فلا دولة حميه ولا موطن يأويه ويمكن إبعاده عن إقليم             الدول، بل ه  
فضلاً عن ذلك، يثير مفتقر الجنسية دوماً التساؤل عـن مـدى تمتعـه         . أية دولة 

بالحقوق وإخضاعه للتكاليف، الأمر الذي يدعو إلى وضع تنظـيم خـاص بـه،              
ق عليه في مـسائل  وناهيك عن المشاكل التي يثيرها تحديد القانون الواجب التطبي        

ومن ثم، فإن مفتقر    .  الشخصية، عندما تكون الجنسية هي ضابط الإسناد       الأحوال
أو إن صح التعبير مريض     .  سفينة لا تحمل علماً    – وكما قال أوبنهايم     –الجنسية  

  .افتقر إلى الأجسام المضادة في جسمه
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  :حالات الافتقار إلى الجنسية 
لة المختلفة، إلى ظهور حالات الإفتقـار       أدى تباين تنظيم الجنسية في الدو       

إلى جنسية لدى بعض الأشخاص، ومهما عددنا هذه الحالات فهو تعداد على سبيل    
فقد يطالعنا تبني نظام آخر للجنسية على صور افتقار للجنسية          . المثال لا الحصر  

  .لم نوردها
د ويجري تقسيم صور الافتقار للجنسية، إلى إفتقار لجنسية معاصر لمـيلا           

  .الشخص، وإفتقار لها يبرز في تاريخ لاحق عليه
  :الإفتقار للجنسية المعاصر للميلاد: أولاً

يقودا إلى الافتقار للجنسية الطارئ بعد الميلاد، إخـتلاف أسـس كـسب               
  .وزوال الجنسية التي تتبناها الدول المختلفة

هـذا  وتقدم النصوص التشريعية في الدول المختلفة العديد من الأمثلة في             
الشأن، فنكون بصدد شخص مفتقر للجنسية، إذا قضى المشرع في إحدى الـدول             
بفقد الوطني لجنسيته بمجرد إبداء الرغبة وتقديم طلب باكتـساب جنـسية دولـة           
أخرى، بينما يخفق هذا الشخص في الحصول على جنسية الدولة التي طلب إليها             

ن قانون جنسيته الأولى التجنس، وأيضاً إذا تجنس شخص بجنسية دولة أخرى وكا     
يقضي بزوال الجنسية بطريق التبعية عن زوجته وأولاده القصر، بينما لا يضفي            

 قانون الدولة الجديدة، وكذلك عندما يقرر قانون المرأة الوطنية بفقد   عليهم الجنسية 
 من أجنبي بينما لا يمنحها القانون الأخير الجنسية نتيجة هذا           ها إذا تزوجت  تجنسي

وفضلاً عن ذلك تكون بصدد ظاهرة اللاجنسية في حالات التجريد مـن            الزواج،  
  .الجنسية سحباً أو إسقاطاً
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  :الوقاية من الإفتقار للجنسيـة
أسلفنا القول بأن الفقه استنكر ظاهرة الافتقار للجنسية، وأيده فـي ذلـك               

، الأمر الـذي وجـد صـداه فـي          ١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة      
ات الدولية التي خرجت توصياتها تحمل الأساليب المانعة أو الوقائية من           المؤتمر

وقد استجابت التشريعات الوطنية لهذه الـصيحات       . هذه الظاهرة ومعالجة آثارها   
فعالجت بعض صور الافتقار للجنسية المعاصر للميلاد، كما علقت فقد الجنـسية            

ية التي حملتهـا القـوانين   انونالقوتباينت الأساليب . على اكتساب الجنسية الجديدة   
 أكانت هذه الأسـاليب لتلافـي   سواء. الوطنية للوقاية من حالات الافتقار للجنسية   

الافتقار للجنسية المعاصر للميلاد، أو كانت للحيلولة دون الافتقار للجنسية الطارئ 
  .بعد الميلاد

  :أساليب تلافي الافتقار للجنسية المعاصر للميلاد : أولاً
  :م حق الدم بحق الإقليم  تدعي-١

 الحديثة، والتي تتبنى حق الدم كأساس لكسب جنسيتها،         اتجهت التشريعات   
  .الإستعانة بحق الإقليم إذا تعذر تمتع الشخص بالجنسية بناء على حق الدم

وعلى ذلك، نجدها تقر منح جنسيتها لمن يولد على إقليمهـا مـن أبـوين          
 العثور عليه على إقليمهـا      سيتها باعتبار مجهولين، كما قد تضفي على اللقيط جن      

وأيضاً قد تضفي جنسيتها على الشخص المولـود        . قرينة لميلاده على هذا الإقليم    
على إقليمها لأب مجهول الجنسية أو اللاجنسية له عندما لا تمنح هـذه الجنـسية             

  .على أساس الدم للأم
  : تدعيم حق الإقليم بحق الدم المستمد من الأم -٢

 التشريعات لمعالجة حالة الشخص المفتقر للجنـسية نتيجـة   بعضاتجهت    
أو المولود ولم يثبت نـسبته لأبيـه       . ميلاده لأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له       
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شرعاً، وكان قانون الجنسية لا يمنح الجنسية على أساس حق الدم المستمد مـن               
 لأم  إقليم الدولـة  الأم، فقامت هذه التشريعات بمنحه الجنسية إذا كان مولود على           
بحق ) حق الإقليم (تحمل الصفة الوطنية، أي أنها دعمت الميلاد على إقليم الدولة           

  .الدم المستمد من الأم
  : الأخذ بحق الدم المستمد من الأم-٣

بعض التشريعات بمنح المولود جنسية الأم، إذا كان الأب مجهول          اكتفت    
وبذلك غدت جنـسية الأم     . بيه قانونا الجنسية أو لا جنسية له، أو لم يثبت نسبه لأ         

ويطلق على هذه الحالة حق الدم الثـانوي        . وحدها أساس لتفادي الافتقار للجنسية    
  .للأم، باعتبار أن حق الدم الأصلي ينعقد للأب، أما الصلة بالأم فهي صلة رحم

  :أساليب تلافي الإفتقار للجنسية الطارئ بعد الميلاد : ثانياً
  :ة الأولى على كسب الجنسية الجديدة تعلق فقد الجنسي-١

أسلفنا القول أن الشخص قد يوجد في حالة اللاجنسية، نتيجة اختلاف أسس   
كسب وزوال الجنسية في التشريعات المختلفة، الأمر الذي حدى بالمـشرع إلـى       
تعليق زوال الجنسية، على كسب الجنسية الجديدة، حيث تقضي بعض التشريعات           

 التي اكتسبت جنسية زوجها الوطني من الجنسية الأخيرة إذا          بعدم تجريد الأجنبية  
وكـذا عـدم زوال     . انقضت رابطة الزوجية، إلا إذا استردت جنسيتها الـسابقة        

، إلا إذا )الزوجـة والأولاد القـصر  (الجنسية عن تابعين المتجنس بجنسية أجنبية    
أيـضاً عـدم    و. كان قانون الدولة التي تجنس بجنسيتها المتبوع تمنحهم الجنسية        

تجريد المرأة الوطنية التي تتزوج من أجنبي من جنسيتها إلا إذا كان قانون الزوج    
جنسيتها بمجرد طلـب    فضلاً عن ذلك عدم تجريد الشخص من        . يكسبها جنسيته 

  .التجنس بجنسية أجنبية، إلا إذا دخل فعلاً في هذه الجنسية
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  : الحد من أسباب التجريد من الجنسية-٢
 من الجنسية سحباً أو إسقاطاً يقود إلى حالة لشخص مفتقر        جريدإذا كان الت    

الجنسية، فقد اقتضت المثالية في التشريع الإقلال من حـالات سـحب وإسـقاط              
الجنسية وحصرها في أضيق حدود، وفق ما تقتضيه المـصالح العليـا للدولـة،              

  .وعندما يتعذر توافر جزاء آخر رادع
  :ر للجنسيةحل المشاكل المترتبة على الإفتقا

التنـازع الـسلبي    "إذا كانت بعض الكتابات تطلق علـى هـذا الوضـع              
 لسنا في مجال تنازع بين الجنسيات، إنما - وفي حقيقة الأمر–، إلا أننا "للجنسيات

تخلى كافة الجنسيات ع شخص معين بحيث يصبح مفتقراً للجنسية، الأمر الـذي             
ه القـانوني بـين الأجانـب       يجعله يسبح في بحر من مشاكل، لعل أخصها مركز        

المنتسبين لدول، وكذا القانون الواجب التطبيق على أحواله الشخصية في الـدول            
  .التي تتبنى الجنسية كضابط للإسناد

بـين الأجانـب    ي  القانونوبالنسبة للمشكلة الأولى الخاصة بتحديد مركزه         
 لأية دولة، كما أنه المنتسبين لدول، فإن سلمنا بأنه لا يمتد له صفة الوطنية بالنسبة

ليس أجنبي يتمتع بجنسية محددة، فمن ثم، فإنه أجنبي واجب الخـضوع لتنظـيم              
  .خاص

ويقضي هذا التنظيم الخاص الذي تتبعه بعض الدول والمنظمات الدولية، بمنحهم           
وثائق سفر تيسر لهم التنقل بين الدول المختلفة، وهو ما عنيت به الأمم المتحـدة               

شئون اللاجئين، كما تسمح لهم بعض الدول بالإقامة فيها طالما        من خلال وكالتها ل   
كما قد تمنحهم الدولة بعـض الحقـوق   . لا تهدد تلك الإقامة سلامة الدولة للخطر   

مقابل أدائهم بعض التكاليف المقررة على الوطنيين مثل أداء الخدمة العـسكرية،            
  .ة ينتمي إليهاولا تثير هذه التكاليف صعوبات دولية لإفتقار الشخص لدول
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أما بالنسبة للمشكلة الثانية والخاصة بتحديد القانون الواجب التطبيق على            
فقد برزت هذه المشكلة عند الفصل في مسائل الأحوال         . الشخص المفتقر للجنسية  

 من الجنسية ضابطاً للإسناد، ولما كـان        - غالبية الدول    –الشخصية حيث تتخذ    
ة لمفتقر الجنسية، فقد اقتضى الأمر البحث عـن         يتعذر إعمال هذا الضابط بالنسب    

  .ضابط آخر
وقد اتجهت بعض التشريعات إلى ترك تحديد القانون الواجـب التطبيـق              

  .على مفتقر الجنسية للقاضي، بحيث يختار أكثر القوانين توثقاً بهذا الشخص
بينما اتجهت بعض التشريعات إلى وجوب الاعتداد بقانون الدولة التي كان    

مي إليها الشخص قبل ان يفتقر إلى جنسيته، بيد أن هـذا الـرأي لا يـصلح                 ينت
كما اعتدت بعض الاتجاهـات     . لمعالجة حالات الافتقار للجنسية المعاصر للميلاد     

بقانون الدولة التي ولد فيها مفتقر الجنسية، بيد أنه يؤخذ على هذا الاتجاه بـدوره            
اتها عن ارتباط الشخص بالدولة،     أن الولادة قد تكون واقعة عرضية لا تكشف بذ        

فضلاً عن أنه ربما تكون هذه الدولة هي التي سبق له حمـل جنـسيتها وفقـدها            
  .وانقطعت الروابط بينه وبينها

ويسود الفقه رأي مفاده وجوب الأخذ بقانون الدول التي اتخذها الـشخص           
امة ضـابط   المفتقر للجنسية موطناً أو محلاً لإقامته، ذلك أن الموطن ومحل الإق          

وقد عزز هذا الاتجـاه     . إسناد احتياطي نلجأ إليه عند تعذر أعمال ضابط الجنسية        
الفقهي تبنيه من بعض التشريعات مثل القانون المدني الإيطالي، وأحكام القـضاء           

 المنظمـة لحالـة     ١٩٥٣،  ١٩٥١الأوروبي، وكذا سلوك اتفاقيات جنيف سـنة        
بط الاحتياطي لعدم وجود مـوطن أو       وفي حالة تعذر إعمال هذا الضا     . اللاجئين

  .محل لإقامة مفتقر الجنسية، يؤخذ بقانون القاضي المناط به الفصل في النزاع
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  الفصل الأول
  أحكام تأسيس الجنسية المصرية

  )المصريـون الأصول(
  :أسس جنسية التأسيس المصرية 

سبق القول، بأن جنسية التأسيس تظهر في وقت معاصر لنشوء الدولـة،              
وأسلفنا  . ١٩١٤ نوفمبر   ٥ى ذلك يرجع تأسيس الجنسية المصرية إلى تاريخ         وعل

القول أيضاً، أن المشرع المصري عالج مشكلة تأسيس الجنسية المصرية بعـدة            
وتضمن قانون   . ١٩٧٥ وانتهت بقانون    ١٩٢٦قوانين متعاقبة، بدأت بقانون عام      

 ـ       ١٩٢٩ ق أحكـام تأسـيس      الأحكام الرئيسة في تأسيس الجنسية المصرية، وتتف
 المصرية مع الأحكام الأساسية التي ورد ذكرها فـي معاهـدة لـوزان              الجنسية
  .، بالرغم من أن مصر لم تكن ملتزمة بها قانونا١٩٢٣ً
 والأحكام التي أحـال فهيـا علـى         ١٩٧٥وفي ضوء ما ورد في قانون         

 ـ           : ث  القوانين السابقة، يمكن إجمال حالات الدخول في الجنسية المصرية في ثال
ومن هنا انقـسم الـداخلون فـي        . ، بناء على طلب، بطريق التبعية     القانونبقوة  

الجنسية المصرية إلى ثلاث طوائف تبعاً للحالات الثلاث سالفة الذكر، وقد نهـج             
المشرع المصري في اختيار ضوابط تأسيس الجنسية المصرية نهجاً يتفـق مـع            

ونلاحـظ أن  . قاليم أو انفصالها الأصول العامة في تأسيس الجنسية نتيجة لضم الأ       
  :أهم الضوابط التي اعتمد عليها المشرع هي 

التوطن في مصر قبل انفصالها عن الدولة العثمانية، بصرف النظر عن            -١
  .حملهم للرعوية العثمانية أم عدم حملها
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حمل الرعوية العثمانية المعززة بقرائن تدل على توثيق الروابط بمصر،           -٢
 .قامة فيهامثل الولادة بها أو الإ

  . التبعية العائلية -٣
  .وسنعرض لحكم كل طائفة من الطوائف الثلاث سالفة الذكر كل على حدة

  :  الداخلون في جنسية التأسيس المصرية بقوة القانون -١
تثبت الجنسية المصرية في هذه الحالة بقوة القانون لمـن تتـوافر فـيهم                
سية مفروضة عليهم دون حاجة     ، ومن الجلي أنها جن    القانون التي حددها    الشروط

لطلب منهم، وقد نصت على هذه الجنسية الفقرات الخمس الأولى من قانون عام             
، وقـد  ١٩٢٩، الذي نقلها بدوره عن المواد الخمس الأولى من قانون عام     ١٩٥٠

 حالة جديدة نص عليها في مادته الأولى، ثم اسـتحدث        ١٩٥٦أضاف إليها قانون    
 حالة أخرى جديدة نص عليهـا فـي         ١٩٧٥صادر عام   تشريع الجنسية الجديد ال   

 نوفمبر ٥ وتقوم على فكرة التوطن في مصر قبل الفقرة الأولى من المادة الأولى،
ولما كانت الجنسية المصرية قد فرضت عليهم دون اعتبار إرادتهم، فقد           . ١٩١٤

 الذي يقضي بحرية الشخص  حرص المشرع على تطبيق المبدأ العام في الجنسية،       
 بمنح من فرضـت علـيهم جنـسية    ١٩٢٩ي اختيار جنسيته، فقضى في قانون  ف

التأسيس المصرية، حق اختيار جنسية إحدى الدول التي انفـصلت عـن الدولـة      
، القـانون وسوف نعرض لحالات الداخلين في الجنسية المصرية بقوة         . العثمانية

 إحدى الـدول    مبينين الأسس التي قامت عليها كل حالة، ونتبع ذلك بخيار جنسية          
  .المنفصلة عن الدولة العثمانية

  :حالات الدخول بقوة القانون في جنسية التأسيس المصرية 
 ، ثم ورد حكم حديث      ١٩٥٦ورد حكم حالتين من هذه الحالات في قانون           

  : وذلك على النحو التالي ١٩٧٥لحالة ثالثة في قانون 
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  : المصريون هم"على أن  ١٩٥٦ لسنة ٣٩١نصت المادة الأولى من القانون رقم -
 والمحافظون ،١٩٠٠ قبل أول يناير سنة المتوطنون في الأراضي المصرية: أولاً

. على إقامتهم فيها حتى نشر هذا القانون، ولم يكونوا من رعايا الـدول الأجنبيـة   
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع والزوجة، متى كانـت لـديهم نيـة              

  .التوطن
  :ذا الحكم ولا يفيد من ه

  .الصهيونيـون) أ 
الذين يصدر حكم بإدانتهم في جرائم ينص الحكم على أنها تمـس ولاءهـم              ) ب

  .للبلاد، أو تتضمن خيانتهم لها
   .١٩٥٠من ذكروا في المادة الأولى من قانون : ثانياً 

 الذي أحـال عليهـا      ١٩٥٠وبالرجوع إلى نص المادة الأولى من قانون          
  :ذه المادة تنص على ما يلي ، نجد أن ه١٩٥٦قانون 

  : المصريون هم 
  .أعضاء الأسرة المالكة -١
، وكـانوا   ١٨٤٨المتواطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة          -٢

، ولـم  ١٩٢٩ مـارس سـنة   ١٠محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى     
 .يكونوا من رعايا الدول الأجنبية

المصرية من أبوين مقيمـين     الرعايا العثمانيون المولودون في الأراضي       -٣
 مارس سـنة    ١٠فيها، إذا كانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية فيها إلى           

 .، ولم يكتسبوا جنسية أجنبية١٩٢٩

الرعايا العثمانيون المولودون في الأراضي المصرية المقيمـون فيهـا،           -٤
الذين قبلوا المعاملة بقانون القرعة العسكرية المصري، سـواء بـأدائهم           
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، متـى   ة العسكرية أو بدفع البدل ولم يدخلوا في جنـسية أجنبيـة           الخدم
  .١٩٢٩ مارس سنة ١٠حافظوا على إقامتهم العادية في مصر إلى 

 ٥ الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضي المصرية في          الرعايا العثمانيون  -٥
 مـارس   ١٠، وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ        ١٩١٤نوفمبر سنة   

 .انوا بالغين أم قصر سواء أك١٩٢٩سنة 

كما  . ١٩٢٩وتعد هذه النصوص نقلاً عن النصوص التي أوردها القانون      
 بـشأن   ١٩٧٥ لـسنة    ٢٦نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم          

  " :المصريون هم"الجنسية المصرية على أن 
 من غيـر رعايـا الـدول    ١٩١٤ نوفمبر سنة ٥المتوطنون في مصر قبل     : أولاً
لأجنبية، والمحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وتعتبـر            ا

  .إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع، وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة
  : .............ثانياً 
  .إلخ: ................ثالثاً

س ويبين من جماع هذه النصوص، أن المشرع المصري قد منح جنـسية التأسـي      
  :المصرية بقوة القانون دون طلب لطائفتين 

المتوطنون في الأراضي المصرية منذ زمن بعيد، سابق على انفـصال            -١
   .١٩١٤ نوفمبر ٥مصر عن الدولة العثمانية في 

 .الرعايا العثمانيون المقيمون في الأراضي المصرية -٢

 ومفاد ذلك، أنه اتخذ معيارين لضبط الدخول في جنسية التأسـيس المـصرية     
معيار التوطن القديم، ومعيار الرعوية العثمانية المقترنـة بالإقامـة فـي     : وهما  

  .الأراضي المصرية
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وسوف نعرض لشروط ثبوت جنسية التأسيس المصرية بالنسبة لكل طائفـة           
  .على حدة

  :وتشمل الطائفة فئتين : المتوطنون القدامى في الأراضي المصرية : أولاً
، وظلوا محافظين   ١٩٠٠ية قبل أول يناير     المتوطنون في الأراضي المصر    -١

  .، تاريخ العمل بهذا القانون١٩٢٩ مارس سنة ١٠على إقامتهم فيها حتى 
ن وظلوا محافظين على ١٩٠٠المتوطنون في الأراضي المصرية ألو يناير  -٢

وهذا  .١٩٥٦ نوفمبر سنة    ٢٠ في   ١٩٥٦إقامتهم فيها حتى نشر قانون سنة       
، ١٩٥٦نين الجنسية السابقة على قانون سـنة        الحكم لم يكن موجوداً في قوا     

 بغية تمصير الأسس التـي تبنـي عليهـا جنـسية     القانونوقد استحدثه هذا    
 .التأسيس المصرية

، وظلوا محـافظين علـى   ١٩١٤ نوفمبر سنة ٥المتوطنون في مصر قبل     -٣
وهـذا   . ١٩٧٥ يونية   ٢٩ في   ١٩٧٥إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بقانون       

، ١٩٧٥موجوداً في قوانين الجنسية السابقة على قانون سـنة          الحكم لم يكن    
  .ويبدو أن المشرع قد استحدثه بقصد تيسير عبء إثبات الجنسية المصرية

 دون طلـب،    القانونوتثبت الجنسية المصرية لهذه الطوائف الثلاث بقوة        
، وهو تاريخ الوجود القـانوني  ١٩١٤ نوفمبر   ٥وهي تثبت لهم اعتبار من تاريخ       

 ١٩٢٩نسية المصرية فور انفصال مصر عن الدولة العثمانية، ويعتبر قانون           للج
  . وليس منشئاً لهاكاشفاً ومقرراً لهذه الجنسية المصرية،

   :١٨٤٨ المتوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة -١
من المادة الأولى من القانون رقم      " ثانياً"ورد الحكم بشأن هؤلاء في الفقرة         

 فبرايـر   ٢٢من كان فـي     "، والتي تنص على أن المصري هو        ١٩٧٥نة   لس ٢٦
 ١٩٥٦ لـسنة    ٣٩١ رقـم     متمتعاً بالجنسية المصرية طبقاً لأحكام القانون      ١٩٥٨
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وكانت الفقرة الثانية من المادة الأولى مـن قـانون          " الخاص بالجنسية المصرية  
 رقم لقانونامن ذكروا في المادة الأولى من    " تنص على أن المصريين هم       ١٩٥٦
 تنص علـى أن     ١٩٥٠وكانت المادة الأولى من قانون سنة       ". ١٩٥٠ لسنة   ١٦٠

 وكـانوا   ١٨٤٨ في الأراضي المصرية قبل أول يناير        المتوطنون"المصريين هم   
 ولم يكونـوا مـن   ١٩٢٩ مارس سنة  ١٠محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى       

 لهـؤلاء   القـانون المصرية بقوة   ويشترط لثبوت الجنسية    ". رعايا الدول الأجنبية  
  :توافر عدة شروط هي 

  .التوطن قبل التاريخ المذكور -١
  .١٩٢٩ مارس سنة ١٠المحافظة على إقامتهم العادية بها حتى  -٢

 .عدم اكتساب جنسية دولة أجنبية -٣

 . ١٨٤٨واتخذ المشرع من شرط التوطن في الأراضي المصرية قبل أول يناير            
سرته بمصر، ولعل اختيار هذا التاريخ يرجع إلى        دليلاً على قدم صلة الشخص وأ     

أنه التاريخ الذي جرى فيه أول إحصاء للسكان في مصر في عهد محمد علـي،               
، ولم يقرن المـشرع     وتجدر الملاحظة أن المقصود بالتوطن هو الإقامة المعتادة       

بشرط التوطن شرط حمل الرعوية العثمانية، ولذلك يجـوز لعـديمي الجنـسية             
  .في الأراضي المصرية قبل التاريخ المذكور، الإفادة من هذا الحكمالمتوطنون 

ويستجيب الاكتفاء بمعيار التوطن للنزعة القومية التي تسود في العـصر             
  .الحديث، ويسهل إثبات التوطن إذ أنه واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة الطرق

 فقـد  ،١٩٢٩ مارس ١٠أما عن شرط المحافظة على الإقامة حتى تاريخ      
قصد منه التأكد من دوام صلة الشخص وأسرته بمصر مدة طويلة، تكفي لتحقيق             
الاندماج روحياً ومادياً في الجماعة المصرية، ومن ثم تنميـة الـشعور بـالولاء        

واستجابة لهذا المعنى، جرى الفقه والقضاء علـى أن المحافظـة علـى             . للوطن
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يها الغيبة العارضة، مثل التغيب     الإقامة في مصر حتى التاريخ المذكور لا تؤثر ف        
لدواعي السياحة أو الاستشفاء أو لطب العلم في الخارج، طالما أن لدى الشخص             

. نية التوطن بمصر، وطالما أنه يستقر بها بعد زوال أسباب سفره إلى الخـارج             
واستجابة لهذا المعنى أيضاً، جرى الفقه والقضاء على اعتبار إقامـة الأصـول             

لفروع والزوجة، وعلى ذلك يكفي أن يثبت الشخص أن أحد أصوله مكملة لإقامة ا 
، وأن هذه الإقامة ظلـت    ١٨٤٨قد بدأ توطنه بالأراضي المصرية قبل أول يناير         

، وبالتـالي تـستفيد     ١٩٢٩ مارس   ١٠متصلة من الأصل إلى الفرع حتى تاريخ        
  .الزوجة من دوام توطن أصول زوجها

 أجنبية، يكشف عـن حـرص       وشرط عدم اكتساب الشخص جنسية دولة       
المشرع على ألا يشوب ولاء الشخص لمصر أية شائبة، فضلاً عن أنه يؤدي إلى             
منع تعدد الجنسية، والمقصود بالجنسية الأجنبية جنسية دولة أخرى غير الرعوية           

 كـانوا فـي   – قبل الانفصال عن الدول العثمانية   –العثمانية، ذلك أن المصريين     
وقد ظلت الجنسية العثمانية قائمة حتى      . لرعوية العثمانية معظم الأحوال يحملون ا   

وعلـى  . ، تاريخ العمل بمعاهدة لوزان    ١٩٢٤زوال الدولة العثمانية في أغسطس      
ذلك، فلا تثبت الجنسية المصرية لمن اكتسب جنسية تركيا، أو إحدى الدول التي             

 ـ          . ة أجنبيـة  انسلخت عن الدول العثمانية، ذلك أنهم يعتبرون حاملين لجنسية دول
ويصدق ذات الحكم على المتواطنون في مصر من رعايا الدول الأوروبية، أي لا  

  .يكسبون الجنسية المصرية
   :١٩٠٠ المتوطنون ي الأراضي المصرية قبل أول يناير -٢

 بهدف تمصير أسس الجنسية المصرية، ،١٩٥٦استحدث هذا الحكم قانون      
  .وتضمنه نص المادة الأولى من هذا القانون
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 القـانون وشروط تطبيق هذا الحكم، هي ذات الشروط التـي يـستلزمها              
 التي سـبق أن     ١٩٥٠لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون سنة           

فكلاهما يشترط التوطن والمحافظة على الإقامة وعدم حمل جنـسية        . عرضنا لها 
 يجعـل بـدء   ١٩٥٦ة فقانون سـن . دولة أجنبية، ولكنهما يختلفان من حيث المدد    

، ويشترط المحافظة على الإقامة، لدرأ خطـر        ١٩٠٠التوطن قبل أول يناير سنة      
  .هذه الطائفة على الأمة العربية بعد النكبات التي حلت بها بسببهم

 مـن   ١٨وتجدر الملاحظة أن المشرع لم يكتف بذلك، بل قرر في المادة              
وقد جـرى   . الصهيونيين جواز إسقاط الجنسية المصرية عن       ١٩٥٦قانون سنة   

القضاء المصري على أن من حق الـشخص الـذي وصـمته الإدارة بوصـمة               
الصهيونية، ومنعت عنه الجنسية المصرية لهذا السبب أو أسقطتها عنه، أن يلجأ            

  .إلى القضاء ليدفع عن نفسه هذه الصفة، ويطلب الغاء قرار جهة الإدارة
م في جريمـة تمـس ولاءه       أما الاستثناء، فهو خاص بإدانة الشخص بحك        

وظاهر النص أنه يشترط صدور حكم قضائي بذلك،        . للبلاد أو يتضمن خيانة لها    
وعلى ذلـك لا    . سواء صدر الحكم من جهة القضاء العادية أم من جهة استثنائية          

يجوز لجهة الإدارة أن تنفرد بتقدير عدم ولاء الشخص أو خيانته، بـل لابـد أن                
كذلك أن يتضمن الحكم القضائي النص علـى أن         يقضي بذلك القضاء، ويشترط     

ومن أمثلة ذلك، ما ذكرته المذكرة  . هذه الجرائم تمس ولائهم للبلاد أو خيانتهم لها       
كأن يتلقى المحكوم عليه توجيهاً من دولة أجنبية، أو كان          "الإيضاحية لهذا القانون    

رفة تعـرض   يرتكب جريمة يعدها الحكم خيانة للوطن، أو كأن يعتنق ميولاً متط          
". سلامة البلاد وأمنها للخطر، وهي صور من صور عـدم الـولاء أو الخيانـة              

وبطبيعة الحال، فإن الحكم القضائي ليس هوا لذي ينشئ وصف الجريمـة بأنهـا      
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 هو الـذي  – في قانون العقوبات –تتضمن عدم الولاء أو الخيانة، بل أن الشارع     
  .يخلع هذا الوصف على هذا النوع من الجرائم

   :١٩١٤ نوفمبر ٥ المتوطنون في الأراضي المصرية قبل -٣
 لـسنة   ٢٦ رقـم    القانونالجنسية المصرية الصادر ب   وقد استحدث تشريع    

 هذا الحكم، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القـانون              ١٩٧٥
  " :المصريون هم "على أن 

 رعايا الدول    من غير  ١٩١٤ نوفمبر   ٥المستوطنون في مصر قبل     : أولاً
، وتعتبـر   القـانون ،المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا         الأجنبية

وأضافت . إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة
لا يفيد من جميع أحكـام      " أنه   ١٩٧٥الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون        

 وقد أراد المشرع بهذا الحكم الجديد تيسير إثبات جنسية          ،"هذه المادة الصهيونيين  
التأسيس المصرية، إستناداً إلى التوطن الذي يرجع إلى تاريخ غير بعيد نسبياً دون 

ويرجع اختيار المـشرع إلـى      . حاجة إلى إثبات سبق اكتساب الجنسية العثمانية      
اً عـن الدولـة    بالذات إلى أنه تاريخ انفصال مصر قانون    ١٩١٤ نوفمبر   ٥تاريخ  

العثمانية، أي التاريخ الذي بدأ به الوجود القانوني المستقل للرعويـة المـصرية             
  :وشروط تطبيق الحكم المتقدم هي . استقلالاً عن الرعوية العثمانية

أي أن يكون الشخص قد توطن  . ١٩١٤ نوفمبر ٥التوطن في مصر قبل  -١
، وأن يكـون    ) والدوام أي أقام فيها إقامة فعلية بنية الاستمرار      (في مصر   

  .١٩١٤ نوفمبر ٥هذا التوطن قد بدأ قبل 
، ١٩٧٥ لسنة   ٢٦ رقم   القانونالمحافظة على الإقامة حتى تاريخ العمل ب       -٢

، وأشار المشرع إلى أن إقامـة الأصـول         ١٩٧٥ يونية   ٢٩وهو تاريخ   
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مكملة لإقامة الفروع، وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة، على النحـو           
 .فيما سلفالمشار إليه 

ألا يكون الشخص الذي يريد الإفادة من الحكم المتقدم من رعايا الـدول              -٣
الأجنبية، ويرجع هذا الشرط إلى احترام سيادة الدول الأجنبية واحتـرام           

 .حقها في تحديد من يتمتعون بجنسيتها

  :استثنـاء الصهيونيين 
مـن تـشريع    وقد جاء هذا الاستثناء في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى             
، ونحيل في شأنه إلى ما سبق ذكره عند التعرض له في القاعدة المماثلـة               ١٩٧٥

   .١٩٥٦الواردة بتشريع 
 اتخذ المشرع :الرعايا العثمانيون المقيمون في الأراضي المصرية  : ثانياً

المصري من الرعوية العثمانية مع الإقامة ضابطاً للدخول في جنسية التأسـيس            
 استبعد غير الرعايا العثمانيين من دخولها، سواء كانوا حاملين ومن ثم،. المصرية

وقرن هذا الضابط بعدة قرائن تختلـف مـن    . لجنسيات أجنبية أم عديمي الجنسية    
حالة إلى أخرى، ولكنها تدل كلها على توثيق صلة الشخص وارتباطه بمـصر،             

  .واندماجه في الجماعة المصرية
مصرية بقوة القانون دون طلب مـنهم،      وهؤلاء جميعاً يكتسبون الجنسية ال    

، تاريخ انفصال مصر عن الدولة العثمانيـة،        ١٩١٤ نوفمبر   ٥اعتباراً من تاريخ    
يـة، وهـم   القانونوهو ذات التاريخ الذي نشأت فيه الجنسية المصرية من الناحية        

جميعاً يشتركون في شرط الرعوية العثمانية، وفي شرط الإقامة فـي الأراضـي    
، تاريخ العمل بقانون الجنسية     ١٩٢٩ مارس   ١٠حافظة عليها حتى    المصرية والم 

، والإقامة المعتادة في مصر واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة الطرق، )١٩٢٩سنة  (
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أما الرعوية  . وقد أسلفنا القول ان الغيبة العارضة لا أثر لها في استمرار الإقامة           
  .العثمانية فتحتاج إلى بعض الإيضاح

رع المصري على تحديد مدلول الرعايا العثمانيين فـي          حرص المش  وقد
خصوص الجنسية المصرية، بعد ما اتخذ هذه الرعوية ضابطاً للدخول في جنسية            

 ، وأعاد النص على هذا التعريف في        ١٩٢٩ في قانون    فعرفهم. التأسي المصرية 
ولـة  رعايـا الد  "...  بأنهم   ١٩٥٠الفقرة الثامنة من المادة الأولى من قانون سنة         

 يوليـة سـنة     ٢٤العثمانية القديمة قبل تاريخ العمل بمعاهدة لوزان المعقودة في          
تحديد الرعوية العثمانية، هو قـانون الجنـسية        والمرجع القانوني في     ". ١٩٢٣

، الذي كان مطبقاً في جميع أنحاء الدولـة         ١٨٦٩ يناير   ١٩العثمانية الصادر في    
  .العثمانية

 ٣١انية وقت العمل بمعاهدة لوزان فـي        وعلى ذلك، فمن كان رعية عثم     
، وظل محافظاً على هذه الرعوية بعدم اكتساب جنـسية      ١٩٢٤من أغسطس سنة    

. جديدة، مثل جنسية تركيا أو إحدى الدول التي انفصلت عـن الدولـة العثمانيـة      
أما من زالت عنه الجنسية العثمانية قبل       . الجنسية المصرية له  يصبح أهلاً لثبوت    

، أو من اكتسب جنـسية      ١٩٢٤ من أغسطس سنة     ٣١دة لوزان في    العمل بمعاه 
ومن ثـم، لا    . إحدى الدول التي سلخت عنها، فغنه لا يعتبر من رعايا العثمانيين          

  .يكون أهلاً للدخول في جنسية التأسيس المصرية
واعتمد المشرع المصري في منح العثمانيين جنسية التأسيس المـصرية          

  :على قرائن ودلالات وهي 
  : الولادة في الأراضي المصرية مع إقامة الأبوين فيها -١

 ، على ضرورة توافر عدة      ١٩٥٠ من قانون    ٣ المادة الأولى فقرة     نصت  
الـولادة فـي    : شروط في الرعايا العثمانيين للدخول في الجنسية المصرية هي          
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 مارس  ١٠الأراضي المصرية، والإقامة فيها، والمحافظة على تلك الإقامة حتى          
، عدم اكتساب جنسية دولة أجنبية، وأخيراً يشترط أن يكون الأبـوين            ١٩٢٩ سنة

مقيمين في الأراضي المصرية، وتدل الولادة المقترنة بإقامة الأبوين على توثـق            
  .الصلة بمصر

  :الولادة في مصر مع قبول المعاملة بقانون القرعة العسكرية المصري -٢
 ـ   ٤ فقرة   ١حكم هذه الحالة م   نصت على      ، ويـشترط   ١٩٥٠انون   مـن ق

لتطبيق هذا الحكم، توافر الشروط الواردة في الحكم السابق، مع استبدال شـرط             
 الخـاص   ١٩٠٤ نـوفمبر    ٤ديكريتـو   (قبول المعاملة بقانون القرعة العسكرية      

بشرط إقامة الأبوين، ويدل شرط الولادة مع قبول المعاملـة          ) بالقرعة العسكرية 
  . على توفر الولاء لمصربقانون القرعة العسكرية المصري

   :١٩١٤ نوفمبر سنة ٥ الإقامة المعتادة في الأراضي المصرية في -٣
، بإدخال فئة ثالثة نم العثمانيين في       ١٩٥٠من قانون   ) ٥( فقرة   ١نصت م 

الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضـي         "الجنسية المصرية هم    
 ١٠افظوا على تلك الإقامة حتى تـاريخ    ، وح ١٩١٤ نوفمبر سنة    ٥المصرية في   
واكتفى هذا الحكم بالإقامة العادية "  سواء أكانوا بالغين أم قصر١٩٢٩مارس سنة  

وقت انفصال مصر عن الدولة العثمانية، والمحافظة على تلك الإقامة، فضلاً عن            
  .شرط الرعوية العثمانية

سية المـصرية   ولذلك استهدف هذا النص لنقد الفقه، ذلك انه يؤسس الجن         
على أساس ضعيف، هو مجرد الإقامة المعتادة فترة وجيزة، مخالفاً بذلك الأصول      

وعلى الرغم مـن أن     . العامة في تأسيس الجنسية التي تشترط الميلاد أو التوطن        
الحكم محل البحث قد أغفل شرط عدم حمل جنسية أجنبية، إلا أن الرأي مـستقر               

  .القواعد العامة في تغيير السيادةعلى التقييد به لأنه شرط يتفق مع 
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خيار الجنسية التركية، أو جنسية إحدى الدول التي فـصلت عـن الـدول              
  :العثمانية
تبين لنا من دراسة حالات جنسية التأسيس المصرية بقـوة القـانون، أن               
 قد فرض الجنسية المصرية على الرعايا العثمانيين بشروط معينة، بعـد            القانون

  .دولة العثمانية، وقد يكون بعضهم راغباً عنهاانفصال مصر عن ال
لذلك، استجاب المشرع المصري للقواعد العامة التي تضبط الدخول فـي             

الجنسية بسبب ضم الأقاليم أو انفصالها، وما يترتب على ذلك مـن تغييـر فـي                
وقد تعرضت لهـذه الحالـة      . السيادة، فليس لهؤلاء الرعايا إختيار جنسية أخرى      

لا تنطبق أحكام المادة السابقة على كل  " بقولها   ١٩٢٩نية من قانون سنة     المادة الثا 
يقصد الداخلون في الجنسية المصرية بقوة      (شخص ممن أشير إليهم في ثانياً وثالثاً      

ولد أو كان أبوه مولـوداً فـي        )  على أساس التوطن أو الرعوية العثمانية      القانون
ا بمقتضى معاهدة لوزان، وكان قد تركيا أو في إحدى البلاد التي فصلت عن تركي      

قدم قبل تاريخ نشر هذا القانون انتفاعاً بأحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون             
 طلب اختيار إلى الحكومـة التركيـة أو إلـى           ١٩٢٦ مايو سنة    ٢٦الصادر في   

  .الحكومات التي لها الولاية
  :الشروط الآتية ويبين من هذا النص أن الخيار المذكور مقيد في استعماله ب

أن يكون الشخص قد ولد، أو يكون أبوه قد ولد في تركيا، أو في إحـدى             -١
البلاد التي فصلت عن الدولة العثمانية بمقتضى معاهدة لوزان، ومن نافلة    
القول أن نضيف ان مصر لا تدخل ضمن هذه البلاد في خصوص أعمال  

أبوه مولـوداً   هذا الخيار، أي أن من ولد في الأراضي المصرية أو كان            
 .فيها لا ينطبق عليه الحكم
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أن يمارس حقه في الخيار المنصوص في المادة الرابعة من قانون سـنة             -٢
لا تنطبق أحكام المادتين الثانية : "، وتنص هذه المادة على ما يأتي ١٩٢٦

المادة الثانية خاصة بالعثمانيين الذين كانوا يقيمون في مصر في          (والثالثة  
، ١٩٢٦حافظوا على إقامتهم بها حتى نشر قانون سنة  و١٩١٤ نوفمبر ٥

 ٥ في مـصر بعـد       والمادة الثالثة خاصة بالعثمانيين الذين كانوا يقيمون      
) ١٩٢٦، وحافظوا على إقامتهم بها حتى نشر قانون         ١٩١٤نوفمبر سنة   

على من كان مولوداً، أو كان أبوه مولوداً في تركيا أو في إحدى الـبلاد               
يا بمقتضى معاهدة لوزان، واختار خلال سنة مـن         التي فصلت عن ترك   

تاريخ نشر هذا القانون الجنسية العثمانية، أو جنسية البلد الذي ولد هو فيه    
أو أبيه، وذلك بشرط أن يكون الإختيار نافذاً بحسب تشريع البلـد الـذي             

ويتفق الحكم الوارد في هذا النص مع الحكم الذي أوردته          ". اختار جنسيته 
 .زان الذي سبق أن تعرضنا لهمعاهدة لو

ومن الجلي  . أن يقع الإختيار نافذاً بحسب تشريع البلد الذي اختار جنسيته          -٣
  .أن هذا القيد يؤدي إلى تفادي حالات انعدام الجنسية

  :مجال تطبيق الخيار ونطاقه الزمني 
، أنه يقتصر على من     ١٩٢٩سنة  يتضح من نص المادة الثانية من قانون          

 – باستثناء أعضاء الأسرة المالكة – القانونجنسية المصرية بقوة فرضت عليهم ال
من الرعايا المحليين أو الرعايا العثمانيين الذين عاصروا انفصال مـصر عـن             

ولا يمتد هذا الخيار إلى من تعرض عليهم الجنسية المصرية، أي . الدولة العثمانية
  .نرىالذين يدخلون في الجنسية المصرية بناء على طلب كما س

، وهـو   ١٩٢٩ مارس   ١٠ امتد الخيار حتى     ١٩٢٩وفي ظل قانون سنة       
ولم يعد المشرع . تاريخ نشر هذا القانون، وبعد نشر هذا القانون أغلق باب الخيار    
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في حاجة إلى إعادة النص على هذا الخيار في القوانين اللاحقة، نظـراً إلـى أن            
ذي تختار جنسيته، وقـد نـصت    بحسب قانون البلد الممارسته مقيد بوقوعه نافذاً   

 . ١٩٢٤قوانين هذه الدول على تحديد مهلة لممارسته بعد نفاذ معاهدة لوزان عام   
وقد انقضت هذه المهلة بالفعل، ولذلك اكتفى المشرع المصري في قـانون سـن              

ولا تسري : " بإقرار ما تم، فنص في ختام المادة الأولى منه على ما يأتي            ١٩٥٠
عتبار الرعايا العثمانيين داخلين في الجنسية المصرية، على من الأحكام الخاصة با

اختار منهم الجنسية التركية، أو جنسية إحدى الدول التي فـصلت عـن الدولـة               
  ".١٩٢٣العثمانية بمقتضى معاهدة لوزان المعقودة سنة 

، وأثرت ١٩٣٧ من أبريل عام ٧وقد عقدت معاهدة بين مصر وتركيا في      
 للرعايا العثمانيين الذين كانوا مقيمين في       ، منها أنها أجازت   تركيا برعاية خاصة  

، ودخلوا في الجنسية المصرية بقوة القانون، أن        ١٩١٤ نوفمبر   ٥مصر إلى يوم    
يختاروا الجنسية التركية أن كانوا من أصل تركي خلال سنة من تـاريخ العمـل      

.  المـصري  قطـر ويستثني من هذا الخيار، من ولد هو وأبوه في ال         . بهذا الاتفاق 
ونصت المعاهدة كذلك على عدة أحكام أخرى تبيح للعثمـانيين الـذين اكتـسبوا              

 ١٩١٤ نوفمبر ٥الجنسية المصرية، وكانوا مقيمين في تركيا أو في الخارج حتى         
أن يظلوا محتفظين بالجنسية التركية أن كانوا من أصل تركي، ويستثني من ذلك             

ي، فيجوز لهم اختيار الجنسية المـصرية    من ولدوا هم وآباءهم في القطر المصر      
  .خلال سنة من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية

  :جـزاء الخيـار 
ويجوز في هـذه الحالـة      " بأنه   ١٩٢٩نصت المادة الثانية من قانون سنة         

حالة إختيار الجنسية التركية أو جنسية إحدى الدول التي فـصلت عـن الدولـة       (
لك، أو يوجب على المختار مغادرة الأراضي       ما لم ينص على خلاف ذ     ) العثمانية
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المصرية في الستة أشهر التي تبدأ من تاريخ الأمر الذي يصدره وزير الداخليـة              
فإن لم يغادر المختار الأراضي المصرية في الأجل المضرب، أو عاد إليها   . بذلك

 إياها للإقامة فيها، وذلك قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الأمـر             بعد مغادرته 
  ".مذكور، أخرج منهاال

وتكمن الحكمة من هذا النص، في جدية الشخص في ممارسـة الخيـار               
فـي   الجنسية المصرية مع إيثار البقاء       نالمقرر، حتى لا يتخذه وسيلة للتهرب م      

  .مصر، ومن الجلي أن إبعاد الشخص المختار جوازي لوزير الداخلية
  :لب  الداخلون في جنسية التأسيس المصرية بناء على ط-٢

، حالـة بعـض   ١٩٢٩ من قانون سـنة  ٤، ٣عالج المشرع في المادتين       
طوائف العثمانيين الذين لم تتوفر فيهم من القرائن ما يطمئن المشرع على منحهم             

ولـذلك  . الجنسية المصرية بقوة القانون، ولكنههم يرغبون في الحصول عليهـا         
ا على إبداء رغبتهم    عرض عليهم المشرع المصري الجنسية، وعلق اكتسابهم إياه       

فئة تدخل في الجنسية المصرية بناء على : بيد أنه ميز بين فئتين منهم . في حملها
الطلب وحده، ومن يوم الطلب دون أن يكون للسلطة التنفيذية أن ترفـضه، أمـا              
الفئة الثانية فتدخل في الجنسية المصرية بناء على طلب يخضع لتقـدير الـسلطة    

ه، ولذلك يدخلون في الجنسية المصرية من يـوم قبـول           التنفيذية فتستطيع رفض  
  .طلبهم فقط

 النص على حكم هاتين الفئتين في الفقـرتين         ١٩٥٠وقد أعاد قانون سنة       
السادسة والسابعة من المادة الأولى، وتجدر الملاحظة أنهم قد أصبحوا بعد العمل            

  . وليس بالطلب بقوة القانون من الداخلين في الجنسية المصرية١٩٥٠بقانون سنة 
ويجمع بين الفئتين أنهم جميعاً من الرعايا العثمانيين، وأنهـم يكتـسبون               

ويشترط فـيهم جميعـاً ألا   . الجنسية المصرية بناء على طلب وليس بقوة القانون       
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 الدول التي سلخت عن الدولـة   يكون قد اختاروا الجنسية التركية أو جنسية إحدى       
يعتبر عدم تقدمهم بطلـب اختيـار الجنـسية         ، و )١٩٥٠ من قانون    ١م(العثمانية  

  .المصرية بمثابة اختيار لجنسية أجنبية يبيح لوزير الداخلية إبعادهم
  : الداخلون في الجنسية المصرية بمجرد الطلب -١

، على أنه يدخل    ١٩٥٠نصت الفقرة السادسة من المادة الأولى من قانون           
الذين جعلوا إقامتهم العاديـة فـي       الرعايا العثمانيين   " في عداد المصريين أيضاً     

، وحافظوا على تلك الإقامة     ١٩١٤ نوفمبر سنة    ٥الأراضي المصرية بعد تاريخ     
 ، وطلبوا خلال سنة من هـذا التـاريخ اعتبـارهم   ١٩٢٩ مارس ١٠حتى تاريخ   

وهذا النص مأخوذ عن المادة الثالثة مـن قـانون          ". داخلين في الجنسية المصرية   
١٩٢٩.   
ص، على أنه يواجه حالة الرعايا العثمانية الذين وفدوا إلى       ويكشف هذا الن    

  :مصر بعد انفصالها عن الدولة العثمانية، ويشترط لتطبيقه 
  .الرعوية العثماني  ) أ
 ١٩٢٩ مارس سنة ١٠ حتى ١٩١٤فمبر  نو٥الإقامة العادية بمصر بعد  ) ب

 مـارس   ١٠ابداء الرغبة في طلب الجنسية المصرية خلال سنة تبدأ في           ) ج
   .١٩٢٩ سنة

وتطبيق الشرط الأول، يقتضي استبعاد العثمانيين الذين اختاروا الجنـسية          
التركية، أو جنسية إحدى الدول التي سلخت عن الدولة العثمانية بمقتضى معاهدة            

 ١٩١٤ نوفمبر سنة ٥ويكتفي الشرط الثاني بالإقامة العادية في مصر من    . لوزان
وعلى ذلك، فتكفـي    . ى لمدة الإقامة  ، ولا يشترط حداً أدن    ١٩٢٩ مارس   ١٠حتى  

بيـد أن اشـتراط     . أية مدة مهما قلت، طالما أنها تقع بين التاريخين سالفي الذكر          
 نـوفمبر سـنة   ٥الرعوية العثمانية، يقتضي أن تكون هذه الإقامة قد بدأت بعـد        
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 وهو تاريخ   –، إذ في هذا التاريخ الأخير       ١٩٢٤ أغسطس سنة    ٣١ وقبل   ١٩١٤
 الرعوية العثمانية وحلت محلها الجنسية التركيـة أو          زالت –زان  نفاذ معاهدة لو  

  .جنسية إحدى الدول التي سلخت عن الدولة العثمانية
 نوفمبر سنة ٥وعلى ذلك، يكفي أن تكون الإقامة بمصر قد بدأت فيما بين   

 وهو تاريخ   –إذ في هذا التاريخ الأخير       . ١٩٢٤ أغسطس سنة    ٣١ وقبل   ١٩١٤
 زالت الرعوية العثمانية، وحلت محلها الجنسية التركيـة أو          –ن  نفاذ معاهدة لوزا  

  .جنسية إحدى الدول التي سلخت عن الدولة العثمانية
 نوفمبر سنة ٥وعلى ذلك، يكفي أن تكون الإقامة بمصر قد بدأت فيما بين   

 ١٠ويجب أن تـستمر الإقامـة حتـى     . ١٩٢٤ أغسطس سنة ٣١ وقبل   ١٩١٤
لحال، فإن الغيبة العارضة لا تؤثر على  إستمرار       وبطبيعة ا  . ١٩٢٩مارس سنة   

فإذا ما توفر الـشرطان     . الإقامة، طالما توفرت لدى الشخص نية التوطن بمصر       
 ١٠السابقان، جاز للشخص أن يتقدم بطلب الجنسية المصرية خلال سنة تبدأ من             

 فـي   ، ولا يجوز للسلطة التنفيذية رفض طلبه، ويعتبر داخلاً        ١٩٢٩مارس سنة   
فإذا انقضت مهلة الـسنة دون التقـدم        نسية المصرية من تاريخ تقديم الطلب،       الج

بالطلب، امتنع على الشخص الاستفادة من الحكم محل البحث، ولكنـه يـستطيع             
  .التقدم بطلب تجنس عادي يخضع لشروط التجنس كما سنرى فيما بعد

ابة خيار  ويتضح مما تقدم، أن عرض الجنسية المصرية على هذه الفئة، هو بمث             
  .قرره لهم القانون، يستطيعون ممارسته بالشروط سالفة الذكر، وفي المدة المقررة

 الداخلون في الجنسية المصرية بناء على طلب يخـضع لتقـدير الـسلطة              -٢
  :التنفيذية
، على حكـم  ١٩٥٠ السابعة من المادة الأولى من قانون سنة نصت الفقرة   

الرعايـا  "يين، وتقضي هذه الفقـرة بـأن        هذه الفئة بأن أدخلهم في عداد المصر      
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 نـوفمبر  ٥العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضي المصرية من تاريخ       
 ١٩٢٩ مارس سـنة     ١٠، ولم يحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ         ١٩١٤سنة  

وطلبوا خلال سنة من هذا التاريخ دخولهم في الجنسية المصرية، واعترف لهـم             
              وهذا النص مأخوذ عن المادة الرابعة مـن قـانون          " دخولهم فيها وزير الداخلية ب  

   .١٩٢٩سنة 
 هذا النص، حالة العثمانيين الذين كانوا مقيمين فـي الأراضـي            ويواجه
، دون أن يحافظوا على هذه الإقامة حتى نشر   ١٩١٤ نوفمبر سنة    ٥المصرية في   

   .١٩٢٩ مارس سنة ١٠قانون الجنسية في 
 فـي   حالة هذه الفئة عن حالة العثمانيين الـذين كـانوا مقيمـين       وتختلف

 ، دون أن يحـافظوا علـى هـذه          ١٩١٤ نوفمبر سنة    ٥الأراضي المصرية في    
   .١٩٢٩ مارس سنة ١٠الإقامة حتى نشر قانون الجنسية في 

وتختلف حالة هذه الفئة عن حالة العثمانيين الـذين كـانوا مقيمـين فـي         
 وحافظوا على هذه الإقامة، فهؤلاء      ١٩١٤وفمبر سنة    ن ٥الأراضي المصرية في    

 ١ يكتسبون الجنسية المصرية بقوة القانون تطبيقاً لحكـم م         – كما سبق أن بينا      –
   .١٩٥٠ من قانون سنة ٥فقرة 

وتختلف حالة تلك الفئة أيضاً عن حالة العثمانيين الذين أقاموا في مـصر             
 ق أن تعرضنا لحالتهم عنـد دراسـة       بعد انفصالها عن الدولة العثمانية، الذين سب      

، في أنهـم لا يكتـسبون       ١٩٥٠الفقرة السادسة من المادة الأولى من قانون سنة         
  الجنسية المصرية بمجرد الطلب، بل أن طلبهم يخضع لتقدير الـسلطة التنفيذيـة             

تستطيع رفض طلبهم، ذلك أن عدم اتصال إقامتهم بمـصر يـضعف مـن              التي  
  .ارتباطهم بها
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 أن يكون الـشخص  – محل البحث –طبيق حكم الفقرة السابعة ويشترط لت 
عثماني الرعوية، وهو ذات الشرط الوارد في حكم الفقرة السادسة، وأن يكـون             

.  ثم انقطعت إقامته فيهـا     ١٩١٤ نوفمبر سنة    ٥مقيماً في الأراضي المصرية في      
ة وأن يتقدم بطلب الدخول في الجنسية المصرية خلال سنة من نشر قـانون سـن             

واستقر الرأي على أن سكوت وزير الداخلية عن الرد على هذا لطلـب      . ١٩٢٩
  .بالقبول أو الرفض يحمل على معنى القبول الضمني له

  :  الداخلون في جنسية التأسيس المصرية بطريق التبعية -٣
طبق المشرع المصري مبدأ التبعية العائلية كأساس لكسب الجنسية، فنص            

ودخول الجنسية المصرية " على أنه    ١٩٥٠ى من قانون سنة     في عجز المادة الأول   
بمقتضى أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة يشمل الزوجـة والأولاد القـصر             

، وقد  ١٩٢٩وهذا الحكم منقول عن المادة الخامسة من قانون سنة          ". بحكم القانون 
   .١٩٥٦أعيد النص عليه في المادة الأولى من قانون سنة 

فرقة في هذا المجال بين حالة المرأة والأولاد القـصر الـذين            وتجدر الت   
يكتسبون جنسية التأسيس المصرية بالتبعية لغيرهم، وحالة اكتسابهم إياهـا علـى         

فقوانين الجنسية تسري على الذكور والإناث دون تمييـز بـين           . وجه الاستقلال 
ملة، تستطيع على   وعلى ذلك، فالمرأة غير المتزوجة أو المطلقة أو الأر        . الفريقين

وجه الاستقلال عن غيرها اكتساب جنسية التأسيس المصرية، إذا توافرت فيهـا            
الشروط التي يستلزمها المشرع، سواء في ذلك جنسية التأسيس التي تثبت بقـوة             

والأولاد القصر يستطيعون هم أيضاً اكتـساب صـفة     .  أم بناء على طلب    القانون
 الشروط اللازمة لكسب جنـسية التأسـيس      المصريين الأصول، إذا توافرت فيهم    

 على وجه الاستقلال، كما في حالة وفاة أبيهم قبـل تطبيـق قـانون               القانونبقوة  
  .الجنسية المصرية
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أما عن اكتساب الزوجة والأولاد القصر لجنـسية التأسـيس المـصرية              
  .بالتبعية، فالأمر يحتاج إلى بعض التفصيل

 جنسية التأسيس المصرية التي      يشترط لكي تكسب الزوجة    : الزوجـة -١
المصري  القانونبطة زوجية صحيحة وفقاً لأحكام  اتثبت لوجها، أن تكون هناك ر     
  .وقت ثبوت هذه الجنسية لزوجها

 حيث تثبت الجنـسية المـصرية       ١٩٢٩وعلى ذلك، ففي ظل قانون سن         
 وهو تاريخ العمل بهذا القانون، فيشترط أن تكـون          ١٩٢٩ مارس   ١٠للزوج في   

، حيث اعتـد    ١٩٥٠وفي ظل قانون سنة     . ة الزوجية قائمة في هذا التاريخ     رابط
، يجب أن تكون رابطـة الزوجيـة قائمـة          ١٩٢٩ مارس سنة    ١٠أيضاً بتاريخ   

أما الزيجات التي تمت بعد هذا التاريخ، فتحكمها . وصحيحة في هذا التاريخ الخير
جنبية لجنسية زوجها  في شأن مدى اكتساب الزوجة الأ      القواعد الواردة في القانون   

ولا يعتبر اكتساب الزوجة للجنسية المصرية في هذه الحالـة اكتـساباً      . المصري
. حالة من حالات اكتساب الجنسية الطارئـة      لجنسية التأسيس المصرية، بل يعتبر      

 استحدث حالة من حالات جنسية التأسيس ١٩٥٦وقد سبق أن رأينا أن قانون سنة    
، والإقامة بها ١٩٠٠في الأراضي المصرية قبل سنة المصرية، هي حالة التوطن 

  .نونا تاريخ العمل بهذا الق١٩٥٦ نوفمبر سنة ١٠حتى 
 في مادته الأولى، على أن ثبوت الجنـسية بهـذه           القانونلذلك، نص هذا      

الطريقة يلحق الزوجة والأولاد القصر، متى كان الزواج قد تم قبل العمل بقانون             
  .وتعتبر هذه الجنسية جنسية تأسيس . ١٩٥٠نة  سبتمبر س١٨ في ١٩٥٠سنة 

 ١٠ (١٩٢٩وعلى ذلك، فالعبرة بحالة المرأة وقت العمل بقـانون سـنة              
 أو أرملة، طبقت في شأنها ، فإن كانت غير متزوجة أو مطلقة)١٩٢٩مارس سنة 

أما إن كانت متزوجة، فيجـب      . أحكام جنسية التأسيس المصرية بصفة استقلالية     
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لة كسب جنسية التأسيس المصرية التي تبني علـى لتـوطن فـي             التفرقة بين حا  
، ١٩٥٦، وهي التي استحدثها قـانون سـنة         ١٩٠٠الأراضي المصرية قبل سنة     

 ١٨وهنا تكتسب الزوجة جنسية زوجها بالتبعية، إذا كان الزواج قـد تـم قبـل                
، وفيما عدا ذلك من حالات تأسيس الجنسية المصرية، فالعبرة    ١٩٥٠سبتمبر سنة   

 الزوجـة   وتكتسب . ١٩٢٩ مارس سنة    ١٠قيام رابطة الزوجية الصحيحة في      ب
لزوجها جنسية التأسيس المصرية، سواء في ذلك جنسية التأسـيس بقـوة   بالتبعية  

القانون، أم بناء على طلب، وسواء كانت المرأة عثمانية أم أجنبيـة الجنـسية أم               
  .عديمتها

صر جنسية أبيهم بالتبعيـة،   لكي يكتسب الأولاد الق   :  الأولاد القصـر    -٢
 الذي أدخل أبيهم في جنـسية التأسـيس         القانونفالعبرة هنا بحالتهم وقت العمل ب     

المصرية، ومن ثم، يجب أن يكونوا أولاد شرعيين يصدق عليهم وصف القـصر       
  .في هذا التاريخ

 وما  ١٩٥٦ يجب التفرقة بين الحالة التي استحدثها قانون سنة          وهنا أيضاً 
، فالعبرة بحالة ١٩٥٦لات، فبالنسبة للحالة التي استحدثها قانون سنة       عداها من حا  
، فمن ولد منهم قبل هـذا التـاريخ الأخيـر،          ١٩٥٠ سبتمبر سنة    ١٨الأولاد في   

اكتسب جنسية التأسيس المصرية تبعاً لأبيه، أما من ولد منهم بعد ذلك التـاريخ،              
جنسية تعمير فـي هـذه   الجنسية المصرية بناء على حق الدم، وهي       فإنه يكتسب   

أما ما عدا ذلك من حالات تأسيس الجنسية المـصرية، فـالعبرة بحالـة              . الحالة
 ، فمن ولد منهم قبل هذا التـاريخ، يكتـسب           ١٩٢٩ مارس سنة    ١٠الأولاد في   

ومن ولد منهم بعد هذا التاريخ، يكتـسب        . بالتبعية لأبيه جنسية التأسيس المصرية    
  .لتعمير، بناء على حق الدمجنسية مصرية أصيلة هي جنسية ا
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ويكتسب الأولاد القصر جنسية أبيهم، سواء في ذلك جنسية التأسيس التي           
ثبتت بقوة القانون، أم تلك التي ثبتت بناء على طلـب، ويعـد قـانون الجنـسية                

  .المصرية المرجع في تحديد سن الرشد
 ١٩٥٠ من قانون الجنسية عـام       ٢٣وقد نصت على ذلك صراحة المادة       

 القـانون  طبقـاً لأحكـام      القـانون يكون تحديد سن الرشد الوارد في هذا        "ها  بقول
، ١٩٥٦ من قانون سـنة      ٢٧ونقلت ذات الحكم بذات العبارات المادة       " المصري

يحدد سن الرشد طبقاً لأحاكم     " على أن    ١٩٧٥ من قانون    ٢٣ونصت كذلك المادة    
  ". المصريالقانون
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  الفصل الثالث
  أسباب كسب الجنسية 

  )سيـة التعميرجن(
  :تقسيـم
 كمـا سـبق   –وهي . انتهيا في الفصل السابق من دراسة تأسيس الجنسية      
وسوف نعرض في هذا الفصل لتنظـيم       .  تتضمن بطبيعتها أحكاماً وقتية    –القول  

الجنسية بالنسبة للمستقبل، وهو ما يسمى تعمير الجنسية، بحسبانها أسباب كـسبها      
الأصول العامة السائدة في المجتمع الـدولي  في القانون المصري، مع استعراض    

  .الحديث
ويستهدف تنظيم جنسية التعمير المحافظة على ركن الشعب فـي الدولـة             

بطريقة تكفل تعويض من يفنى منهم جيلاً بعد جيل، وقد تثبت جنـسية التعميـر               
للشخص فور ولادته، وتسمى الجنسية الأصلية، وقد يكتسبها فيما بعد، وتـسمى            

المكتسبة، وهذا يقتضينا التمييز بين أحكام ثبوت الجنسية في كـل نـوع             الجنسية  
  .على حده
وعلى ذلك، سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين، أدهما نخصصه لثبـوت              

ونمهد لكل منهمـا    . الجنسية الأصلية، ونعالج في ثانيهما أحكام الجنسية المكتسبة       
وقبل الخوض في هـذه     . خاص الدولي ال  القانونببيان الأصول العامة السائدة في      

  .الدراسة يتعين توضيح الفوارق بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة
  :التمييز بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة 

 الجنسية التي تثبت للشخص Nationalite Originaireيقصد بالجنسية الأصلية   
 . Nationalite de Naissanceد لحظة ولادته، ولذلك يطلق عليها البعض جنسية الميلا
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 ولـذلك  وهذه الجنسية تمنحها الدولة أو تفرضها على الشخص لحظـة ولادتـه،           
 والغالـب  Nationalite D'attributionيسميها البعض الجنسية الممنوحة أو المفروضة 

بين الشراح، استعمال الجنسية الأصلية، أو جنسية الأصل، باعتبار أنها الجنـسية          
  . يظفر بها الشخص فور ولادتهالأولى التي

وتثبت هذه الجنسية للشخص بالميلاد وحده، حتى ولو جرى إثباتها بعـد              
وهي تثبت للشخص أما بناء على     . الميلاد، ما دام ثبوتها له يرتد إلى وقت الميلاد        

وتتميز هـذه الجنـسية   ). حق الإقليم(، أو بناء على مكان ولادته     )حق الدم (نسبه  
ته الأولى، وأنه غالباً ما تكون فمروضة عليه، وهذه الجنسية هي           بأنها عادة جنسي  

  .الأكثر وقوعاً في الحياة العملية
 فهي تثبت للشخص بعد ولادتـه  Nationalite Acquiseأما الجنسية المكتسبة   

دون أن ترتد بأثر رجعي إلى وقت ميلاده، وتوصف الجنسية بأنها مكتسبة، حتى             
ى إقليم الدولة شرطاً يضاف إلى شروط كسبها، كمـا          ولو كانت واقعة الميلاد عل    

، ينص قانونها على في حالة الشخص الذي يولد لأب أجنبي، في إقليم، دولة معينة 
جواز حصوله على جنسيتها، إذا ما تقدم بطلب الحصول عليها عند بلوغه سـن              

  .الرشد
إن ولما كانت الجنسية المكتسبة تثبت للشخص في تاريخ لاحق لولادته، ف            

 Nationalite secondaireالبعض يسميها أحياناً الجنسية اللاحقة أو الطارئة أو الثانوية 
ولما كانت هذه الجنسية تكتسب عادة بناء على رغبة الـشخص، فـإن الـبعض               

 ، والاصـطلاح الغالـب فـي    Nationalite D'electionh المختـارة  يسميها بالجنسية
 على أنها تكتسب بعد الميلاد ونـادراً مـا     الاستعمال هوا لجنسية المكتسبة، حملاً    

  .تكون جنسية أولى
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التجنس، التبعية للمتجنس،   :وتقوم الجنسية المكتسبة على عدة أسس أهمها          
الزواج المختلط، تغيير السيادة أو ضم الإقليم، وتعد هذه الجنسية أقل أهمية مـن              

  .ليةالجنسية الأصلية، ذلك أنها أقل منها وقوعاً في الحياة العم
وتتميز الجنسية المكتسبة بصفات عكسية للجنسية الأصلية، فمن النادر أن            

. تكون جنسية أولى، كما أناه اختيارية تثبت عادة بعمل إرادي من جانب الشخص            
 - طبقـاً  –وعلى ذلك، فمعيار التمييز بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتـسبة       

ق الزمني بين واقعة الميلاد وكـسب        هو مدى التطاب   –للرأي الغالب بين الشراح     
الجنسية، ففي حالة تعاصرها تعتبر جنسية أصلية، وفي حالة تراخي كسبها عـن             

وتظهر أهمية التفرقة بين نوعي الجنسية سالفي الذكر    .  مكتسبة وقت الميلاد تعتبر  
من عدة نواحي، من أهمها أن المشرع يخضع أصحاب الجنسية المكتسبة لفتـرة             

ن خلالها معاملة الأجانب من بعض الوجوه، فضلاً عن أنه يجيـز            اختبار يعاملو 
  .سحبها منهم، وكل ذلك على خلاف حال الذين لهم الجنسية الأصلية
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  المبحث الأول
  الجنسية الأصلية

  
  المطلب الأول

  الأصول العامة
  :اختلاف الاتجاهات 

لأسـس  يكشف استقراء قوانين الجنسية في بلاد العالم المختلفة، على أن ا            
التي تقوم عليها الجنسية الأصلية، لا تخرج عن أحد أساسين أو الجمـع بينهمـا،          

وفي الغالـب فـي قـوانين     . Jus Soli وحق الإقليم Jus Sanguinisوهما حق الدم 
الجنسية في أوربا والبلاد العربية، هو تأسيسها بصفة أصلية على حق الدم مـع              

  .نائيةالاعتماد على حق الإقليم في حالات استث
ويرجع ذلك إلى أن هذه الدول تنظر إلى الجنسية باعتبارها علاقة تقـوم               

على الشعور القومي، والحال على خلاف ذلك في البلاد الأنجلوسكسونية، فالغالب 
فيها هو حق الإقليم بصفة أصلية، ولا يلجأون إلى حـق الـدم إلا فـي حـالات           

هذا الاتجاه إلى  وينظر يكا اللاتينية،ويسود ذات الاتجاه الأخير دول أمر    . استثنائية
  .الجنسية على أنها علاقة نفعية، تقوم على واجبات متبادلة بين الدولة والأفراد

أسـبانيا والبرتغـال    (وهناك اتجاه ثالث يسود بين عدد قليل من الـدول             
ويرجع الخـلاف   . ، يؤسس الجنسية على الجمع بين حق الدم والإقليم        )والمكسيك

الدول في اختيار الأسس سالفة الذكر إلى اختلاف ظروفها التاريخيـة          بين قوانين   
  .والاجتماعية والاقتصادية واتجاهاتها السياسية
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  :المفاضلة بين حق الدم وحق الإقليم 
انقسم الرأي بين الفقهاء حول المفاضلة بين حق الدم وحق الإقليم، وعمد              

. أوجه نقد رأي الفريـق الآخـر  كل فريق إلى بيان الحجج التي يدعم بها رأيه، و 
والواقع أن هذه المسألة نسبية تتوقف على ظرف كل دولة، فما يصلح لأحدهما قد         
يضر بالأخرى، فكلا الحقين يتضمن قرائن تدل على ارتباط الشخص بـالمجتمع            
واندماجه فيه بما يكفي لمنحه جنسية الدولة، غاية الأمر، أن الظروف الاقتصادية            

، وما يحكمها من اعتبارات تاريخية، يملي عليها        ي تسود كل دولة   والاجتماعية الت 
  : تفضيل أحد الحقين أو الجمع بينهما، وهاكم حجج الفريقين 

  : حق الدم -١
يقصد به أن المولود يستمد فور ولادته جنسية والده بصرف النظر عـن               

. وعلى ذلك، فأساس الجنسية هنا هو الانتساب إلى أصـل وطنـي           . مكان ولادته 
والاعتماد على حق الدم كأساس للجنسية، لا يقصد به في العصر الحديث الاعتماد 
على وراثة الجنس، ذلك أن وحدة الجنس لم تعد أساساً صـالحاً لقيـام رابطـة                

 في المجتمع القبلي، وإنمـا      الجنسية في الدولة الحديثة، خلافاً لما كان عليه الحال        
ن تربية وطنية، تؤدي إلى توحيد المـشاعر  يعتمد عليه باعتبار ما يسود الأسرة م    

  .والأماني والولاء للدولة
والجنسية التي تكتسب بمقتضى حق الدم تسمى أحياناً جنسية النـسب أو              

يكون  جنسية البنوة، والعبرة في حق الدم بالدم من جهة الأب، ومن ثم، يجب أن             
 حـالات    توجـد  بيد أنه قـد   . الولد شرعياً، وهذه هي الصورة الأصلية لحق الدم       

استثنائية يعتد فيها بحق الدم من جهة الأم، عندما يكون الأب مجهولاً، كالولد غير    
الشرعي، أو عندما يكون الأب عديم الجنسية، وهذه الحـالات الاسـتثنائية هـي          
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وتجدر الملاحظة أنه يسود دول أوربا الشرقية، اتجاه        . الصورة الثانوية لحق الدم   
  . الأب ومن ناحية الأم معاً حق الدم من ناحيةيتطلب

ومن أهم الحجج التي يسوقها أنصار حق الدم، أنـه يـضمن اسـتمرار                
التجانس بين أفراد الشعب في الدولة، ويتحقق هذا التجانس بالاشتراك في اللغـة             

وهو الذي يحول   . والتاريخ والعادات، والضمان الأكيد لاستمراره هو رابطة الدم       
ون ببقية أفراد الشعب بالروابط سالفة الذكر، الأمـر  دون دخول أجانب، لا يرتبط   

وحق الدم يمكن الدولة أيضاً مـن مـنح جنـسيتها لأولاد            . يحفظ تماسك الشعب  
الوطنيين الذين يولدون في الخارج، إذا كانت الدولة من الدول التي تزيـد فيهـا               

 حق الدم   ولذلك كثيراً ما نجد أن    . كثافة السكان وينزح أبناؤها سعياً وراء الرزق      
لبنان فضلاً عن أنه هو السائد في القوانين        يسود لدى الدول المصدرة للسكان مثل       

التي تغلب فكرة الشعور القومي كأساس للجنسية، ونلاحظ أن للدولة مطلق الحرية 
في فرض جنسيتها بناء على حق الدم، ولا يقيدها في هذا الخصوص سوى القيود              

  .الاتفاقية
  : حق الإقـليم –ب

يستمد جنسيته فور ولادته من جنسية الدولة التي ولد         قصد به أن المولود     ي  
على إقليمها، بصرف النظر عن جنسية والده، ولذلك تسمى الجنسية الأصلية في            
هذه الحالة بجنسية الإقليم، ويتحدد إقليم الدولة بالقواعد المقررة في القانون الدولي         

لإقليمية فضلاً عن الفضاء الجوي، وهـو       العام، فهو يمثل أرض الدولة ومياهها ا      
  .يشمل أيضاً الأشياء التي تحمل علم الدولة كالسفن والبواخر والطائرات

ويبرر الاعتماد على حق الإقليم في ثبوت الجنسية الأصلية بأن الشخص             
يتأثر بالبيئة والوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه، الأمر الـذي يـؤدي بـه إلـى           

غير أن كثيـراً    . ، ونمو الشعور الوطني لديه وولائه للدولة      الاندماج في الجماعة  
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من الدول لا تكتفي بواقعة الميلاد على إقليمها، بل تعززها بقرائن بأخرى ترقى              
في نظرها لتوثيق الارتباط بها، ومن هذه القرائن المعززة اشتراط ولادة الوالـد             

 توطن الوالدين فـي     أيضاً على إقليمها، وهذا هو الميلاد المضاعف، أو اشتراط        
  .الدولة عند ميلاد الطفل، وهذا هو الميلاد الموصوف

وقد ساد حق الإقليم في العصور الوسطى، حيث كان يلتـصق الـشخص          
بالأرض، وتمتد سيادة صاحب الإقطاعية إلى الأشخاص المقيمين بأرضه وعلـى       

وانتشار وبظهور المذهب الفردي في القرن الثامن عشر،        . الأشياء الموجودة بها  
بيـد أن  . أفكاره عن طريق الثورة الفرنسية، ترك حق الإقليم مكانه لحـق الـدم        

استقلال الدول الأمريكية حيث يعيش خليط من الأجناس الذين هاجروا إليها، أدى            
إلى عودة مذهب حق الإقليم إلى الظهور فيها، ويسود أيضاً في الدول المحافظـة          

  .ة على الاعتبار السياسي وحدهمثل انجلترا حيث تقوم رابطة الجنسي
وساق أنصار حق الإقليم عدة أدلة، هي في حقيقتها نقاط الـضعف فـي                

  : مذهب حق الدم، ويمكن إجمال الأدلة التي قالوا بها في الآتي 
إن الإنسان يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها فيتطبع بعادات وتقاليـد أهلهـا،               

 إلى اندماج الـشخص فـي الجماعـة         وروابط الجوار والمعيشة المشتركة تؤدي    
الوطنية وتوثيق ولائه لها، كما أن الاعتماد على حق الإقليم يحـول دون تكـاثر               
الأجانب فيها، وكثرة هؤلاء مع بقائهم محتفظين بجنسيتهم الأجنبية، يصبح خطراً           

وعن طريق حق الإقليم تستطيع الدولة التي يقل فيهـا    . يهدد كيان الدولة السياسي   
اكن أن تحقق الإكثار من الوطنيين، بمنح أولاد المهـاجرين إليهـا مـن              عدد الس 

  .الأجانب جنسيتها
ا موحق الدولة في بناء جنسيتها عل حق الإقليم حق مطلق، لا يقيده سوى        

الجنسية بناء على حق    استقر عليه العرف الدولي، الذي يقضي بعدم جواز فرض          
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ومن ناحية  . تمتعين بالحصانة الدبلوماسية  الإقليم على أولاد الممثلين السياسيين الم     
أخرى، قمن حق الدول عدم الاعتداد بحق الإقليم في فرض جنسيتها، ولا يقيـدها     

الذي يلزم الدولة بمنح جنسيتها     .  الدولي الطبيعي  القانونفي ذها الخصوص سوى     
لمن يولد على أرضها من أبوين مجهولين أو مجهولي الجنسية، تفاديـاً لحـالات          

  .ام الجنسيةانعد
  : الجمع بين حق الدم وحق الإقليم معاً-جـ

أو يندر أن توجد دولة تبني جنسيتها على حق الدم وحده دون حق الإقليم،              
على حق الإقليم وحده دون حق الدم، فمعظم الدول تغلب أحد الحقين على الآخر،         

ثنائية  ولكن بصورة است   -فتجعله أساس منح جنسيتها، وتبني جنسيتها بجانب ذلك       
  . على الحق الآخر–

تجمع بين حقـي    ) مثل أسبانيا والبرتغال والمكسيك   (بيد أن قلة من الدول        
فيقضي قانونها  . الدم والإقليم، وتبني جنسيتها بصورة أساسية على كل من الحقين         

 بناء عل حق الدم وهذا النظـام المخـتلط          بمنح جنسيتها لكل من يولد في إقليمها      
ذهبين وعيوبهما، ومن أبرز عيوبه أنه يـؤدي إلـى ازدواج           يجمع بين مزايا الم   

كمـا  . الجنسية بالنسبة لأولاد الأجانب في الدولة، إذا كانت دولتهم تأخذ بحق الدم        
يؤدي أيضاً إلى ازدواج الجنسية لأولاد الوطنيين في الخارج، إذا كانـت الدولـة        

  .التي ولدوا فيها تأخذ بحق الإقليم
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  المطلب الثاني
  لجنسية الأصلية المصريةثبوت ا

  :القانون الذي يحكم جنسية المصريين 
سبق القول أ قيام دولة الجمهورية العربية المتحدة بعـد اتحـاد سـوريا                

ومصر، أدى إلى زوال الجنسية المصرية والجنسية السورية، وحلـول جنـسية            
 رقم  نالقانوالجمهورية العربية المتحدة محل هاتين الجنسيتين، وقد صدر بالفعل          

غيـر أن انفـصال     .  العربية المتحدة  م بتنظيم جنسية الجمهورية   ١٩٥٨ لسنة   ٨٢
م، أدى إلى أنها ١٩٦١ سبتمبر سنة ٢٨سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة في 

وقد . استردت كيانها الدولي، فأصبحت لها جنسية خاصة بها هي الجنسية السورية
 أن أصبحت جنـسية الجمهوريـة       ترتب على ذلك الانفصال ومن تاريخ وقوعه،      

العربية المتحدة مقصورة فقط على من يعتبرون مصريين في حكم قوانين الجنسية 
المصرية، وأصبح السوريون معتبرين من الأجانب، وكان من الواجـب تـدخل            
المشرع المصري لإلغاء تشريع جنسية الجمهورية العربية المتحدة الصادر سـنة           

أسوة بما فعله المشرع السوري، غيـر أن وفـاء   م، وإصدار تشريع جديد     ١٩٥٨
مصر للوحدة جعلها تستمر في الاحتفاظ باسم الجمهورية العربية المتحدة حتـى            

  .م، وهو تاريخ قيام جمهورية مصر العربية١٩٧١سبتمبر 
، حيـث  م١٩٧٥م قائماً حتى سـنة     ١٩٥٨ لسنة   ٨٢ رقم   القانونوقد ظل     

للجنسية المـصرية علـى وجـه يتفـق         تدخل المشرع وأعاد التنظيم التشريعي      
 ٢٦ية القائمة، وقد تم إعادة هذا التنظيم بمقتضى القانون رقـم            القانونوالأوضاع  

م، ومن ثم ، فإن القانون الأخير هـو       ١٩٧٥ مايو   ٢١م، الصادر في    ١٩٧٥لسنة  
الذي ينظم حالياً كل ما يتعلق بالجنسية المصرية، سواء من حيث كسبها بطريقـة      

  .إلخ..قة أو فقدانها أو استردادها أو إثباتهاأصلية أو لاح
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  :أسس الجنسية الأصلية المصرية 
اعتمد المشرع في ثبوت الجنسية الأصلية في قوانين الجنسية المـصرية             

 وحتى الآن على حق الدم بصفة أساسية، كما اعتمـد  ١٩٢٩المتعاقبة، منذ قانون  
 ظروف المجتمع المـصري  على حق الإقليم بصفة ثانوية، ويتفق هذا المسلك مع        

الذي تزيد فيه نسبة كثافة السكان، ومن ثم، لا يحتاج إلى استجلاب سـكان مـن                
  .الخارج
م على حق الدم الأصلي في ثبـوت الجنـسية          ١٩٧٥واعتمد قانون سنة      

حق (الأصلية، أي حق الدم من جهة الأب، ولم يعول على حق الدم الثانوي وحده     
حق الإقلـيم   : لى حق الإقليم في حالتين استثنائيتين       واعتمد ع ). الدم من جهة الأم   

معززاً بحق الدم الثانوي، في حالة جهالة الأب أو جهالة جنسيته أو انعدامها، حق        
وسنعرض لهذه الصور الثلاث كل على   . الإقليم وحده في حالة جهالة الأبوين معاً      

  .حدة
  ):الأصليحق الدم ( الجنسية الأصلية المبينة على حق الدم وحده -أ

 رقـم   القانونعلى هذه الصورة الفقرة الأولى من المادة الثانية من          تنص    
وتقرر هذه الفقرة ". من ولد لأب مصري"م، بقولها يكون مصرياً ١٩٧٥ لسنة  ٢٦

ويتم ذلك بقوة القانون فور الولادة، ويعرض هذا النص         . ثبوت جنسية الأب لولده   
ومن الواضح أنه يشترط لتطبيـق      . لأهم صور ثبوت الجنسية المصرية الأصلية     

  :هذا الحكم توافر شرطين 
  :تمتع الأب بالجنسية المصرية وقت ولادة الولد : الشرط الأول 

والعبرة بحالة الأب وحده وقت ولادة الطفل، ويترتب على ذلـك إهـدار               
 فالولد يكتسب جنسية أبيه المصرية ولو كانت أمـه  .جنسية الأم فهي عديمة الأثر 
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 ويرجع الاكتفاء بجنسية الأب وحده إلـى كونـه رب           أو عديمة الجنسية،  أجنبية  
  .الأسرة، ودوره أقوى من دور الأم في تربية الولد

وتعد فكرة التربية العائلية الأساس الذي يقوم عليه كسب الجنسية بمقتضى             
ومن ثم، يظل الولد أجنبياً ولو كانت أمه مصرية إن كان أبوه أجنبيـاً              . حق الدم 

ولادته، ولا تمييز بين جنسية الأب المصري الأصلية، أو المكتـسبة فهمـا          وقت  
سوءا من هذه الناحية، ولا أهمية لمكان ميلاد الولد، فقد يولد داخل مصر كما قد               
يولد خارجها، حتى ولو كان قانون البلد الذي ولد فيه يضفي عليه جنسيته بنـاء               

  . المصريالقانونلوطنية هي عل حق الإقليم، ذلك ان العبرة في تحديد صفة ا
وثبوت جنسية الأب لولده غير مقيدة بجيل معين فهي تتسلسل مع تسلسل              

الأجيال، حتى ولو تعاقب ميلاد هذه الأجيال خارج مصر، ذلك أن المشرع أطلق             
وقد انتقد هذا الحكم لأن تعاقب ميلاد الأجيال خـارج الدولـة،            . الحكم ولم يقيده  

بها، فضلاً عن أنهم قد يكتسبون جنسية أجنبية مما يؤدي يؤدي إلى انقطاع صلتهم 
  .إلى تعدد الجنسيات، وكان الأولى تقييد هذا الحكم بجيل معين

ولما كانت العبرة بحالة الأب وقت ميلاد الولد، فلا أهمية لحالة الأب وقت   
 الحمل بالولد، فلو كان الأب أجنبياً وقت الحمل بالولد ثم صار وطنياً وقـت ولادة   

وعلى العكس من ذلك لو كان الأب وطنياً وقـت      . ولده، أصبح هذا الأخير وطنياً    
والحجـة  . الحمل بالولد، ثم صار أجنبياً وقت ميلاد طفله صار الآخـر أجنبيـاً            

 في ذلك هي استحالة التحقق من تاريخ الحمل، ولا أهمية أيـضاً لحالـة      الرئيسية
ا التاريخ ثم اكتسب جنسية أجنبيـة       ولادة الطفل، فلو كان وطنياً في هذ      الأب بعد   

وقد ثار التساؤل عن حال الحمل      . بعد ذلك، ظل الطفل متمتعاً بالجنسية المصرية      
الذي يتوفى أبوه المصري قبل ولادته، والرأي السائد هو تمتع الولد بجنسية الأب             

  .المصري

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
-٩٥- 

  :ثبوت نسب الولد من أبيه : الشرط الثاني 
يه بالطرق القانونية، والمرجع في أحكـام       يجب أن يثبت نسب الولد من أب        

ثبت النسب هو القانون المصري، وبالرجوع إلى أحكـام الـشريعة الإسـلامية             
 وهي المطبقة في مصر بالنسبة لمسائل النسب عند المسلمين          –) المذهب الحنفي (
ويقـصد  . الفراش، الإقـرار، البينـة    :  يبين أن النسب يثبت بأحد طرق ثلاثة         –

مثل حالة العدة بعد الطـلاق  (وجية الصحيحة القائمة حقيقة أو حكماً  بالفراش، الز 
ويثبت النـسب   . وقت بدء الحمل، ويلحق به الدخول في الزواج الفاسد        ) أو الوفاة 

كمن عقد زواجه علـى أختـه مـن    (أيضاً بشبهة الفراش في حالة الوطء بشبهة       
ت به النـسب مطلقـاً      أما الزنا فلا يثب   ). الرضاع ودخل بها دون أن يعلم التحريم      

  ".الولد للفراش وللعاهر الحجر"للحديث الشريف 
الإقرار بالأبوة أو البنـوة أو الأمومـة أو         (ويثبت النسب كذلك بالإقرار       
وهي حالة تقتصر على مجهول النسب بشرط عدم تصريح المقـر           ) إلخ..الأخوة

ر هو اعتراف   بأن سبب النسب هو الزنا، وهذه الحالة تختلف عن التبني، فالإقرا          
بنسب حقيقي لشخص مجهول النسب، أما في التبني فلا يعد المتبني بنوة حقيقـة              

  .للشخص، كما أنه قد يكون معروف النسب، والتبني باطل في الإسلام
والطريق الثالث لإثبات النسب هو البينة، أي شـهادة رجلـين أو رجـل                

  .حينما يثور نزاع حول النسبوامرأتين في دعاوى النسب، 
أما بالنسبة للطوائف غير الإسلامية، فيرجع فيهـا إلـى قـوانين الملـة                

النسبة فيها شبيهة بالأحكام المقررة في قوانين الأحـوال         والطائفة، وأحكام ثبوت    
  .الشخصية، فبالنسبة للمسلمين في مصر

 جرى إثبـات  والعبرة في ثبوت جنسية الولد هي بتاريخ ميلاده، حتى ولو          
تاريخ لاحق على الميلاد، لأن جنسية الولد تستند إلـى تـاريخ            نسبه من أبيه في     
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فقد يجري وقت الميلاد أو بعده، وقد يجري أثناء قيام رابطة الزوجية، أو             . ميلاده
، وقد يجري قبل بلوغ الولد سن الرشـد أو          بعد انحلالها، بطلاق أو فسخ أو وفاة      

 تاريخ لاحق لـولادة     وفي جميع الحالات التي يجري فيها إثبات النسب في        . بعده
الولد تثبت الجنسية المصرية له اعتباراً من تاريخ ميلاده، وتوصف هذه الجنسية            

  .بأنها جنسية أصلية
ويثور التساؤل عن حكم الولد الذي كسب جنسية أجنبية قبل ثبوت نـسبه               

. من أبيه المصري، وفي الحالات التي يجري فيها إثبات النسب بعد تاريخ الولادة         
متفق عليه، أن قاعدة ثبوت الجنسية المصرية لمن يولد مـن أب مـصري     فمن ال 

تعتبر من قواعد النظام العام، ومن ثم يعتبر الولد مصرياً بأثر رجعي من وقـت               
ميلاده، ولا أثر للجنسية الأجنبية التي يكون قد اكتسبها غير أن ثبـوت الجنـسية        

ي تعامل مع الولد على أنه  حسن النية، الذ  المصرية للولد يجب أن لا يضر بالغير      
  .أجنبي الجنسية

  : الجنسية الأصلية المبنية على حق الدم الثانوي وحق الإقليم معاً -٢
اعتمد المشرع المصري على حق الدم من جهة الم، وهو ما يعرف بحق               

الدم الثانوي، في ثبوت جنسية الأم المصرية لولدها في حالة خاصـة، يـستهدف         
             ولذلك فهـو لا يمـنح الجنـسية المـصرية     . عدام الجنسيةمنها محاربة حالات ان  

،  جهالة جنسية الأب أو انعـدامها     : استناداً على حق الدم الثانوي إلا في حالتين         
  .وجهالة الأب

ولم يكتف المشرع بذلك، بل قيد كسب الولد لجنسية الأم المصرية بولادته              
الإقليم على رأي البعض، أو اعتمد     في مصر، وبذلك عزز حق الدم الثانوي بحق         

 وعززه بحق الدم الثانوي على رأي البعض الآخر، ولا يـصح            على حق الإقليم  
القول هنا بأن المشرع المصري قد خرج على الفكرة القائلة بأن الجنسية القائمـة        
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على حق الدم مبناها تربية الولد في الأسرة وتأثره بالأب رب الأسرة، ذلـك أن               
، إلا في حالـة     منح الجنسية المصرية اعتماداً على حق الدم الثانوي       المشرع لا ي  

جهالة نسب الولد من الأب أو جهالة جنسية الأب أو انعدامها، وبذلك ينتقل عبء              
وقد خشي المشرع من احتمال ضعف دور الأم        . تربية الولد تربية قومية إلى الأم     

في الخارج فينشأ فـي بيئـة      المصرية في تربية ولدها تربية وطنية إذا ولد الولد          
أجنبية، فاشترط أن تكون ولادته في مصر وبذلك يطمئن إلى اندماجه في البيئـة              

  .المصرية
  :جهالة جنسية الأب أو انعدامها : الحالة الأولى 

نصت على هذه الحالة الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الجنـسية               
م ولد في مصر من أم مـصرية        "... يكون مصرياً " بقولها   ١٩٧٥ لسنة   ٢٦رقم  

  ".ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له
ومن الجلي، أن هذا النص يواجه حالة الولد الـشرعي المولـود مـن أم                

وطنية وأب مجهول الجنسية أو عديمها، فقرر منحه جنسية الأم، وقيد ذلك بولادته 
  :ط الآتيةفي مصر، وعلى ذلك يشترط لتطبيق هذا الحكم توافر الشرو

وجهالة الجنسية تختلف عـن     :  أن يكون الأب مجهول الجنسية أو عديمها         -١
جنسيته مع أنه قد تكون له جنسية، انعدامها، فجهالة جنسية الأب معناها أننا نجهل 

ومن أمثلة هذه الحالة    . أما انعدام الجنسية فمعناها أنه ثبت أنه لا يتمتع بجنسية ما          
  يتمتع بجنسية معينة، ثم فقدها بأن أسقطتها عنه دولته الأخيرة، الشخص الذي كان   

  .أو سحبتها منه، ولم يكتسب بعد ذلك جنسية أخرى
ويظهر الفارق بين حالة جهالة الجنسية وانعدامها، في حالة الكشف عـن              

جنسية الأب مجهول الجنسية في تاريخ لاحق لولادة ابنه، وحالة اكتـساب الأب             
ففي حالة اكتـساب الأب عـديم       . ة لتاريخ ولادة ابنه   عديم الجنسية لجنسية لاحق   
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الجنسية وقت ولادة الطفل لجنسية لاحقة، فإن هذا الكسب الجديد لا أثر له علـى               
جنسية ولده، إذ يظل متمتعاً بالجنسية المصرية ، لأن العبرة بحالـة الأب وقـت               

  .ولادة الطفل
 علمت له جنسية،    أما إذا كان الأب مجهول الجنسية وقت ولادة الطفل، ثم           

وهي . فهنا يجب الرجوع إلى أحكام الجنسية الأصلية في قانون الجنسية المصرية          
 بأن جنسية الأب تثبت لولده بناء عـل حـق الـدم             – كما سبق القول     –تقتضي  

الأصلي، ولا تسمح بثبوت الجنسية المصرية بناء على حق الإقلـيم، إلا إذا كـن       
  .الولد مجهول الأبوين

لهذه القواعد، تتحدد جنسية الولد في ضوء الكشف عـن جنـسية            وتطبيقاً    
الأب، فإن تبين أنه كان متمتعاً بالجنسية المصرية وقت ميلاد الطفل، فإن الولـد              
يظل متمتعاً بالجنسية المصرية بناء على حق الدم الأصلي، وليس بناء على حق             

 كان أجنبي الجنـسية،  الدم الثانوي، وذلك من تاريخ ولادته، أما إذا تبين أن الأب         
 تزول عن الولد الجنسية المصرية بأثر رجعي، سواء كان هذا القانون الأجنبـي            

يمنح جنسية الأب لابنه أم لا يمنحها، ذلك أن العبـرة فـي اكتـساب الجنـسية                 
المصرية بناء على حق الدم الأصلي، هي لأحكام القانون المـصري وبطبيعـة             

د بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ ولادته، ويجب        الحال فإن زوال الجنسية عن المولو     
ألا يضر ذلك بالغير حسن النية الذي تعامل معه علـى أنـه متمتعـاً بالجنـسية             

  .المصرية
وعلى ذلك، فجنسية الأم الوطنية تثبت لولدها بصفة دائمة إن كـان أبـوه      

عديم الجنسية، ولكنها تثبت بصفة مؤقتة إن كان أبوه مجهول الجنسية، ويتحـدد             
صير جنسية الولد في ضوء الكشف عن جنسية الأب، فإذا لم تكـشف جنـسية               م

  .الأب ظل متمتعاً بالجنسية المصرية
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  .وهي مسألة وقائع تثبت بكافة الطرق:  الولادة في مصر -٢
  :جهالة نسب الولد من أبيه : الحالة الثانية 

القـانون  نصت على حكم هذه الحالة، الفقرة الثالثة، من المادة الثانية من              
  ...يكون مصرياً: "، بقولها ١٩٧٥ لسنة ٢٦رمق 
  :من ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا : ثالثاً

ومن الواضح أن هذا الحكم يواجه حالة الولد غير الشرعي، وهو يقضي               
  .بمنحه جنسية أمه الوطنية إذا كان قد ولد في مصر

ة، شبيه بالحكم المقرر في الفقرة الثانية نـم         والحكم المقرر في هذه الفقر      
المادة الثنية، من حيث تأسيس الجنسية على حق الدم الثـانوي المقـرون بحـق               

فالفقرة الثانية منه تواجه    . الإقليم، ولكنه يختلف عنه من حيث مجال تطبيقا لحكم        
 حالة  حالة الولد الشرعي من أب عديم الجنسية أو مجهولها، أما هنا فالحكم يواجه            

والحكم المقرر هنا يختلف في   . الولد غير الشرعي مجهول النسب من ناحية الأب       
 الخاصة  – كما سنرى    –نطاق تطبيقه أيضاً عن الحكم المقرر في الفقرة الرابعة          

باللقيط، لأن الولد غير الشرعي ثبت نسبه من أمه، وظل مجهول النسب من أبيه،      
  .أما اللقيط فهو مجهول الأب والأم معاً

والجنسية التي تثبت للولد غير الشرعي بناء علـى حـق الـدم الثـانوي        
فإذا ثبت  . والولادة في مصر جنسية مؤقتة، يتحدد مصيرها بعد الكشف عن نسبه          

نسب الولد من أبيه بالطريق القانوني بعد ولادته، فإن الولد يعتبر ولداً شرعياً منذ              
نسب، ذلك أن إثبات نسب الطفل من       ولادته، تأسيساً على الأثر الكاشف لثبوت ال      

أبيه في تاريخ لاحق لولادته لا ينشئ مركزاً قانونياً للطفل، بل يكشف عن مركز              
وعلى ذلك، إذا ثبت نسب الولد من أبيه بعد مـيلاده وكـان            . ثابت له منذ ولادته   

الأب وطنيا، ظل الولد وطنياً بناء على حق الدم الأصلي وليس بناء على حق الدم    
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وي، أما إذا تبين أن الأب كان أجنبياً وقت ولادة الطفل زالت عنـه الـصفة                الثان
الوطنية بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ ميلاده، سواء كان قانون جنسية الأب يمـنح              

أما إذا تبني أن الأب كان مجهـول الجنـسية أو         . جنسيته لابنه أو كان لا يمنحها     
رية تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية، من عديمها، فإن الطفل يظل محتفظاً بالجنسية المص

  .المادة الثانية على التفصيل الذي سبق أن أوردناه في شرح هذه الفقرة
وإذا ظل نسب الولد من أبيه مجهولاً، ظل متمتعاً بالجنـسية المـصرية                

  .تطبيقاً لحكم الفقرة الثالثة
  :  الجنسية الأصلية المبنية على حق الإقليم وحده -٣

ع المصري على حق الإقليم في منح الجنسية في حالة واحدة، اعتمد المشر
 على حق الدم بنوعيه الأصلي أو الثـانوي فـي مـنح             يه حالة استحالة الاعتماد   

وقد استجاب المشرع هنـا لتوصـيات       . الجنسية، وهي حالة جهالة الوالدين معاً     
قص محاربة المؤتمرات العلمية الدولية، بمنح مجهول الوالدين الجنسية المصرية ب    

  .حالات انعدام الجنسية
وقد نصت على حكم هذه الحالة، الفقرة الرابعة من المادة الثانيـة، مـن              

من ولد في مصر من أبـوين  .. يكون مصرياً" بقولها ١٩٧٥ لسنة ٢٦قانون رقم   
  ".ويعتبر اللقيط في مصر مولداً فيها ما لم يثبت العكس. مجهولين

هورية المصرية لمجهـول الأبـوين      ومن الواضح، أن ثبوت جنسية الجم     
يعتمد على حق الإقليم وحده، وهذا الحكم ينطبق على مجهول الأبوين، والحق به             

والفرق بين مجهول الأبوين واللقيط يظهر فـي أن         . اللقيط الذي يوجد في مصر    
مجهول الأبوين ثابت أنه ولد في مصر من أبوين غير معلومين، أما اللقيط فقـد               

أن يكون قد ولد في الخارج ثم نقل إلى مصر، وقـد   الجائز وجد في مصر، ومن   
أقام المشرع من وجود اللقيط في مصر قرينة على ولادته فيها، ولكنهـا رينـة               
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بسيطة تقبل إثبات العكس، فإذا ثبت أن هذا اللقيط قد ولد في الخارج، وهو فرض       
اس الـذي   نادر الحدوث، زالت عنه الجنسية المصرية بأثر رجعي، لانعدام الأس         

تقوم عليه الجنسية، وهو الولادة في إقليم الدولة، أما إذا لم يقم دليل على ولادتـه              
  .في الخارج، ظل يأخذ حكم مجهول الأبوين لأنه دائماً أبداً مجهول الأبوين

والجنسية المصرية التي تثبت لمجهول الأبوين هي جنسية مؤقتة، يتحـدد           
  .سب الطفل من والديه معاً أو من أحدهمامصيرها بزوال هذه الجهالة، إذا ثبت ن

وجهالة الأب مسألة قانونية، فقد يكون الأب معروفاً بالفعل ولكن نـسب            
بينمـا  . عدم اعتراف الأب بأبوته للولـد     ابنه منه غير ثابت قانوناً، كما في حالة         

ولما كانت الجنسية الأصلية المبنية على حق الدم ملازمة . جهالة الأم مسألة وقائع
ثبوت النسب منا لوالدين أو من أحدهما، فإن الولد مجهول الأبوين يظل محتفظاً             ل

  .بالجنسية المصرية بناء على حق الإقليم طالما لم يثبت نسبه
فإذا ثبت نسب الولد من والديه أو من أحدهما، طبقت الأحكام الواردة في             

 أن عرضنا لها، فتتأكد     الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة الثانية التي سبق        
له الجنسية المصرية أو تزول عنه بأثر رجعي، يرتد إلى وقـت المـيلاد علـى             

  .التفصيل الذي ذكرناه من قبل
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  المبحث الثاني
  الجنسيـة المكتسبـة

سبق القول أن تعمير الجنسية يقتضي قيام الدولة بوضع القواعـد التـي               
 حتى تستطيع المحافظة علـى      بمقتضاها يكتسب الشخص جنسيتها في المستقبل،     

وهي تلجأ في ذلـك إلـى مـنح         . ركن الشعب فيها بعد انقراض الآباء الأصول      
فور ولادته، وهذه هـي مـا       جنسيتها بناء على حق الدم أو حق الإقليم للشخص          

  .تعرف بأسباب كسب الجنسية الأصلية، وقد انتهينا من دراستها حالاً
فتح باب جنسيتها لأجانـب عنهـا،       وبجانب هذا الطريق تلجأ الدولة إلى         

وتحدد الشروط التي يستطيع بمقتضاها هؤلاء الأجانب كسب جنسيتها، وهذه هي           
وتختلف سياسة الدول في هذا الصدد من دولة لأخرى، تبعـاً           . الجنسية المكتسبة 

  .لظروفها التاريخية والاقتصادية ومدى اكتظاظها بالسكان أو قلة عددهم فيها
ة المكتسبة ذات أهمية الجنسية الأصلية، فهي أقل منها في ولا تحتل الجنسي  
  .الأهمية
وسوف نعرض لأحكام ثبوت الجنسية المكتسبة في التـشريع المـصري،         

  .ونمهد لذلك ببيان الأصول والاتجاهات العامة في ثبوتها
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  المطلب الأول
  الأصول والاتجاهات العامة في ثبوت الجنسية المصرية 

   : خصائصها وأسسها-١
تتميز الجنسية المكتسبة بعدة خصائص، تفرقها عن الجنسية        : خصائصها    

  : الأصلية وأهمها 
لا تثبت للشخص عند مولده، بل تثبت له في تاريخ لاحق على المـيلاد               -١

حتى ولو كان الميلاد عنصراً من العناصر المطلوبة لثبوتها، وذلك على           
  .ده وبسببهخلاف الجنسية الأصلية فهي تثبت للشخص فور ميلا

لا تكتسب عادة بقوة القانون، بل هي منحة من الدولة تمنحها لمن تـشاء               -٢
ويحدد قانون الجنسية في كل دول شروط منحهـا،         . وتمنعها عمن تشاء  

ويعطي للدولة سلطة تقديرية كاملة في رفض منحها رغم توافر شـروط     
 .اكتسابها، أما الجنسية الأصلية فهي تكتسب بقوة القانون

رادة الفرد دوراً هاماً في كسبها، فالإرادة الفردية لو أنها عـاجزة            تلعب إ  -٣
عن خلق رابطة الجنسية، إلا أن المشرع يعتد بها في الجنسية المكتسبة،            
فهو لا يفرضها على الشخص جبراً عنه، فهي تكتسب بناء على طلـب             
منه وإذا فرضتها عليه الدولة تمنحه خيار ردها، أما الجنـسية الأصـلية     

 . غير مقرونة بخيار الردرضها القانون دائماًفيف

تعتمد في أساسها على الإقامة في الدولة التي تمنحها، وطول هذه الإقامة             -٤
يعتبر قرينة على توثيق روابط الشخص بالجماعـة الـسياسية والبيئـة            
الاجتماعية الجديدة واندماجه فيها، وتعتبر قرينة أيضاً على انقطاع صلته          

وكثيراً ما تضيف الدولـة إلـى   .  القديمة وبيئته السالفة  بجماعته السياسية 
عنصر الإقامة عناصر أخرى تدل على توثيق الصلة بالجماعة الجديـدة           
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أما الجنسية الأصلية فهي تـستمد بـصفة        . وانقطاعها بالجماعة القديمة  
 .أصلية من حق الدم، كما أنها تستمد من حق الإقليم

ريخ صدور القرار بمنحهـا مـن       تثبت الجنسية المكتسبة لشخص من تا      -٥
وذلك خلافاً . الدولة أو من تاريخ الدخول فيها، ولا يرتد أثرها إلى الميلاد

للجنسية الأصلية التي تكتسب فور الميلاد وبـسببه، وإذا جـرى إثبـات      
 .الميلاد في تاريخ لاحق، فإن أثرها يرتد إلى تاريخ الميلاد

لجنسية الأولى للشخص، وهي    من النادر أن تكون الجنسية المكتسبة هي ا        -٦
فيها الشخص عديم الجنسية، ولا     لا تكون كذلك إلا في الحالات التي يولد         

يكتسب جنسية ما إلا بعد فترة من ميلاده، ولكنها عادة تكـون جنـسية              
لاحقة تحل محل الجنسية الأولى، وفي بعض الحالات قد توجد بجانـب            

 .اتالجنسية الأولى مما قد يؤدي إلى تعدد الجنسي

تثبت الجنسية المكتسبة للشخص نتيجة حدث لاحق على المـيلاد،         : أسسهـا
ولكن هذه الأحداث ليست على سواء من حيث أهميتها ومدى وقوعها في الحيـاة              

ومن الأحداث العادية   . اليومية، فبعضها أحداث عادية وبعضها أحداث غير عادية       
كأن يهاجر منها ويتجـنس  ، وقوع أسابب تدعو الشخص إلى تغيير ارتباطه بدولة     

وقد يمتد أثر هذا التجنس إلى أولاده القصر وزوجته تطبيقـاً  . بجنسية دولة جديدة  
ومن ناحية أخرى، قد تتزوج امرأة وطنية من أجنبي، وقـد    . لمبدأ الوحدة العائلية  

  .يؤدي هذا الزواج المختلط إلى دخول الزوجة في جنسية زوجها
الأسباب السياسية، التي قد تؤدي إلى تغيير أما الأحداث غير العادية، فهي      

السيادة على إقليم معين بضمه إلى دولة أخرى أو بانفصاله وقيام دولـة مـستقلة         
وتغيير السيادة يقتضي بطبيعة الحال تغيير الجنسية وهنا أيضاً قـد تلحـق              . فيه

  .الزوجة والأولاد القصر بجنسية الزوج أو الأب
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 كأساس لكـسب   تظهر في فقه القانون الدوليوكل هذه الأسباب العادية لم    
الجنسية، إلا بعد اندثار مبدأ الولاء الدائم واستقرار مبدأ حريـة الجنـسية، ومـا               
يتضمنه من الاعتراف للفرد بحقه في تغيير جنسيته، مع التسليم بمبـدأ التبعيـة              

يـة  العائلية بصورة مطلقة أو بصورة مقيدة، وكل من الأسباب العادية وغير العاد  
يصلح أساس تبني عليه الجنسية المكتسبة، ولذلك تنقسم أسس ثبوت هذه الجنسية            

أسس عادية، تشمل التجنس، والتبعية العائلية للمتجـنس، والـزواج      : إلى نوعين   
المختلط ، وأسس غير عادية وهي تقتصر على تغيير السيادة نتيجة لضم الأقاليم             

  .أو انفصالها
ل العامة في تغيير السادة بضم الأقـاليم أو        سبق أن تكلمنا عن الأصو    وقد  

انفصالها، عند الكلام على الجنسية التأسيسية، بمناسبة انفصال الدول العربية عن           
  .الدولة العثمانية بعد تفككها فنحيل القارئ عليها

أما عن الأسس العادية، فسنعرض لها بإيجاز مبينين أصولها العامة، وما           
  . اتجاهات في هذا الصدديسود التشريعات الحديثة من

  : التجنـس -٢
طريق لكـسب الجنـسية     "يعرف التجنس عدة بأنه     : تعريفه وخصائصه   

بمنحها من الدولة، حسب تقديرها المطلق، للأجنبي الذي يطلبها، بعـد اسـتيفاء             
  ".الشروط التي يتطلبها القانون

دولـة  ويبين من ذلك، أن التجنس عمل إرادي يتم بتوافق إرادتين، إرادة ال   
 الجنسية، وإرادة طالب الجنسية، مع ملاحظة أن إرادة الدولة هنا مطلقـة             مانحة

ولذلك فللتجنس خاصيتان رئيـسيتان     . منحهاالسلطان في منح الجنسية أو رفض       
  : هما 

  . يعتبر منحه من الدولة، ويتم بناء على طلب الفرد-
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 بل هو منحة    أما عن الخاصية الأولى، فمعناها أن التجنس ليس حقاً للفرد         
فهي تستطيع رغم توافر الشروط المقررة في      من الدولة يخضع لتقديرها المطلق،      

 هي التي تملي    لكسب الجنسية التجنس أن ترفض منحها، ومصلحة الدولة       القانون  
عليها التوسع في منح جنسيتها بطريق التجنس أو لتضييق منحها، فالدولة التـي             

وتهتم بعض الدول بكفاية خاصـة      .  جنسيتها يقل فيها عدد السكان تتوسع في منح      
في الأجانب الذين تدخلهم في جنسيتها، وبعضها الآخر لا يهـتم بهـذه الكفايـة،               
ويمنحها للأجانب بقصد زيادة عدد السكان، وبعض الدول يراعي الكم والكيـف            

  .معاً
أما عن الخاصية الثانية، فمعناها أن التجنس لا يفرض على الشخص، بل            

فصح الشخص عن رغبته في الدخول في جنسية الدولـة، فهـو عمـل            لابد أن ي  
  .إرادي يتم بالتراضي

وهاتان الخاصيتان تميزان التجنس عن الجنسية الأصلية، فهـذه تفـرض           
بقوة القانون على الفرد دون حاجة للحصول على رضاه فيها، ولا تستطيع الدولة             

  .أن ترفض منحها
  :أساسـه وطبيعته 

، المشتق من   Naturalisationرجمة عربية لاصطلاح    اصطلاح تجنس هو ت     
وقد شاع استعمال هذه الكلمة الأخيرة فـي        .  ، أي الأصيل في بلده     Naturelكلمة  

العهد الملكي في فرنسا، للتمييز بين أبناء البلد الأصليين المولودين فيـه، وبـين              
، فـالتجنس   Natueraliserالأجانب الذين دخلوا في السكان الأصليين بعد تأصـيلهم          

كان يعني في القديم تبعية الأجنبي وخضوعه للملك باعتباره أنـه هـو صـاحب     
  .السيادة
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ولما تطورت فكرة الدولة ومعها فكرة الجنسية منذ القرن التاسع عـشر،              
أصبحت السيادة للدولة، وأصبحت الجنسية تعني تبعية الفرد للدولـة لا لـشخص      

وقـد  .  صفة الوطنية فـي الدولـة      الملك، صار اصطلاح التجنس يعني اكتساب     
صاحب هذا التطور، هجر مبدأ الولاء الدائم، وتقرير حرية الشخص في تغييـر             
جنسيته، فأصبح التجنس يقوم على أساس توافق إرادة طالب التجنس وإرادة الدولة 
التي يرغب في حمل جنسيتها، ولم يعد يتم بإرادة الملك وحده، ومـصدر حريـة       

 القـانون لعام الداخلي في الدول، الذي استمدها بدوره مـن          التجنس هو القانون ا   
  .الطبيعي الدولي أو من العرف الدولي

ومن الواضح، أن طبيعة التجنس تظهر في كونه عملاً إرادياً يتم بتراضي        
 والفرد، وتستند هذه الإرادة في الواقع إلى ضعف الرابطـة التـي تـربط               الدولة

الرابطة التي تربطه بالدولة الجديدة، والعامـل       المتجنس بدولته الأصلية، وتوثيق     
. الرئيسي في توثيق هذه الرابطة هو الإقامة في أراضيها بين أهلها واندماجه فيهم       

ومن هنا يتميز التجنس عن غيره من طرق كسب الجنسية المكتسبة، باته يرتكز             
  .بصفة أساسية على الإقامة في الدولة التي يرغب الشخص في حمل جنسيتها

والتراضي مع شرط الإقامة، هما العنصران اللذان يميزان التجنس عـن             
وتثبت الجنـسية الأصـلية     . غيره من صور كسب الجنسية الأصلية بحق الإقليم       

، أما التجنس فلا    للفرد بالميلاد على الإقليم وحده وهي تفرض عليه بحكم القانون         
 بـين الفـرد والدولـة،       يثبت بالميلاد، بل بناء على الإقامة، وهو يتم بالتراضي        

ويختلف التجنس بمعناه الاصطلاحي عن بقية صور الجنسية المكتـسبة فـي أن             
  .الإقامة ركن فيه
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  :التمييز بين التجنس والجنسية القانونية اللاحقة 
هناك صورة تحتل مركزاً وسطاً بين الجنسية الأصلية المبنية على حـق              

يها الشخص الأجنبي، ولـم يكتـسب       وهي الصورة التي يولد ف    . الإقليم والتجنس 
جنسية دولة الميالد لحظة حدوثه، ويستقر في أرض هذه الدول، فتمنحه جنـسيتها     
عند بلوغه سناً معينة هي عادة سن الرشد، كما هو الحال في الحالة الواردة فـي               

، التي تنص علـى أن      ١٩٤٥ من قانون الجنسية الفرنسية الصادر عام        ٤٤المادة  
في فرنسا لأجانب يكسب الجنسية الفرنسية عند بلوغه سن الرشد،   كل فرد مولود    "

إذا كان له في هذا التاريخ محل إقامة في فرنسا، وإذا كانت إقامته العادية منذ سن 
السادسة عشرة في فرنسا أو في المستعمرات أو في البلاد الواقعة تحت الحمايـة          

 الستة أشهر السابقة علـى      خلال للقاصر   ٤٥وتقرر المادة   "أو الانتداب الفرنسي    
  .بلوغه سن الرشد أن يرفض الجنسية الفرنسية

وتختلف هذه الصورة عن الجنسية الأصلية المبينة على حق الإقليم، فـي              
أنها لا تكتسب بمجرد الميلاد وبسببه، بل تكتسب بناء على الميلاد علـى أرض              

 تكتسب لحظة الميلاد بل الدولة والإقامة فيها معاً، كما أنها تختلف عنها في أنها لا
ولكنها تتفق معها في أنها جنسية مفروضة بحكم القـانون،          . عند بلوغ سن الرشد   

  .غير أنها تختلف عنها في أن فرضها مقرون بحق ردها
وتختلف هذه الصورة عن التجنس في أنه لا يرتكز على الميلاد في أرض     

، بل يشترط القانونبحكم الدولة بل الإقامة فقط، وفي أنه لا يفرض على الشخص    
كسب "فيه التقدم بطلب للحصول على الجنسية وهذه الصورة يطلق عليها الشراح            

". الجنـسية القانونيـة اللاحقـة   "أو  " الجنسية القانونية "أو  " الجنسية بفضل القانون  
ويطلقون أيضاً ذات التعبير على صورة أخرى هي التي تمنح فيها الدولة جنسيتها     
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دون أن تكون لها سلطة تقديرية في منحها أو رفضها، إذا كانـت             بمجرد طلبها،   
  .هذه الجنسية مبنية على الولادة في إقليم الدولة

وعلى ذلك تتميز الجنسية القانونية اللاحقة بأنها تعتمد على المـيلاد فـي               
إقليم الدولة، وأنها تكتسب بمجرد طلبها دون أن يكون للدولة سلطة تقديرية فـي              

فضها، أو بقوة القانون دون طلبها على أن يكون للشخص عند بلوغه            منحها أو ر  
سناً معينة الحق في ردها، وهي في الحالتين تكتسب في تـاريخ لاحـق علـى                

  .الولادة
  :شـروط التجنـس 

تختلف شروط التجنس سعة وضيقاً من دولة لأخرى تبعاً لسياسة الدولـة              
. اكن أو اكتظاظهـا بهـم     واختلاف ظروفها، وخاصة من حيث فقرها إلى الـس        

وبالرغم من تباين سياسة الدول في هذا الصدد، فإن هناك شروطاً عامة مشتركة             
بين جميع القوانين بجانب الشروط الخاصة، والشروط العامة هي شرط الإقامـة            

  .وشرط الأهلية
  : شرط الإقامـة-١

 سبق القول أن من السمات البارزة للتجنس، أنه يرتكز على الإقامة فـي              
الدولة التي يرغب الشخص في حمل جنسيتها، ولهذا الشرط أهمية سـواء فـي              

  .القانون الدولي أم في القانون الداخلي
فقد سبق القول أن مبدأ حرية الدولة في مادة الجنسية مقيد بوجود رابطـة     

وتعتبر الإقامة في أرض الدولة رابطة كافية تبرر للدولـة          . ما بين الفرد والدولة   
وتظهر أهمية الإقامة بالنسبة للقانون الـداخلي،    . ها للأجنبي المقيم فيها   منح جنسيت 

في أنها تمكن الدولة من مراقبة الأجنبي للاستيثاق من اندماجه فـي جماعتهـا،              
  .وتراخي روابطه بدولته الأصلية
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واستجابة لهذا الواقع، تستلزم قوانين بعض الدول إفصاح الأجنبـي عـن              
  .يطلب الإذن بالإقامةرغبته في التجنس حينما 

 به اندماج الأجنبي في جماعة الدولة التي        ولما كان شرط الإقامة مقصوداً      
يطلب جنسيتها، فإنه يجب أن تكون مدة الإقامة كافية في نظر الدولة لتحقيق هذا              

فالدولـة  . الاندماج، ويختلف تحديد هذه المدة طولاً وقصراً تبعاً لمصلحة الدولـة      
ويبـين  . طيل المدة، أما الدول المستوردة للسكان فإنها تقصرها   المكتظة بالسكان ت  

من مراجعة تشريعات الدول المختلفة أن أقل مدة هي ثلاث سنوات، وتشترط كل             
  .القوانين أن تكون الإقامة متصلة خلال المدة المطلوبة

وكثيراً ما تنص التشريعات على تقصير المدة المقررة مراعاة لظـروف             
ا انتماء الأجنبي إلى دولة ترتبط بالدولة التي يطلب الشخص الدخول استثنائية، منه

ومنها كون طالـب    . إلى جنسيتها ومنها انتماء الشخص بأصله إلى جماعة الدولة        
التجنس زوجاً أو قريباً من درجة معينة لشخص يتمتع بجنسية الدولة المطلـوب             

 أو سبق لـه أداء      ومنها كون طالب التجنس يتمتع بكفاية خاصة،      . حمل جنسيتها 
  .خدمات معينة لهذه الدولة

وفي بعض الحالات يستغني القانون عن شرط الإقامة لاعتبارات خاصة،            
منها أداء خدمات للدولة التي يطلب الشخص الحصول على جنسيتها، أو يضيف            

وهذه الصور يطلق عليها التجنس الخاص، تمييزاً لها عن . إلى الإقامة شرطاً آخر
  .دي الذي يرتكز على الإقامة وحدهاالتجنس العا

  : شـروط الأهليـة-٢
سبق القول أن التجنس عمل إرادي، ومن ثم يشترط لـصحته أن يكـون                

وتكتفي بعض القوانين باشتراط بلوغ سن الرشد، . الشخص متمتعاً بالأهلية الكاملة 
والواقع أن الشخص قد يبلغ سـن الرشـد         . ويتطلب بعضها الآخر كمال الأهلية    
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ل ناقص الأهلية أو عديمها، بسبب ما قد يلحقه من عوارض الأهلية كالـسفه           ويظ
ولما كان التعبير ببلوغ سن الرشد يفيد كمال الأهليـة عـادة،     . والغفلة أو الجنون  

ولما كان التجنس عملاً إرادياً، فإن هذا التعبير يجب أن يحمل على أنه يعني تمام             
 طلب تجنس القصر يقدم ممن ينوب       ، وتنص قوانين بعض الدول على أن      الأهلية

  .عنهم قانوناً
هل هو قانون الدولة التي  : وقد ثار التساؤل عن القانون الذي يحكم الأهلية         

ينتسب إليها طالب التجنس، أم هو قانون الدولة التي يطلب التجـنس بجنـسيتها؟              
  .تباينت التشريعات واختلف آراء الفقهاء في هذا الصدد

على تحديد سن خاص للتجنس، يختلف عن سـن         تنص بعض التشريعات      
 الواجب التطبيق فـي     القانونوفي هذه التشريعات لا تثور مشكلة       . الرشد العادي 

  .حكم الأهلية، إذ العبرة بالسن الخاص المحدد للتجنس
 الذي يحكم أهلية طالب القانونوتقضي بعض التشريعات الأخرى على أن   

 إليها هذا الشخص، وليس قانون الدولة التـي  التجنس هو قانون الدولة التي ينتمي   
وينص البعض الآخر على حكم عكسي، فيقضي بأنه قانون الدولة . يطلب جنسيتها

وتتطلب قلة من القوانين كمال الأهليـة فـي      . التي يطلب الحصول على جنسيتها    
 ولا تحدد . قانون دولته الأصلية وقانون الدولة التي يطلب جنسيتها       : القانونين معاً 

  .معظم التشريعات القانون الذي يحكم الأهلية
وقد اختلف الفقهاء ما بين مؤيد لاتجاه معين من تلك الاتجاهات، وما بين               

 الذي يحكم أهلية طالب التجنس يخـضع        القانونوالواقع، أن تحديد    . معارض له 
 في تنازع القوانين بشأن الأهلية تقـضي        لعدة اعتبارات، أهمها أن القاعدة العامة     

بإخضاع الأهلية للقانون الشخصي، أي لقانون الدولة التي ينتمـي إليهـا طالـب         
ويؤدي تطبيق هذه القاعدة إلى وحدة القاعدة التي تحكم أهلية الفرد لفقـد   . التجنس
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الجنسية وأهليته لكسب جنسية جديدة، بيد أن إعمال هذه القاعدة يـصطدم بمبـدأ              
ة، ومؤداه أن الدولة تنفـرد بوضـع        آخر، هو مبدأ حرية الدولة في مادة الجنسي       

شروط كسب جنسيتها ومن بينها شرط الأهلية، ولذلك يلزم خضوع الأهلية لقانون    
الدولة التي يطلب الشخص حمل جنسيتها، بصرف النظر عن ما يقضي به قانون             

غير أن تطبيق هذه القاعدة قد يؤدي إلى اختلاف حكم أهلية     . البلد الذي ينتمي إليه   
وبالرغم من هذا النقد، فإن هذا الرأي الأخير هـو          . ة عن حكم كسبها   فقد الجنسي 

السائد في معظم التشريعات، وهو الذي يطبق في حالة عدم النص على القـانون              
  .الذي يحكم أهلية طالب التجنس

  : شروط تكميليـة-٣
تتطلب تشريعات بعض الدول شروطاً أخرى بجانب الشرطين الـسابقين،            

لخاصة يستهدف الإستيثاق من اندماج الأجنبي في الجماعة        وبعض هذه الشروط ا   
الوطنية، مثل اشتراط معرفة اللغة الوطنية أو مجرد الإلمام بها، التشبه بالجماعة            

وتشترط بعض الـدول عـدم   . الوطنية في اللغة وطرق المعيشة وروحه ومسلكه   
روط تستهدف شالإنتماء إلى جنس غير قابل للإندماج في الجماعة الوطنية، ومنها 

صيانة أمن الجماعة الوطنية ونظمها الاقتصادية والاجتماعية، مثل شرط حـسن           
الخلق والسيرة، وشرط صحة العقل والبدن، وشرط وجود سبب مشروع لأسباب           
الرزق، وشرط المحافظة على الولاء للدولة ونظمها الاجتماعيـة والاقتـصادية           

  .والسياسية
 التي يستغني فيها عن شرط الإقامة في     وتجدر الملاحظة، إلى أن الحالات      

  .التجنس الخاص، تعفي طالب التجنس أيضاً من هذه الشروط التكميلية
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  : خلاف حول شرط فقد طالب التجنس لجنسيته الأصلية-٤
حاول الفقه والمؤتمرات العلمية الدولية، وضع قاعدة توجب تعليق التجنس  

ل على الحـصول علـى إذن مـن     على شرط فقد الجنسية الأصلية، أو على الأق       
دولته، بغية القضاء على ظاهرة تعدد الجنسية، غير أن هذه المحـاولات بـاءت              

  .بالفشل
فالدولة، إعمالاً لمبدأ حريتها في مادة الجنسية، تستطيع تعليق منح جنسيتها 
للأجنبي على شرط فقده لجنسيته الأصلية وخلاصه منها، أو تنازله عن جنـسيته             

 غير أن تحقق . لكي تستوثق من انقطاع روابطه بجماعته الأصلية    الأصلية، وذلك 
 ليس رهيناً بإرادة الفرد طالب التجنس وحده، بل هو رهـين أيـضاً              هذا الشرط 

 فـي مـادة     فهي تملك بناء على مبدأ حرية الدولة      . بإرادة الدولة التي ينتمي إليها    
بية لا يسقط عنه الجنسية، أن تنص في قانونها على أن كسب الشخص لجنسية أجن     

جنسيتها، كما تملك أيضاً أن تنص على أن التجنس بجنسية أجنبية يؤدي إلى فقد               
ومن الواضح، أن إعمال مبدأ حرية الدول في مادة الجنسية قد           . جنسيته الأصلية 

  .يؤدي إلى ظاهرة تعدد الجنسيات
وبمراجعة تشريعات الدول في الجنسية، يبين أن بعضها لا يعلق كـسب            

التجنس لجنسيتها على تنازله أو خلاصه من جنـسيته الأصـلية، وتجيـز       طالب  
تشريعات بعض الدول للفرد التجنس بجنسية أجنبية مع تقييد هذا الحق بضرورة            

ويستهدف من هذا القيـد     . الحصول مقدماً على إذن منها لاكتسابها جنسية جديدة       
وسـيلة للإضـرار   تمكين الدولة من مراقبة الخروج من جنسيتها، حتى لا يكون          

  .بمصالحها أو التهرب من بعض الأعباء
  :آثـار التجنس 

  :يترتب على التجنس آثار تخص المتجنس وحده، وآثار تخص أسرته  
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أما الآثار الخاصة بالمتجنس، فأهمها فقد جنسيته الأصلية واكتساب الصفة           
ة التي حصل الوطنية في الدولة الجديدة، مثله في ذلك مثل بقية الوطنيين في الدول        

واكتساب صفة الوطنية، وهو ما يهمنا هنا، يؤدي إلى التمتع بسائر        . على جنسيتها 
الحقوق التي يتمتع بها الوطنيون، سواء في ذلك الحقوق الـسياسية أم الحقـوق              

  .المدنية، والتحمل بسائر الأعباء والتكاليف التي يتحمل بها الوطنيون
ذا الصدد، فبعـضها يـسوي بـين    غير أنه يلاحظ تباين التشريعات في ه    

وبعضها الآخر يحرمـه مـن بعـض        . الوطني الأصلي والمتجنس تسوية كاملة    
الحقوق السياسية، مثل حق الانتخاب وحق الترشيح للوظائف النيابية، وقد يحرمه           

ومعظم التشريعات . من بعض الحقوق المدنية، مثل حق تملك الأراضي الزراعية       
ل والمتجنس، تقصر هذا الحرمـان علـى بعـض          التي تميز بين الوطني الأصي    

الحقوق خلال فترة معينة تسمى فترة الاختبار، وقلة منها تحرمـه مـن بعـض               
  .الحقوق، وخاصة الحقوق السياسية الهامة مدى حياته

وتكاد تجمع التشريعات، سواء منها تلك التي تسوي بين الوطني الأصيل              
سحب الجنسية من المتجنس خـلال      والمتجنس، أم التي تميز بينهما، على جواز        

فترة معينة تتراوح عادة ما بين خمس وعشر سنوات، وبعد انقضاء هـذه المـدة          
ويحدث هذا السحب بسبب وقوع سبب من جانـب         . يمتنع على الدولة سحبها منه    

اتخذ مكاناً لإقامته الدائمة فـي      المتجنس، ما لو أتى عملاً يمس سلامة الدولة، أو          
  .إلخ... قد حصل على الجنسية بطريق الغش والكذببلد أجنبي، أو كان

ولا يقتصر أثر التجنس على المتجنس بل يمتد إلى أولاده وزوجته، وهي              
ولذلك .  وهي تعتبر تطبيقاً لمبدأ التبعية العائلية      ما تسمى الآثار الجماعية للتجنس،    

جنسية فـي   يختلف مدى أثار التجنس تبعاً لما إذا كانت الدولة تأخذ بمبدأ وحدة ال            
  .العائلة بصورة مطلقة أم بصورة مقيدة
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وتجمع التشريعات، على أن آثار التجنس لا تمتد إلى الأولاد البالغين سن              
ومن ثم، لا   . وهو أمر طبيعي لأن التجنس، كما سبق القول، عمل إرادي         . الرشد

 تنصرف آثاره إلى الغير، غير أن بعض التشريعات تيسر للأولاد البالغين الدخول   
  .في جنسية أبيهم إذا ما أبدوا رغبتهم في ذلك

تقضي بعض التشريعات بإكساب الأولاد القصر جنسية أبيهم التي حصل            
عليها بطريق التجنس، ويتم هذا الكسب بقوة القانون كأثر مباشر وتبعي للتجـنس           

 عند بلوغهم سن –دون حاجة لطلب منهم، وتقضي معظم هذه التشريعات بمنحهم     
 خيار رد هذه الجنسية الجديدة، واسترداد جنسيتهم الـسابقة التـي            – الرشد عادة 

كانوا يتمتعون بها قبل تجنس والدهم، ويبني هذا الخيار على أن الجنسية الجديـدة    
قد فرضت عليهم، وتقضي بعض التشريعات بتقييد كسب الأولاد القصر للجنسية           

  .الجديدة بعدم إقامتهم بالخارج
 بقاعدة إكساب الأولاد القصر لجنـسية والـدهم         وتأخذ بعض التشريعات،    

الجديدة كأثر للتجنس، بشرط ذكر أسمائهم في طلب التجنس، فكسب الجنـسية لا             
يتم هنا بقوة القانون بل بناء على طلبها لهم، ويتمتعون عند رشدهم بخيار رد هذه               

  .الجنسية الجديدة واسترداد جنسيتهم السابقة
بعدم ترتيب أي أثر لتجنس الأب على جنـسية     أما الاتجاه الثالث، فيقضي       

الأولاد، فيظلون محتفظين بالجنسية التي كانت هلم قبل تجنس والدهم، والـسبيل            
. الوحيد أمام الأولاد القصر لكسب جنسية أبيهم الجديدة، هو التجنس بصفة مستقلة    

وتنص هذه التشريعات على تخفيف شروط التجنس بالنسبة لـم، وتقـضي هـذه            
ات بأن طلب تجنس القصر بجنسية أبيهم يصدر من أبيهم، ولهـم خيـار              التشريع

  .الاسترداد عند بلوغهم سن الرشد
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ويجب أن يلاحظ، أن خيار الاسترداد في كل صوره السابقة يقـع بـأثر                
مباشر، فلا يرتد إلى الماضي، وعلى ذلك يعتبر القاصر أجنبياً خلال الفترة مـا              

اده إياها بالنسبة للدولـة التـي تجـنس أبـوه           بين زوال جنسيته السابقة واسترد    
  .بجنسيتها
مبدأ وحدة  : أما بالنسبة للزوجة، فتتردد التشريعات في الأخذ بأحد مبدأين            

الجنسية في العائلة، وهو يقضي بدخول الزوجة في جنسية زوجها الجديد بالتبعية            
لـف هـذه   له، وفي هذه الحالة لا تستطيع الزوجة تفادي أثر تجنس زوجها، وتخت  

 لأنها في   – ما سنرى    –الصورة عن اكتسابها لجنسية الزوج في الزواج المختلط         
هذه الحالة الأخيرة، كانت على بينة من أول الأمر بجنسية زوجها، واحتمال تغيير 
جنسيتها كأثر للزواج، وترفض بعض التشريعات مبدأ وحدة الجنسية في العائلة،           

سية الزوجة احتراماً لإرادتها، وتتخذ بعض     ولا ترتب على التجنس أي أثر في جن       
  .التشريعات موقفاً وسطا بين هذين الاتجاهين

 في جنـسية زوجهـا،      القانونويقضي الاتجاه الأول بدخول الزوجة بقوة         
كأثر مباشر للزواج وبالتبعية للزوج دون طلـب منهـا، ويـسمح بعـض هـذه           

ظ بجنسيتها، وبعضها الآخر    التشريعات للزوجة برد هذه الجنسية الجديدة والاحتفا      
  .يسلبها هذا الحق

أما الاتجاه الثاني، فيقضي بأن الزوجة لا تكتسب بقوة القـانون الجنـسية           
الجديدة للزوج بل تظل محتفظة بجنسيتها، ويقرر لها حق التقدم بطلـب لكـسب              
الجنسية الجديدة لزوجها، فتحصل عليها حينئذ بالتبعية لزوجها، وبذلك فهي تعفي           

  .روط التجنسمن ش
أما الاتجاه الثالث، فيقضي بأنه ليس لتجنس الزوج أي أثر على جنـسية               

زوجته، ولها إن شاءت أن تتقدم بطلب تجنس مستقل للحصول على جنسية الزوج 
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الجديدة، وتخضع حينئذ لشروط التجنس، غير أن هذه التشريعات تتجه عادة إلـى     
  .تخفيف شروط أو آثار التجنس بالنسبة لها

  : الزواج المختلط -١
  :حدود المشكلة 

يقصد بالزواج المختلط ذلك الذي ينعقد بين طرفين ينتميان إلى جنـسيتين              
مختلفتين، وهذا الاختلاف في الجنسية موجود منذ وقت انعقـاد الـزواج، أمـا              
اختلاف الجنسية الذي يطرأ بعد الزواج أثناء قيام رابطة الزوجية نتيجة لتجـنس             

  .نبية، فقد سبق أن عرضنا له عند دراسة التجنسبجنسية أجالزوج 
ويقتصر البحث هنا على أثر الزواج المختلط في جنسية أحد الـزوجين،              

بعبارة أدق في جنسية الزوجة، ذلك أن كل التشريعات تسلم بأن الزوج هـو رب           
الأسرة بما له من سلطة أبوية على أولاده وسلطة زوجية على زوجتـه، وعلـى       

اج المختلط لا أثر له على جنسية الزوج إذا تزوج من وطنية، غاية ذلك، فإن الزو
الأمر أن بعض التشريعات تجعل من هذا الزواج سبباً لتخفيف شـروط تجـس              
الزوج الأجنبي بجنسية الزوجة الوطنية، أما استجابة لتوحيد جنسية الأسرة، وأما           

  .تجلب السكانطلب لزيادة السكان، إذا كانت دولة الزوجة من الدول التي تس
وعلى ذلك، تنحصر آثار الزواج المختلط في خصوص الجنسية في الكلام       

  .على مدى تأثر الزوجة الأجنبية بجنسية الزوج الوطني
  :المفاضلة بين مبدأ وحدة الجنسية في العائلة ومبدأ استقلال الجنسية 

، اآثار هذا الموضوع جدلاً فقهياً، أدى إلى تباين التشريعات فـي مـسلكه            
 في العائلة، ومن ثم تبعيـة الزوجـة لجنـسية           فمنها ما يأخذ بمبدأ وحدة الجنسية     

زوجها، بصورة مطلقة أو بصورة مخففة، ومنها ما يأخذ بمبدأ استقلال الجنـسية       
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داخل العائلة، ومن ثم لا تتأثر جنسية الزوجة، بصورة مطلقة أو مخففة، ومنها ما    
  .يتوسط بين الرأيين

اضلة بين الآراء يتوقف على ظروف كل دولة، ونلاحـظ          والواقع أن المف    
 داخل العائلة كان سائداً قبل الحرب العالمية أن مبدأ التبعية العائلية ووحدة الجنسية

الأولى، وقد أظهرت هذه الحرب عيوب هذا المبدأ، ومن ناحية أخرى اشتد ساعد             
لدول تغير مـن    حركة تحرير المرأة ومساواتها بالرجل بعد هذه الحرب، فبدأت ا         

، أو تعدل عنه إلى مبدأ      مسلكها وتخفف من تطرف مبدأ وحدة الجنسية في العائلة        
  .الاستقلال احتراماً لإرادة المرأة تطبيقاً لمبدأ مساواتها بالرجل

ويبرر أنصار وحدة الجنسية في العائلة رأيهم بعدة حجج أهمها، أنه يحقق              
ويقلل تنازع القوانين في مسائل الأسرة      الانسجام والتوافق داخل الأسرة الواحدة،      

إذ يخضعها لقانون واحد، ويؤدي إلى تماسك ركن السكان في الدولة، كما يـؤدي      
إلى تمتع الزوجة بكافة حقوق المواطنين إذا أقامت مع زوجها وهذه الإقامة هـي           

  .الصورة الطبيعية في الزواج
 المبـدأ يـستجيب   أما أنصار استقلال الجنسية، فيردون على ذلك بأن هذا       

لمبدأ المساواة بين الجنسين وتحرير المرأة، واختلاف الجنسية بين الزوجين لا أثر 
له على التوافق بينهما، كما أن تعدد القوانين التي تحكم مسائل الأسرة في حالـة               
اختلاف جنسية الزوجين لا يظهر إلا في البلاد التي تتخذ من الجنـسية ضـابطاً             

اجب التطبيق، ولا وجود له في البلاد التي تتخذ من المـوطن            لتحديد القانون الو  
أما مبدأ وحدة الجنسية في العائلة فيؤدي إلى دخول عناصر فـي  . ضابطاً للإسناد 

جنسية الدولة قد يكون من غير المرغوب دخولها لما فيها مـن خطـورة علـى              
  .المجتمع
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يعات الـدول   وقد حاولت الأمم المتحدة تحقيق نوع من الانسجام بين تشر           
في خصوص جنسية الزوجة مراعية في ذلك العديد من الاعتبارات، فوضـعت            

، مبدأ عدم جواز فرض جنسية الـزوج         تضمنت مادتها الأولى   ١٩٦٢اتفاقية عام   
على الزوجة الأجنبية بقوة القانون، وتضمنت مادتها الثانية مبدأ فتح باب الجنسية            

ها إذا أرادت، مع منح دولة الزوج سلطة للزوجة الأجنبية، بحيث تدخلها في جنسيت
 استجابة لدواعي الأمن القومي والنظـام       تقديرية في منح جنسيتها لها أو رفضها      

  .العام فيها، وما زالت هذه المبادئ توصيات غير ملزمة للدول
وباستقرار تشريعات الدول في خصوص أثر الزواج المختلط في جنـسية          

  : الاتجاهات على النحو الآتي الزوجة الأجنبية، يدل على تعدد
تنص بعض التشريعات على أن للزواج أثراً مباشراً في جنسية الزوجـة،         

وبعض هذه التشريعات لا يمنحها     . فتدخلها بقوة القانون في جنسية الزوج الوطني      
حق التخلص من هذه الجنسية المفروضة، وفي ذات الوقـت لا تـستطيع دولـة             

يقرر بعض هذه التشريعات ذات المبـدأ، ولكنـه    و. الزوج رفض منحها جنسيتها   
 خيار رفض هذه الجنسية والاحتفاظ بجنسيتها الأصلية، ولا تستطيع          يمنح الزوجة 

  .الدولة رفض دخولها في جنسية الزوج
ولا يرتب بعض التشريعات على الزواج أثراً مباشراً، فيقضي باحتفـاظ             

اب الدخول في جنسية الـزوج إذا       الزوجة الأجنبية بجنسيتها، ولكنه يفتح أمامها ب      
ومن ثم، يكون للـزواج  . أبدت رغبتها في ذلك دون أن تخضعها لشروط التجنس      

هنا أثر غير مباشر، ومعظم هذه الدول يعطي لدولة الزوج سلطة تقديريـة فـي               
دخول الزوجة في جنسية دولة الزوج، وقلة منها تسلب دولة الزوج حق رفـض              

  .سيتهادخول الزوجة الأجنبية في جن
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 يقـضي بعـدم الاعتـراف       – في بعض التشريعات     –وهناك اتجاه آخر      
للزواج بأي أثر في جنسية الزوجة لا بطريق مباشر ولا بطريق غيـر مباشـر،              
ولكنها تفتح باب التجنس أمام الزوجة الأجنبية وتجعل من الزواج سـبباً مخففـاً              

  .لشروط تجنسها
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  المطلب الثاني
  ـةالجنسية المكتسبة المصري

  :تقسيـم 
 من  ٧،  ٥،  ٤،  ٣بين المشرع حالات كسب الجنسية المصرية في المواد           

 بشأن الجنسية المصرية الذي عمل به بعد ثلاثـين          ١٩٧٥ لسنة   ٢٦القانون رقم   
  ).١٩٧٥ مايو سنة ٢٩نشر في (يوماً من تاريخ نشره 

وهذه الأحكام منقولة عن نظيرتها التي أوردها قانون جنسية الجمهوريـة             
 الذي كان بدوره قد ١٩٥٦، وتلك التي أوردها تشريع  ١٩٥٨العربية المتحدة عام    

 وعـام   ١٩٢٩نقل أحكام الجنسية المكتسبة عن قانوني الجنسية الصادرين عـام           
  . مع بعض التعديلات١٩٥٠
وقد استجاب المشرع في مصر للأصول العامة في الجنسية، فأفسح لإرادة   

يد السلطة التنفيذية بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير        الفرد دوراً في كسبها، مع تزو     
منح الجنسية أو رفضها، ولا يجوز الطعن في قرارها بالرفض إلا إذا شابه عيب              

  .الانحراف بالسلطة
وحالا تكسب الجنسية المكتسبة تنحصر في التجنس بمعناه الاصـطلاحي،      

وفي . قامة وحدها وهو ما يسمى التجنس العادي، أي التجنس الذي يعتمد على الإ          
التجنس الخاص، أي التجنس الذي يستغنى فيه عن الإقامة مكتفياً بعوامل أخـرى          
مثل الانتماء إلى الأمة العربية، أو أداء خدمات جليلة للدولة أوالقومية العربية، أو        

وبجانب . الذي تقرن فيه الإقامة بعوامل أخرى كالميلاد في الخارج من أم وطنية           
لعادي والخاصة بنى المشرع كسب الجنسية على مبدأ التبعيـة          التجنس بصورته ا  

العائلية، سواء بالنسبة للأولاد القصر، أم بالنسبة للزوجـة فـي حالـة الـزواج               
  .المختلط
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ولا يوجد في التشريع المصري الحالي حالات لكسب الجنسية المكتـسبة             
ذه الأصول في نتيجة لانفصال الإقليم أو ضمها، غير أن المشرع قد اعتمد على ه       

  .تأسيس الجنسية المصرية غداة انفصال مصر عن الدولة العثمانية كما سبق القول
  :وسوف نعرض في هذا الفصل، للموضوعات الآتية 

  . التجنس الخاص-٢      . التجنس العادي-١
  . التبعية العائلية للمتجنس-٤      . الزواج المختلط-٣
  . آثار الجنسية المكتسبة-٥
  :س العادي  حالات التجن-١

يتميز الجنس العادي بأن قوامه الإقامة العادية في مصرن دونما عنـصر              
آخر، وهو يتم في التشريع المصري بعمل إرادي من جانب الفرد طالب التجنس             

وهو أمر جوازي من حق الدولة منحه ومن حقها رفضه رغم       . ومن جانب الدولة  
 القضاء الإداري فـي مـصر       وقد استقر . توافر الشروط التي نص عليها القانون     

على أنه لا يجو الطعن في قرار رفض الجنسية، ما لم يكن هذا القرار قد شـابه                 
عيب إساءة استعمال  السلطة من جانب الإدارة، وهو يكون كذلك إذا كانت الغاية              

  .منه غير مشروعة، وعلى من يدعي عدم المشروعية عبء الإثبات
س، أما آثاره فسنرجئ بحثها إلى      وسنقتصر هنا على دراسة شروط التجن       

  .دراسة آثار الجنسية المكتسبة عموماً
وللتجنس في التشريع المصري صورتان، التجـنس العـادي بالإقامـة،             

والتجنس الخاص وهو الذي يقوم على فكرة الإقامة مضافاً إليها عوامل أخرى، أو 
لتجـنس  أطلق بعضها من شرط الإقامة وغيره من الشروط، وسنعرض لكل من ا   

  .العادي بالإقامة والتجنس الخاص كل على حده
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  التجنس العادي بالإقامة: ًأولا
  :شـروطه 

أورد المشرع شروط التجنس العادي، في الفقرة الخامـسة مـن المـادة               
، والتي نصت على أنه     ١٩٧٥ لسنة   ٢٦الرابعة من قانون الجنسية المصرية رقم       

، لكـل أجنبـي،     )خامساً(ية المصرية   يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنس      
جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل، سابقة علـى               
تقديم طلب التجنس، متى كان بالغاً سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فـي              

  )".رابعاً(البند 
والشروط المبينة في البند رابعاً من ذات المادة، والتـي تطلبـت الفقـرة          

  : الخامسة ضرورة توافرها في الأجنبي طالب التجنس هي 
  .أن يكون سليم العقل، غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع -١
أن يكون حسن السلوك محمود السمعة، ولم يسبق عليه الحكـم بعقوبـة              -٢

جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قـد              
 .رد إليه اعتباره

 .كون ملماً باللغة العربيةأن ي -٣

 .أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب -٤

ومن الجلي، أن هذه الشروط لا تخرج عن الشروط المألوفة التي سبق أن عرضنا 
لها في الأصول العامة للتجنس، وهي تدور حول شـرطي الإقامـة، والأهليـة،             

 وعـدم   وشروط تكميلية، تستهدف الاستيثاق من الاندماج في الجماعة المصرية،        
ومن الواضـح أن    . كون الشخص عالة على المجتمع بفقره أو بخلقه أو بصحته         

الجنسية لا تثبت بقوة القانون، بل تخضع للتقدير المطلق للسلطة التنفيذيـة بعـد              
  .توافر شروط كسبها
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  : إقامة عادية مدة عشر سنوات -١
إن شرط الإقامة هو عماد التجنس، وعلة اقتضائه هـي الإسـتيثاق مـن            

  .اندماج طالب التجنس في الجماعة المصرية
ويجب أن تكون هذه الإقامة إقامة عادية، وتتحقق الإقامة العادية بتـوافر              
وعلى ذلك، فإن على طالب التجنس أن       . الإقامة الفعلية، ونية الاستقرار   : ركنيها  

يتخذ من مصر موطنه الفعلي، ويقتضي ذلك الإقامة المستمرة المتـصلة، فـإذا             
ت الإقامة بغياب الشخص من مصر ثم عودته إليها لا تحـسب لـه المـدة      انقطع

والغيبة التي تقطع الإقامـة هـي       . السابقة على غيابه، وعليه أن يبدأ إقامة جديدة       
الغيبة بنية عدم الاستقرار في مصر، وذلك على خلاف الغيبة العارضة فإنهـا لا         

الاستشفاء أو طلب العلم أو     تقطع اتصال الإقامة، مثل السفر إلى الخارج لدواعي         
ونية العودة مسألة   . السياحة، طالما كانت لديه نية العودة إلى مصر والتوطن فيها         

موضوعية يستخلصها القاضي من الظروف والملابسات الخاصة في كل حالـة           
على حده، ولذلك إذا قام مانع قهري يجعل العودة متعذرة، فإن هذا المانع لا يؤثر             

 ما دامت لديه نية العودة، وهي تتحقق بالعودة الفعليـة إلـى             في إقامة الشخص،  
مصر بعد زوال المانع، واستخلاص هذه النية وتقدير المانع من الأمور المتروكة            

  .للقضاء، وهذا التفسير هو ما استقر عليه القضاء الإداري في مصر
ويشترط أن تتصل الإقامة، بالمعنى سالف الذكر، مدة عشر سنوات، فإذا             

نقطعت الإقامة في مصر قبل انقضاء مدة السنوات العشر ثم عاد الشخص إليها،             ا
  .لا تحسب له المدة السابقة وعليه أن يبدأ مدة إقامة جديدة

ويشترط في الإقامة فضلاً عن كونها إقامة عادية ومستمرة متـصلة، أن              
إليها وعلى ذلك، فمن صدر أمر بإبعاده عن البلاد ثم عاد           . تكون إقامة مشروعة  

  .خلسة وأقام بها، فإنه لا يعتد بهذه الإقامة في التجنس
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ولا يشترط أن يكون الأجنبي بالغاً سن الرشد وقت بدء مدة الإقامة، بـل                
يجوز أن يكون قاصراً وقتذاك، إذ أن شرط البلوغ لازم عند تقديم طلب التجنس              

  .وليس عند بدء الإقامة
فيه الأجنبي بطلب التجـنس بعـد       وقد ثار التساؤل عن الوقت الذي يتقدم          

مضي مدة السنوات العشر، فذهب فريق من الشراح إلى أنه علـى الأجنبـي أن               
يتقدم بطلب التجنس فور تمام السنوات العشر، فإذا تراخى في تقديم طلبه دل ذلك            
على عزوفه عن التجنس، فإذا ما عن له أن يطلب التجنس بعد مضي مدة لاحقة               

  .شر لا يقبل طلبه، وعليه أن يبدأ مدة جديدةعلى تمام السنوات الع
وذهب فريق آخر من الشراح إلى القول، بعدم ضرورة وضع قاعدة عامة        

في هذا الخصوص، بل يجب أن نبحث كل حالة على حدة، ويترك تقدير أمرهـا               
للسلطة التنفيذية، وهذه تسترشد في ذلك بمسلك الأجنبي الذي تستطيع استخلاصه           

فإن كان تراخيه في تقديم الطلب يـدل علـى عزوفـه عـن      من ظروف حالته،    
التجنس، كما لو نقل مركز أعماله إلى الخارج ثم عاد إلى مصر، وجب عليه بدء              
مدة إقامة جديدة إذا ما أراد التجنس، أما إذا كان التراخي في تقديم الطلب يرجع               

 بلده وعـاد  إلى أسباب قهرية، كما لو كان قد استدعى لأداء الخدمة العسكرية في       
  .عقب أدائها، فإن طلبه يقبل ولا يطالب ببدء مدة إقامة جديدة

أما الرأي الثالث، وهو الصحيح عندنا، لأنه يتفق مع عبارة النص، فيرى              
أن المشرع لا يتطلب التقدم بطلب التجنس فور تمام مدة الإقامة، ومن ثم يجوز له 

لعادية بمصر متصلة حتى تقـديم  التقدم بهذا الطلب في أي وقت طالما أن إقامته ا     
الطلب، فإذا سافر إلى الخارج بعد تمام مدة الإقامة في غيبة عارضة، ثـم عـاد                
وتقدم بطلبه يقبل منه الطلب، أما إذا سافر إلى الخارج وأقام هناك وتقدم بطلـب               
التجنس من هناك يرفض طلبه، وكذلك يرفض طلبه في هذه الحالة إذا عاد إلـى               
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دأ مدة إقامة جديدة، أما إذا بقى في مصر وتراخى في تقـديم             مصر وعليه أن يب   
طلبه، فإنه يقبل منه طالما ظل محافظاً على إقامته المعتادة المتصلة بمصر، وهذا         
الرأي يدعمه أن مدة السنوات العشر هي الحد الأدنى الذي قدره المشرع للاندماج      

  .افي الجماعة المصرية، فلا ضير على الأجنبي أن زاد عليه
  : إلمام الأجنبي باللغة العربيـة-٢

وهو شرط مكمل لشرط الإقامة، يستهدف منه الإنـدماج فـي الجماعـة               
المصرية، ذلك أن مصر تسودها لغة قومية واحدة هي اللغة العربية، ولا يتحقق             
الاندماج إلا بمعرفة لغة الجماعة المصرية، واقتصر النص على ذكـر الإلمـام             

يفصح عن كنه هذا الإلمام، هل هـو معرفتهـا بالـسماع، أم       باللغة العربية، ولم    
وأمام هذا الإجمال في النص، ذهب معظم الـشراح إلـى          . معرفتها قراءة وكتابة  

ضرورة معرفتها كتابة وقراءة، وهناك رأي يدعو إلى القول بأن إجمال النص لا             
. اءة والكتابة يسمح بهذا التقييد في كل الحالات، فقد يكون الأجنبي أمياً يجهل القر           

ومن الأفضل أن يراعي حالة الشخص، فإذا كان أمياً اكتفى بقدرته على التفـاهم              
ونرى أن  . باللغة العربية، وإن كان متعلماً وجب أن يعرف العربية قراءة وكتابة          

مصر التي تحارب الأمية فيها، لمي عد مقبولاً لديها منح شخص أمـي أجنبـي               
  .ين، أمياً أجنبياً تضفي عليه جنسيتهاجنسيتها، لتزيد الأميين الوطني

وقد اكتفى المشرع المصري باشتراط الإلمـام بالعربيـة، دون التـشبه              
بالجماعة في حياتها وطرق معيشتها، وكان من الأوفق أن يشترط التشبه بالجماعة 

   .١٩٤٥المصرية، كما فعل المشرع الفرنسي في قانون الجنسية الفرنسية سنة 
    :د وقت تقديم الطلب  بلوغ سن الرش-٣

ويكمن لزوم هذا الشرط، في أن التجنس عمل إرادي، غيـر أنـه يثـور        
هل يحمل على معنـى     . التساؤل عن القانون الذي يحكم سن الرشد، وعن تفسيره        
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كمال الأهلية، أم يكتفي ببلوغه سن الرشد حتى ولو كان الشخص ناقص الأهلية،             
  . إلخ..ه أو الجنونلإصابته بعارض من عوارض الأهلية كالسف

من المسلم أن القانون المصري هو الذي يحكم الأهلية، وعلى ذلك فتحديد            
من القانون  ) ٢٣(سن الرشد يخضع للقانون المصرين وقد أكد المشرع في المادة           

.  أن سن الرشد يتحدد طبقاً لأحكـام القـانون المـصري           ١٩٧٥ لسنة   ٢٦رمق  
بلوغ سن الرشد يجب أن يحمل على معنى ونعتقد، مع غالبية الشراح، أن اشتراط 
بعارض مـن عـوارض الأهليـة، لأن        . كمال الأهلية، أي عدم إصابة الشخص     

التجنس عمل إرادي يؤدي إلى تغيير جوهري في مركز الشخص، ومن ثم، يجب           
  .أن يصدر التعبير عن إرادة واعية حرة ناضجة

 دون  ويجب أن نلاحظ، أن إقصار المشرع على ذكر بلوغ سـن الرشـد            
كمال الأهلية، يكمله ما ورد في البند رابعاً من ذات المادة، من اشـتراط كمـال                
العقل وعدم الإصابة بعاهة تجعل الأجنبي عالة على المجتمع، ولم تستوعب هذه            
الفقرة كل عوارض الأهلية، فهي لا تنصرف إلى السفه، تأسيساً على أن المشرع             

ولا يجـوز  . لعقل دون كمال الأهلية  اقتصر على شرط بلوغ سن الرشد وسلامة ا       
 تأسيساً على أن بلوغ سن الرشد يحمل        – طبقاً للرأي الذي اخترناه      –قبول طلبه   

على معنى كمال الأهلية، وعلى كل حال، فشرط سلامة العقل والبدن ضيق مـن           
شقة الخلاف بين الرأيين، فضلاً عن أن أمر التجنس متـروك لتقـدير الـسلطة               

  .دة لا تقبل طلب التجنس من ناقص الأهليةالتنفيذية، وهي عا
  : كون الأجنبي غير عالة على المجتمع المصري -٤

هذا الشرط مألوف في الأصول العامة للتجـنس، وقـد حـدد المـشرع              
المصري هذه الحالات باشتراط سلامة العقل والبدن، حـسن الـسير والـسمعة             

 مقيدة للحرية في جريمة     الحميدة، وعدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو عقوبة        
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مخلة بالشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره، ووجود وسيلة مشروعة للكسب علـى              
  .النحو الوارد في البند رابعاً من ذات المادة والسابق الإشارة إليه

  :  التقدم بطلب التجنس -٥
 من خصائص التجنس، وبالنظر إلى      –كما سبق القول    –يعتبر هذا الشرط      

  .حة من الدولة، فإنه يخضع في منحه أو رفضه لتقديرها المطلقأن التجنس من
وقد حدد المشرع الجهة التي تقدم إليها طلبات التجنس، وإجراءاتـه فـي               
، فنص علـى أن     ١٩٧٥ لسنة   ٢٦من قانون الجنسية المصرية رقم      ) ٢٠(المادة  

الإقرارات وإعلانات الإختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فـي هـذا           "
القانون، توجه إلى وزير الداخلية أو من ينيبه في ذلك، وتحرر على النماذج التي              

 قد جاء خلواً    ١٩٧٥ويلاحظ أن قانون    ". يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها     
من النص على جواز تسليم الطلب في الخارج إلى الممثلين السياسيين لمصر أو             

الجنسية السابقة، وذلـك دون سـبب     قناصلها، كما كان عليه الحال في تشريعات        
أما كيفية التسليم فقد ترك المشرع تنظيمها لقرار يـصدر مـن وزيـر              . واضح
   .١٩٧٥ لسنة ١١٩٧وقد صدر ذلك بالفعل قرار وزير الداخلية رقم . الداخلية
والتقدم بطلب التجنس مع توافر الشروط المنصوص عليها في القانون، لا             

تجنس الجنسية المصرية، بل أن الأمر جوازي لهـا،         يلزم الحكومة بمنح طالب ال    
ولا يطعن على قرارهـا إلا      . فتستطيع رفض طلبه رغم توافر الشروط المطلوبة      

 على مـا    –إذا شابه عيب الانحراف بالسلطة، وهذا الرأي تمليه طبيعة التجنس           
  . وهو ما استقر عليه القضاء الإداري في مصر–ذكرنا 

لب التجنس لتقدير الدولة، أنها تستطيع منحه ويجب ألا يفهم من خضوع ط  
بالرغم من عدم توافر الشروط التي يتطلبها القانون، فهـي لا تـستطيع منحـه               

  . رفضه– رغم توافر الشروط –بالمخالفة لهذه الشروط، ولكنها تستطيع 
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  :عدم اشتراط موافقة دولة الأجنبي على التجنس 
، ولا في قـوانين الجنـسية   ١٩٧٥لم يرد في قانون الجنسية الصادر عام      

السابقة عليه، اشتراط تنازل الأجنبي عن جنسيته الأصلية، ولا حـصوله علـى             
وقد أثار عدم النص على هذا      . تصريح من الدولة التابع لها بخروجه من جنسيتها       

فذهب بعضهم إلى أنه يشترط فـي طالـب الجنـسية           . الشرط خلافاً بين الشراح   
لأصلية فقداً صحيحاً وفقاً لقـانون دولتـه، بحجـة أن        المصرية أن يفقد جنسيته ا    

 والذي اشتركت فيه الحكومـة المـصرية،        ١٩٣٠مؤتمر لاهاي الذي انعقد سنة      
يوصي بأن تستوثق الدولة قبل منح جنسيتها بطريق التجـنس أن يكـون طالـب     

  .التجنس قد خرج من جنسيته الأصلية، وذلك لمحاربة ازدواج الجنسية
اح، إلى أن توصية لاهاي لا تلزم القاضي، طالمـا أن           وذهب معظم الشر    

المشرع المصري لم يسن بها تشريعاً، فضلاً عن أن تعليق منح الجنسية المصرية   
على إجراء يصدر من دولة أجنبية، يتنافى مع مبدأ حرية الدولة في مادة الجنسية              

  .في مواجهة غيرها من الدول
 الجنسية المصرية علـى تنـازل       ولذلك انتهى رأيهم إلى عدم تعليق منح        

الأجنبي عن جنسيته الأصلية ولا على موافقة دولته، ما دام المشرع المصري لم             
يشترط هذا الشرط، والقول بغير ذلك يؤدي إلى تحميل النص بأكثر مما تتسع له              

  .عبارته
ونود أن نشير إلى أن المشرع المصري أيد الفقه السائد والقال بعدم جواز            

وذلـك  .  الجنسية المصرية على تنازل الأجنبي عن جنسيته الأصـلية         تعليق منح 
 بشأن الجنسية المصرية وأجـاز فـي        ١٩٧٥ لسنة   ٢٦عندما صدر القانون رقم     

  .مادته العاشرة، ازدواج الجنسية على النحو الذي سيرد فيما بعد
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  : لم يأخذ بالتجنس العادي بالإقامة القصيرة ١٩٧٥تشريع 
 تنص علـى أنـه      ١٩٥٨ لسنة   ٨٢سة من القانون رقم     كانت المادة الساد    

يجوز بقرار من رئيس الجهمورية، منح جنسية جمهورية مصر العربية المتحدة،       "
والخاصـة بـالتجنس بالإقامـة     " (لكل أجنبي توافرت فيه شروط المادة الـسابقة       

، إذا كان بقصد التجنس، قد حصل على إذن وزير الداخلية بالتوطن في             )الطويلة
هورية العربية المتحدة، وان يكون قد أقام بها فعلاً مدة خمس سنوات متتاليات الجم

ويبطل أثر الإذن إذا انقضت تلك المدة ولم يطلب التجنس خـلال            . بعد هذا الإذن  
وإذا مات المأذون قبل منحه جنـسية الجمهوريـة العربيـة           . الثلاثة أشهر التالية  

دور الإذن أن ينتفعوا به وبالمـدة       المتحدة، جاز لزوجته وأولاده القصر وقت ص      
  ".التي يكون المتوفى قد أقامها

، ١٩٥٦والنص سالف الذكر، منقول عن المادة السادسة من قانون سـنة              
، والذي أخذ هو الآخر من المادة       ١٩٥٠الذي نقلها عن المادة السادسة من قانون        

  . مع بعض التعديلات١٩٢٩التاسعة من قانون 
 – بالتجنس العادي بالإقامـة القـصيرة   – الجنسية  ومن الواضح، أن منح     
وموافقة الحكومـة  .  بناء على طلب من الأجنبي     – ١٩٥٨ وفقاً لقانون    –كان يتم   

التي تستطيع منحه الجنسية المصرية إذا تحققت الشروط المطلوبة، وهي تستطيع           
  . أن ترفض منحها- رغم توافر الشروط –

 بـالتجنس العـادي بالإقامـة       –ية  وكانت الشروط المطلوبة لمنح الجنس      
 هي ذات الشروط في التجنس بالإقامة الطويلة، مع تخفيض المدة إلى             -القصيرة

خمس سنوات، وإلزام طالب التجنس بالتقدم بطلب التجنس خلال الثالثـة أشـهر             
لتمام المدة، وفي حالة وفاة الزوج المأذون له بالإقامة قبـل اكتـساب الجنـسية               

وجة والأولاد القصر أن يستفيدوا من الإذن ومن مدة الإقامة          المصرية، يجوز للز  
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التي قضاها الزوج قبل وفاته، مع التفرقة بين وفاة الزوج قبل انقضاء مدة الخمس 
  .سنوات ووفاته بعد انقضاء المدة المذكورة

ففي الحالة الأولى يجوز لهم إكمال مدة الخمس سنوات، ثم يتقدم كل منهم               
وفـي الحالـة    . الثلاثة أشهر التالية لتمام السنوات الخمـس      بطلب التجنس خلال    

الثانية، تجب التفرقة بين حالة ما إذا كانت الوفاة قبل انقضاء مهلة الثلاثة أشهر أم 
بعد انقضائها، وما إذا كان الزوج المتوفى قد تقدم بطلب التجنس من عدمه، فإذا              

م التقدم بطلبات التجنس مـن      كانت الوفاة قبل انقضاء مهلة الثلاثة أشهر يجوز له        
عدمه، فإذا كانت الوفاة قبل انقضاء مهلة الثالثة أشهر يجوز لهم التقدم بطلبـات              
التجنس خلال المدة الباقية من الثلاثة أشهر، وإذا كانت الوفاة بعد انقضاء المهلة،             

ومن الطبيعي يكون التقـدم  . وكان المتوفى قد تقدم بطلب التجنس جاز لهم الإفادة   
  .لطلب خلال فترة معقولة عقب الوفاة وقبل البت في طلب التجنسبا

وإذا كانت الوفاة بعد انتهاء المهلة، ولم يتقدم المتوفى بطلـب التجـنس،               
  .فيمتنع على زوجته وأولاده الإفادة من إذن الإقامة ومدة الإقامة

 والتشريعات السابقة   ١٩٥٨وكل ما سلف، على النحو الواضح في تشريع           
 جاء خلواً من النص على التجنس العادي بالإقامة         ١٩٧٥ ولكن تشريع سنة     .عليه

القصيرة كسبب من أسباب كسب الجنسية، وبررت المذكرة الإيـضاحية إغفـال            
التطبيق العملي خلال عهد طويل جـداً وفـي ظـل القـوانين             "النص عليه بأن    

ولهـذا أغفلـه    المتعاقبة، أثبتت ندرة تطبيق النص، فليس له ما يبرره من العمل            
  ".المشرع
وعلى هذا، أصبح إعمال النص الخـاص بـالتجنس العـادي بالإقامـة               

القصيرة، محصوراً في مجال تطبيقه الزمني، ولم يأخذ بـه تـشريع الجنـسية              
   .١٩٧٥ لسنة ٢٦المصرية الحالي الصادر بالقانون رقم 
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  : حالات التجنس الخاص -٣
 حالات التجنس العادية، فـي       منح الجنسية المصرية بجانب    أجاز المشرع   

حالات أخرى شبيهة بالتجنس العادي، ولكنها تختلف عنه في أنها لا تركز علـى             
الإقامة وحدها، بل أضاف إليها المشرع عوامل أخرى، أو أطلق منحها من شرط             
الإقامة وغيره من الشروط، وكل هذه الحالات وتلك يطلق عليها التجنس الخاص،   

  .س العاديتمييزاً لها عن التجن
وتشترك هذه الحالات مع التجنس العادي، في كون الجنسية تتم على سبيل       

  .المنحة من الدولة بناء على طلب من الفرد، وتثبت لشخص من تاريخ منحه إياها
  :وحالات التجنس الخاص في التشريع المصري، تشمل الصور الآتية 

  .امةالجنسية المبنية على حق الدم الثانوي مقروناً بالإق -١
 .الجنسية المبنية على ميلاد الأجنبي في مصر مقروناً بالإقامة فيها -٢

الجنسية المبنية على فكرة الانتماء إلى الأمة العربية مقرونـة بـالميلاد             -٣
 .المضاعف، أو بالإقامة، أو غير مقرونة بأي منهما

 .الجنسية المبنية على اعتبارات أدبية -٤

  .ى حدهوسوف نعرض لكل حالة من هذه الحالات عل
  :التجنس بناء على حق الدم الثانوي والإقامة : أولاً

 ١٩٧٥ لـسنة   ٢٦نصت على هذه الحالة، المادة الثالثة من القانون رقـم             
يعتبر مصرياً، من ولد فـي الخـارج، مـن أم           "بشأن الجنسية المصرية، بقولها     

سية مصرية، ومن أب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية، إذا اختار الجن             
المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، بإخطار يوجـه إلـى وزيـر               

ولم يعترض وزير الداخلية على ذلك      . الداخلية، بعد جعل إقامته العادية في مصر      
  .خلال سنة من وصول الإخطار إليه
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يبين من هذا، أنه يتضمن حماً بجواز كسب الجنسية اللاحقة، بناء علـى               
لحكومة المصرية، التي تتمتع بسلطة مطلقة في القبـول     طلب الشخص وبموافقة ا   

وتعد هذه الجنسية جنسية مكتسبة بالرغم من أن الميلاد عنـصر مـن       . أو رفض 
عناصر كسبها، لأنها تثبت لشخص بعد بلوغه سن الرشد من تاريخ منحه إياهـا              

حق الدم الثـانوي، والإقامـة      : وهي تعتمد على أساسين     . ولا ترتد إلى الماضي   
وهي حالة من حالات التجنس الخاص، تختلف عـن التجـنس   . عادية في مصر  ال

العادي، في أنها ترتكز على حق الدم الثانوي بجانب الإقامة، وفي ضرورة التقدم             
  .بطلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد

  :يستلزم الحكم المقرر في هذه المادة توافر الشروط الآتية : شـروطه 
 في الخارج، من أم مصرية، مع جهالة الأب أو جهالـة جنـسيته أو                الولادة -١

اعتمد المشرع هنا على حق الـدم الثـانوي، فاشـترط أن تكـون الأم        : انعدامها
مصرية، وقيد هذه الولادة بأن تكون خارج مصر، من أب مجهول أي لم يثبـت               

 مجهول  نسب الولد منه شرعاً، أو من أب معلوم وثبت نسب الولد منه ولكنه كان             
  .الجنسية أو عديمها وقت الولادة الطفل

واشتراط الولادة في الخارج، يخرج هذه الحالة من نطاق الحكم الوارد في   
، ١٩٧٥ لسنة   ٢٦الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية من قانون الجنسية رقم           

 يكتـسب الجنـسية   – إذا ولد فـي مـصر   –الذي يقضي بأن مثل هذا الشخص       
  .رية الأصلية بناء على حق الإقليمالمص

واشتراط جهالة الأب أو جهالة جنسيته أو انعدامها، تخرج هذه الحالة من              
نطاق الفقرة الأولى من المادة الثنية، التي تكسب الولد جنسية أبيه المصرية فور             
ولادته بناء على حق الدم الأصلي، وعدم اكتسابه إياها إن كان الأب أجنبياً معلوم              

  .جنسية الأجنبيةال
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واشتراط تمتع الأم بالجنسية المصرية، يؤدي إلى عدم تطبيق الحكـم إن              
  .كانت الأم غير مصرية، سواء كانت أجنبية أم عديمة الجنسية

  : الإقامة العادية في مصر قبل بلوغ سن الرشد -٢
يجب أن تكون إقامة الشخص العادية في مصر قبل التقـدم إلـى وزيـر          

اء رغبته في كسب الجنسية المـصرية، وبطبيعـة الحـال فالغيبـة             الداخلية لإبد 
العارضة لا تقطع هذه الإقامة، ويجب أن يتم الإفصاح عن الرغبة فـي كـسب               

وهذا يعني أن تبدأ الإقامة العاديـة فـي   . الجنسية خلال سنة من بلوغ سن الرشد    
مصر لطالب التجنس قبل بلوغ هذه السن، إذ مـن الـصعب اسـتخلاص نيـة                

ولـم يحـدد    . ستقرار في مصر من مجرد الإقامة فيها فترة لا تتجاوز الـسنة           الا
، ١٩٥٨التشريع الحالي الفترة المتطلبة للإقامة العادية في مصر خلافاً لتـشريع            

. الذي كان يستلزم أن تكون الإقامة العادية في مصر مدة خمس سنوات متتاليـة             
 حد أدنى للإقامة العاديـة      وبررت المذكرة الإيضاحية للتشريع الحالي عدم وضع      
ومن ثم ، يكفي في ظـل  . في مصر، بأنه لم يثبت من العمل ضرورته أو أهميته      

القانون الحالي أن يكون الشخص قد جعل إقامته العادية في مصر، ولو لفترة تقل              
عن خمس سنوات، حتى يمكن له التقدم بطلب اكتساب الجنـسية مـا دام يمكـن        

  . في مصراستخلاص نيته في الاستقرار
والحكمة من هذا الشرط، يه الاستيثاق من الاندماج في المجتمع المصري،   

لأن الميلاد من أم وطنية في الخارج لا يكفي وحـده لتحقيـق الـولاء لمـصر                 
والاندماج في المجتمع المصري، فقد تكون للبيئة الأجنبية أثر في قطـع ارتبـاط     

  .الولد بمصر، بالرغم من ولادته من أم وطنية
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  :  طلب الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد -٣
علق المشرع كسب الجنسية المصرية على تقدم الشخص بطلب كـسبها،             

وكان الأدق أن يـستعمل     " طلب"بدلا من كلمة    " اختار"وقد استعمل المشرع كلمة     
ة لا  لأنها جنـسية مكتـسب    . واشتراط التقدم بطلبها شرط طبيعي    . الكلمة الأخيرة 

تفرض على الشخص بل يترك أمرها لرغبته، إذ من الجائز أن يكون قد كـسب               
جنسية أجنبية ولا يرغب في حمل الجنسية المصرية، كما في حالة ولادتـه فـي        

ويجـب أن   . دولة تمنح الجنسية بناء على حق الإقليم لمن يولدون على أرضـها           
 غيـر   –ت التجـنس     كما هو الشأن في كل حالا      –نلاحظ أن كسب الجنسية هنا      

  .معلق على تنازل الشخص عن جنسيته الأجنبية
أما تحديد مهلة مدتها سنة بعد بلوغ سن الرشد للتقدم بطلـب الجنـسية،                

. ن توفر الاستقرار للجنـسية    ‘فحكمته التأكد من جدية الشخص في طلبها، فضلاً         
 امتنع عليه وهي مدة سقوط لا مدة تقادم، فإذا انقضت هذه المدة دون تقديم الطلب،

الإفادة من هذا لحكم، ويصبح سبيله إلى التجنس هو حكم الفقرة الخامـسة مـن               
  .المادة الرابعة

أما اشتراط بلوغ سن الرشد، فيرجع إلى أن كسب الجنسية علـم إرادي،               
ويقدم طلـب  . ونعتقد أن بلوغ سن الرشد يجب أن يحمل على معنى كمال الأهلية      

 من  ٢٠بقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة       التجنس إلى وزير الداخلية، ط    
ونكرر، أن التقدم بطلب الجنسية مـع   . قانون الجنسية التي أوردنا حكمها من قبل      

توافر الشروط المقررة، لا يلزم وزير الداخلية بمنحها بل له التقدير المطلق فـي            
  .منحها أو رفضها

م عنها، إلمام طالب    ونلاحظ، أن المشرع لم يشترط في الصورة التي نتكل          
التجنس باللغة العربية، ولا وجود مصدر مشروع لتكسبه، ولا سلامة بدنه مـن             
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ولعل المشرع أغفل ذكر هذه الشروط، إعتماداً علـى ارتبـاط الولـد             . العاهات
بالمجتمع المصري عن طريق أمة المصرية، فهو ليس أجنبياً تماماً عن المجتمع            

شترط أيضاً عدم تمتعه بجنسية أجنبية، الأمر الذي        ولم ي . خلافاً للأجانب الآخرين  
قد يؤدي إلى ازدواج الجنسية، إذا حل على الجنسية المـصرية وكـان متمتعـاً               

  .بجنسية أجنبية
  : عدم اعتراض وزير الداخلية، خلال السنة التالية لإبلاغه باختيار الجنسية-٤

شار إليـه، أن     الم ١٩٧٥ في نص المادة الثالثة من قانون        اشترط المشرع  
يوجه اختيار الجنسية بإخطار إلى وزير الداخلية، وهذا الإختيار يكفي لإكتـساب            
الشخص الجنسية المصرية إذا توافرت الشروط السابقة، ولـم يعتـرض وزيـر           

أي أن السلطة التقديريـة     . الداخلية على ذلك خلال سنة من وصول الإخطار إليه        
شار إليها، ويعتبر فوات المدة دون اعتـراض    لوزير الداخلية مقيدة بمدة السنة الم     

  .منه، دليلاً على قبول دخول الشخص في الجنسية المصرية
  : التجنس المبني على ولادة الأجنبي في مصر وإقامته فيها : ثانياً

من المادة الرابعة مـن     " رابعاً"نص المشرع على هذه الحالة، في الفقرة          
وز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية       يج" بقوله   ١٩٧٥ لسنة   ٢٦القانون رقم   

المصرية، لكل أجنبي ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغـه سـن           
الرشد، متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المـصرية،             

  :وتوافرت فيه الشروط الآتية
  .تمعأن يكون سليم العقل، غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المج -١
ولم يسبق عليه بعقوبـة     ،  أن يكون حسن السير والسلوك محمود السمعة       -٢

جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قـد              
 .  رد إليه اعتباره

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
-١٣٧- 

 .أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب -٣

ويبين من هذا النص، أنه يجيز كسب الجنسية المصرية بناء على طلـب             
قة الدولة، وهي جنسية مكتسبة بالرغم من أن الميلاد في مـصر            من الفرد ومواف  

يدخل في عناصرها، لأنها لا تكتسب بقوة القانون لحظة الميلاد، بل فقط من وقت   
ويعتمد منح الجنـسية علـى      . منحها بعد بلوغ سن الرشد، ولا ترتد إلى الماضي        

الحالة عن التجنس   وتفترق هذه   . الولادة في مصر، والإقامة العادية بها     : أساسين  
العادي، في أنه لا يكتفي فيها بالإقامة، بل يزيد عليها الولادة في مصر، والتقـدم              

  .بطلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد
  :شـروطه 

يجـب تـوافر    : يستلزم تطبيق الحكم سالف الذكر، توافر الشروط الآتية           
  . عن الولادة في مصرشروط التجنس العادي السابق الكلام عنها، فضلاً

  : ومن ثم، يشترط 
  . الإلمام باللغة العربية-١
 كون الأجنبي غير عالة على المجتمع المصري بضعف عقلـه أو بدنـه أو               -٢

  .بسوء خلقه أو بفقره
وهو يقـدم هـذا   :  تقديم طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد       -٣

 مـن   ٢٠لمنصوص عنها في المادة     الطلب إلى وزير الداخلية طبقاً للإجراءات ا      
.  السابقة الإشارة إليـه ١٩٧٥ لسنة  ١١٩٧قانون الجنسية، والقرار الوزاري رقم      

ومدة السنة المقررة هنا هي مدة سقوط وليست مدة تقادم، فإذا انقضت المدة دون              
 من  ٤التقدم بالطلب، امتنع على الأجنبي الإفادة من الحكم المشار إليه في الفقرة             

 هو الحكم العام الوارد في      – إذا أراد    – الرابعة، ويصبح سبيله إلى التجنس       المادة
  .التجنس العادي، المقرر في الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من قانون الجنسية
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وغني عن البيان، أن منح الجنسية طبقاً لهذه المادة، يخضع للتقدير المطلق   
فض منحها، رغـم تـوافر الـشروط        لوزير الداخلية، الذي يستطيع منحها أو ر      

  .المقررة
ويقصد بهـذا  :  ولادة الأجنبي في مصر، وإقامته العادية فيها عند سن الرشد       -٤

الشرط، تحقيق الاندماج بين الأجنبي والجماعة المصرية، ولا تكفي ولادته فـي            
  .مصر، بل يجب أيضاً أن تكون إقامته العادية فيها قبل بلوغه سن الرشد

لا يفيد من حكم هذه المادة من ولد في الخارج ثم أقـام فـي               وعلى ذلك،     
مصر، ولا يفيد منه أيضاً من ولد بالصدفة في مصر ولم يجعل منها محلاً لإقامته 

  .العادية
وقد وصف المشرع الإقامة هنا بأنها الإقامة العادية، أي الإقامة في مصر             

يفيد الشخص من حكـم هـذه       بنية اتخاذها وطناً له، فإذا انقطعت هذه الإقامة لا          
المادة، مع ملاحظة أن الغيبة العارضة لا تقطع الإقامة كما سـبق أن أوضـحنا               

وعلى ذلك، يكتفي أن يتـوفر فـي   . ولم يحدد المشرع مدة الإقامة العادية . مراراً
  .الإقامة ركنا الإقامة العادية وهما الإقامة الفعلية، والاستمرار أي نية التوطن

 غير  – كما هو الشأن في حالات التجنس        –المصرية هنا   وكسب الجنسية     
  .معلق على تنازل الشخص عن جنسيته الأجنبية

  : التجنس المبني على فكرة الانتماء إلى الأمة العربية : ثالثاً
سنجمع تحت هذا العنوان، كل حالات التجنس الخاص الذي يعتمد علـى              

لمشرع على هذا الضابط فـي مـنح       فقد اعتمد ا  . فكرة الانتماء إلى الأمة العربية    
الجنسية في بعض الحالات، وفي حالة منها قرنه بالميلاد المضاعف في مـصر             

وفي حالتين أخريين اتخذ من الأصل المصري أساساً لمـنح الجنـسية،            ). ٤/٣م(
، وقرنه في الثانية بـالميلاد      )٤/٣م(وقرنه في إحداهما بالإقامة العادية في مصر        
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، وفي حالة رابعة اكتفى المشرع بالانتماء       )٤/١م(عادية فيها   في مصر والإقامة ال   
  ).١١/م(إلى الأمة العربية، دونما شرط آخر من إقامة أو ميلاد 

  : وسنعرض لكل حالة من هذه الحالات على حده 
  : الانتماء إلى بلد عربي أو إسلامي، مقروناً بالميلاد المضاعف في مصر )أ

، من قانون الجنسية المصرية رقـم       ة الرابعة نصت الفقرة الثالثة من الماد      
يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية "، على أنه ١٩٧٥ لسنة  ٢٦
لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضاً فيها، إذا كان هذا الأجنبي  ) ثالثاً..(

التجـنس  ينتمي لغالبية السكان، في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلـب        
  ".خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد

: ومن الواضح، أن هذا النص يجيز منح الجنسية المصرية على أساسين              
الميلاد المضاعف في مصر، والانتماء إلى أكثرية السكان فـي بلـد عربـي أو               

والجنسية المقررة هنا هي جنسية مكتسبة، بالرغم من ان الميلاد يـدخل     . إسلامي
ها، لأنها لا تكسب بقوة القانون لحظة الميلاد، بل تكتـسب فـي             في عناصر منح  

تاريخ لاحق بناء على طلبها وموافقة الدولة، ولا يرتد تاريخ كسبها إلى الماضي،             
وهي تختلف عـن حالـة التجـنس    . بل تثبت فقط من تاريخ صدور قرار منحها       

والانتماء إلـى   العادي، في أنها لا تكتفي بالإقامة، بل تشترط الميلاد المضاعف،           
  .بلد عربي أو إسلامي

  صرية للمنتمين إلى الأمة العربيةويستهدف هذا الحكم، تيسير اكتساب الجنسية الم
وتتخذ بعض القوانين من الميلاد المضاعف أساساً للجنسية الأصلية، وقد            

، ولكنه عدل عنه وجعله ١٩٢٩سلك المشرع المصري هذا المسلك في قانون سنة 
، وهذا المسلك ١٩٥٠نسية المكتسبة منذ صدور قانون الجنسية سنة من حالات الج
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، ومن بعـده قـانون سـنة        ١٩٥٨الأخير، هو ما اعتنقه المشرع في قانون سنة         
١٩٧٥.   

  :يشترط لكسب الجنسية بناء على هذه المادة توافر الشروط الآتية : شـروطه 
  : الميلاد المضاعف في مصر -١

وأبوه قد ولدا بمصر، والعبرة هنا بمولـد الولـد          أي يجب أن يكون الأجنبي هو       
وعلى ذلك، فإن ولادة الولد وحده      . ومولد أبيه معا، بصرف النظر عن حالة الأم       

في مصر، أو ميلاد أبيه وحده فيها، لا يكفي لإعمال الحكم الوارد في هذا النص،             
  .ولا تغني ولادة الأم الأجنبية في مصر عن شرط ولادة الأب الأجنبي فيها

ويخرج من مجال تطبيق هذا النص، الحالات التي أورد المشرع حكمها في المادة  
، )الولادة في مصر من أم مصرية وأب مجهول الجنسية        (الثانية في الفقرة الثانية     

  ).الولادة في مصر من أم مصرية ولم يثبت نسب الولد لأبيه(والفقرة الثالثة 
ولم يتكلم عـن الإقامـة فـي        وقد اكتفى النص بذكر الميلاد المضاعف،         
ولذلك يرى فريق من الشراح، أن التوطن في مصر سواء بالنسبة للولد أو  . مصر

بالنسبة لأبيه ليس شرطاً لازماً هنا، ومن ثم ينطبق النص حتى ولو كان الأب قد               
أقام بعد ولادته في الخارج، وكذلك الحال لو كان الابن بعد ولادته في مصر قـد         

 ويرى فريق آخر، أن هذا الرأي ولو أنه صحيح مـن الناحيـة              .أقام في الخارج  
  .النظرية، إلا أنه ينافي حكمة الحكم المقرر وهو الاندماج في الجماعة المصرية

فيفترض النص تحقيق هذا الاندماج بالميلاد المضاعف، وهذا الاندماج لا            
وبذلك يتحقق . ولدهيتم إلا بالإقامة على الأقل في الفترة ما بين ولادة الأب وميلاد 

توطن الأسرة في مصر، وعلى ذلك فالميلاد المضاعف يفترض توطن الأسرة في 
  .مصر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
-١٤١- 

 انتماء الأب بجنسه إلى غالبية السكان، في بلد لغتـه العربيـة أو دينـه                 -٣
  : الإسلام 
، أن تكون لغة البلد الذي ينتمي إليه الأب الأجنبي هي           يقتضي هذا الشرط    

وينطبق الوصف الأول على كل الدول العربية . نها هو الإسلامالعربية أو يكون دي
من المحيط إلى الخليج، وينطبق الوصف الثاني على البلاد الإسلامية، مثل تركيا            

ولا يشترط النص الجمع بين الوصفين،      . وإيران وباكستان وأفغانستان وأندونيسيا   
سلمين، وهـو فـرض   إذ يكفي أن يكون البلد عربياً ولو كان معظم سكانه غير م         

نادر، إذ أن معظم البلاد التي تتحدث العربية يدين معظم سكانها بالإسلام، ويكفي             
  .أيضاً أن يكون البلد إسلامياً، ولو كان معظم سكانه لا يتحدثون العربية

وحكمة هذا الشرط، هي أن سكان البلد الأجنبي الذين يتحدثون العربية أو              
ياً بالجماعة المصرية، بأحد الـروابط الأساسـية        يدينون بالإسلام، يرتبطون روح   

التي تميز الأمة العربية عن غيرها من الأمم، وهي رابطة اللغة العربية أو رابطة 
الإسلام، ولذلك حرص النص على اشتراط الانتماء إلى غالبية السكان فـي هـذا    

كن، فينفـي   أما الانتماء إلى أقلية السا    . البلد، وبذلك تتحقق هذه الرابطة الروحية     
وجود هذه الرابطة بينه وبين الجماعة المصرية، أو بينه وبين الأمة العربية بصفة 

وعلى ذلك، لا ينطبق الحكم على الأب الأجنبي الذي ينتمـي إلـى أقليـة             . عامة
السكان في البلد العربي أو البلد الإسلامي، كما لو كان أرمينيا تركياً مثلا، لأنه لا         

  .بية الساكن في تركيا الإسلاميةينتمي بجنسه إلى غال
ولا توجد صعوبة إذا كان الأجنبي ينتمي إلى أكثرية الـسكان فـي بلـد                 

عربي، فرابطة اللغة العربية تكفي هنا بصرف النظر عـن دينـه، كالمـسيحي              
اللبناني، أما إن كان الشخص ينتمي إلى أكثرية السكان في بلـد إسـلامي غيـر            

اعتناق الإسلام، وذهب بعض الشراح إلى عدم   عربي، فذهب البعض إلى اشتراط      
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لزوم هذا الشرط، تأسيساً على أن الحكم يقضي بأن يكون الشخص منتمياً بجنسه             
  .إلى أغلبية السكان وليس بدينه

وقد اتخذ المشرع من الانتماء إلى الجنس معياراً لتطبيق حكم هذه المادة،              
د المقصود بالجنس، وقد نقل      لصعوبة تحدي  – كما سبق القول     –وهو معيار منتقد    

واقتصار المشرع  . المشرع هذا المعيار عن معاهدة لوزان كما سبق أن أوضحنا         
على معيار الجنس، أثار التساؤل عن تحديد الانتماء القانوني للشخص للبلد الذي             

فذهب البعض، إلى   . يدين أكثر سكانه بالإسلام، أو تتحدث أكثريتهم اللغة العربية        
وذهب معظم الشراح،   .  يكون الشخص منتمياً إلى جنسية هذا البلد       أنه يشترط أن  

إلى أن عبارة النص لا تفيد هذا المعنى، ولذلك فإنه يجوز أن يكون البلد الأجنبي               
كامل السيادة، قد اكتملت له أركان الدولة وله جنسية مستقلة، كما يجوز ان يكون              

اقص السيادة، كالبلاد التي كانـت  هذا البلد قد اكتمل له الكيان الدولي ولكنه ظل ن         
. خاضعة للانتداب، كما يجوز أيضاً أن يكون البلد الأجنبي مسلوب السيادة كليـة            

وعلى ذلك، فالرابطة التي اعتمد عليها المشرع المصري هي رابطة الاشتراك في 
وتطبيقاً لذلك،  . الجنس بين الشخص وأكثرية السكان، وليس بينه وبين دولة معينة         

 هذا الحكم الإيراني الأصل الروسي الجنسية الذي يقيم في إيـران لأنـه              يفيد من 
  .ينمي بجنسه إلى أكثرية سكانه

    : التقدم بطلب التجنس، وخضوعه للتقدير المطلق للسلطة التنفيذية -٣
الحصول على الجنسية المصرية بهذا السبيل جوازياً لوزير        جعل المشرع     
ص أن يتقدم بطلب التجـنس إلـى وزيـر         وعلى ذلك، يجب على الشخ    . الداخلية
 من قانون الجنسية، وقرار     ٢٠طبقاً للإجراءات التي نصت عليها المادة       . الداخلية

 ، ولوزير الداخلية قبول طلبه أو رفضه،        ١٩٧٥ لسنة   ١١٩٧وزير الداخلية رقم    
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وله في ذلك مطلق التقدير، شأنه في ذلك شأن باقي حـالات التجـنس العـادي                
  .والتجنس الخاص

وبطبيعة الحال، يجب أن يكون الشخص بالغاً سـن الرشـد، لأن طلـب                
  .الجنسية عمل إرادي

ولم يشترط المشرع الإلمام باللغة العربية، اكتفاء منه بالميلاد المضاعف            
في مصر، فضلاً عن الانتماء إلى بلد عربي أو بلد إسلامي، مما يفترض معـه               

رع موعداً محدداً للتقدم بطلب التجنس، ولم ولم يشترط المش. الإلمام باللغة العربية 
يشترط أيضاً عدم تمتعه بجنسية أجنبية، مما قد يؤدي إلـى ازدواج الجنـسية إذا             

  .حصل على الجنسية المصرية وظل يحمل جنسية أجنبية
  :الانتماء إلى الأصل المصري ) ب

  :مبرراتـه وحالاتـه 
 الرابطة الروحية التـي  يعتمد إكتساب الجنسية الجنسية المصرية هنا على      

. تربط الأجانب من أصل مصري بالجماعة المصرية، وهي رابطة وحدة الأصل          
وهؤلاء الأشخاص حالت ظروفهم دون اكتساب الجنسية المصرية عند تأسيـسها،   

ولذلك فتح لهم المشرع في قـانون       . ولكنهم ظلوا محافظين على صلاتهم بمصر     
خولها، بعدما كشف العمـل عـن أن    باب د١٩٧٥، ومن بعده قانون     ١٩٥٨سنة  

أسباب عدم دخولهم فيها وقت تأسيسها، يرجع إما إلى تخلف ركن الإقامة بالصور 
التي تطلبها أحكام تأسيس الجنسية المصرية، أو تعذر إثابته بالرغم من وجـوده،             

  .أو تذعر إثبات إقامة الأصول أو الزوج في الأراضي المصرية
ء على الأصل المصري لا يتم بقوة القانون،        ودخول الجنسية المصرية بنا     

بل بناء على طلب يخضع لتقدير السلطة التنفيذية، وتثبت هذه الجنسية للـشخص             
ولذلك فهـي جنـسية     . من تاريخ الموافقة على طلبه وصدور القرار بمنحه إياها        
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مكتسبة وليست أصلية، وتعتبر من حالات التجنس الخاص، لأنها لا تعتمد علـى             
  . فضلاً عن اشتراط عدم التمتع بجنسية أجنبيةالإقامة،
ويندرج تحت هذا الحكم، حالتان نص على إحداهما الفقرة الأولـى مـن               

، ونصت على ثانيهما الفقرة الثانية ١٩٧٥ لسنة ٢٦المادة الرابعة من القانون رقم   
  .من ذات المادة
  :الحالة الأولى

يجوز بقرار من "على أنه نصت المادة الرابعة من تشريع الجنسية الحالي،   
لكل من ولد في صمر، لأب أصـله        : أولاً. وزير الداخلية منح الجنسية المصرية    

مصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر،  
  ".وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب

 الفقـرة تـوافر      من الواضح أنه يشترط لتطبيق حكم هذه       :شروط الحالة الأولى    
  :الشروط الآتية 

وبذلك لا يفيد من هذا الحكم من ولـد       : أن يقع ميلاد الشخص في مصر        -١
  .ويدل هذا الشرط على ارتباط الشخص بمصر. خارج مصر

وقد اعتمـد المـشرع علـى الجـنس         : أن يكون الأب مصري الأصل       -٢
كمعيار لصلاحية الشخص للدخول في الجنسية المصرية، وقد        ) الأصل(

 . القول أن هذا المعيار غير دقيق وغير منضبطسبق

ولكن ما المقصود بالأصل المصري؟ تكفل المشرع بذلك فوضع في المادة 
:  من قانون الجنسية الحالي، تعريفاً للأصل المصري، حيث نصت على أنه             ٢٣

يقصد بالأصل المصري في حكم هذا القانون، من كان مصري الجـنس وحـال        "
متطلبة في شأنه، أو في شأن أبيه أو الزوج، أو العجز عـن  تخلف ركن الإقامة ال   
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إثباتها، دون الاعتراف له بالجنسية المصرية، متى كان أحد أصول الزوج مولوداً       
  .في مصر

ويبين من هذا النص، أن المشرع اعتبر الجماعة المصرية جنـساً بعـد             
علمية، ولذلك فقد   انفصالها عن الدولة العثمانية، وهو أمر غير دقيق من الناحية ال          

استقر الفقه والقضاء، على الاستئناس بالحالة الظاهرة هـي الاسـم، المعاملـة،             
الشهرة، وكذلك يمكن الاستدلال على الأصل، بالاسـتعانة بالرعويـة المحليـة            

  .القديمة، وقت تبعية مصر للدولة العثمانية
عنى  سالفة الذكر للإنصاف بالأصل المصري بالم      ٢٣وقد اشترطت المادة    

 ، أن يكون الشخص منتمياً إلى هذا الأصل بالمعنى          ٤/١المقصود في حكم المادة     
وحال تخلف ركن الإقامة أو إثباتها دون الحصول على الجنـسية  . الذي أوضحناه 

  .المصرية، وفقاً للقوانين التي كانت تحكم الجنسية المصرية
الضوابط التي وقد سبق أن بينا عند الكلام على تأسيس الجنسية المصرية،  

اعتمد عليها المشرع في منحها، وأهم هذه الضوابط هوا لإقامة سواء في قـانون              
فإذا مـا تخلـف ركـن     . ١٩٥٦، وقانون سنة ١٩٥٠، وقانون سنة    ١٩٢٩سنة  

الإقامة، أو وجدت ولكن عجز الشخص عن إثباتها سواء لإقامته هو أو إقامة أحد              
 في الجنسية المصرية، جاز لـه       أصوله أو زوجه، وترتب على ذلك عدم دخوله       

الدخول في الجنسية المصرية، إذ أثبت أنه من أصل مـصري بالطريقـة التـي              
  .ذكرناها

لوصف الشخص بالأصل المصري إثبات     ) ٢٣(ولا يكفي في نظر المادة      
إنتمائه إلى هذا الأصل، بل يجب أيضاً أن يثبت أن أحد هؤلاء الأصـول أو أًول                

  .الزوج قد ولد في مصر
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لم :  العادية للشخص في مصر قبل تقديم طلب التجنس           تكون الإقامة  أن -٣
يحدد المشرع مدة الإقامة العادية، بل اكتفى بوجودها وقت تقديم طلـب            

وعلى ذلك يكفي أن تتوافر في الإقامة ركنـا الإقامـة العاديـة     . التجنس
وتحقيق هذا الشرط يـدل علـى       . الإقامة الفعلية، ونية الاستقرار   : وهما
  .ماج الشخص في المجتمع المصرياند

وهـذا  : أن يكون الشخص بالغاً سن الرشد عند التقدم بطلـب التجـنس          -٤
الشرط مستفاد من المبادئ العامة، وهو أمر طبيعي لأنها جنسية مكتسبة           
لا تفرض على الشخص، بل يترك أمرها لرغبته على النحـو الـسالف             

 .إيضاحه

بما أن  : مطلق للسلطة التنفيذية  التقدم بطلب التجنس، وخضوعه للتقدير ال      -٥
التجنس عمل إرادي، فلذلك يلزم أن يفصح الشخص عن إرادته، وذلـك            
بالتقدم بطلبه إلى السلطات المختصة، وفقاً للإجراءات التي حددتها المادة          

 لسنة  ١٢٩٧ من قانون الجنسية المصرية، وقرار وزير الداخلية رقم          ٢٠
من تاريخ صدور قرار وزيـر   ولا يكتسب الشخص الجنسية إلا      . ١٩٧٥

الداخلية بمنحه إياها نوله مطلق السلطة في منحها أو رفض منحها رغم            
توافر شروطها، ومن الطبيعي أن يكون الشخص بالغاً سن الرشد وقـت            

 .التقدم بطلبه

إذا توافرت الشروط السابقة، جاز للشخص التقدم بطلـب الـدخول فـي             
نسية دولة أخرى أو لا يحمل جنسية على        الجنسية المصرية، سواء أكان يتمتع بج     

 من شرط عدم التمتع بجنسية      ١٩٥٨وذلك خلافاً لما كان يتطلبه قانون       . الإطلاق
  .أجنبية
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  :الحالة الثانية 
يجوز "نصت على هذه الحالة الفقرة الثانية من المادة الرابعة حيث قررت              

ل من ينمي إلى الأصل      لك –بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية ثانياً         
المصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية، بعد خمس سنوات مـن جعـل             

  .إقامته العادية في مصر، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب
  :شروط الحالة الثانية 

وهذه الفقرة تتضمن حكماً مشابهاً لحكم الفقرة الأولى، ويـستلزم تطبيـق              
 شروط بعضها مطابق لشروط الفقرة الأولى، وبعـضها         حكم الفقرة الثانية توافر   

الآخر مختلف عنها، من أبرزها عدم اشتراط ولادة الشخص في مصر، وتحديـد           
  .الإقامة فيها بخمس سنوات

  : انتماء طالب التجنس إلى الأصل المصري -١
يشترط في طالب التجنس أن يكون منتمياً إلى الأصل المصري، بالمعنى           

 من قانون الجنسية السابق شرحها، ولم يتطلب القانون في          ٣ ٢ادةالذي أوردته الم  
هذه الحالة الولادة من أب يكون منتمياً إلى هذا الأصل، ولم يتطلب كذلك الولادة              

  .في مصر، خلافاً لما نصت عليه الفقرة الأولى السابق شرحها
  :  إقامة عادية في مصر مدة خمس سنوات -٢

ادية بخمس سنوات، خلافاً لما نصت عليـه الفقـرة           مدة الإقامة الع   حدد المشرع 
ويجب أن تكون هذه الإقامة عادية، أي تـوافر   . الأولى، التي لم تحدد مدة الإقامة     

  .لها ركنها المادي بالإقامة الفعلية، وركنها المعنوي بتوفير نية الاستقرار والتوطن
في الجنـسية   عند التقدم بطلب الدخول     الشخص بالغاً سن الرشد،      أن يكون    -٣

ولم يشترط القانون القائم عدم التمتع بجنسية       . المصرية على النحو سالف إيضاحه    
   .١٩٥٨أجنبية، على نحو ما فعل قانون 
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وهو ذات : وخضوعه للتقدير المطلق للسلطة التنفيذية  التقدم بطلب التجنس،     -٤
  .الشرط الذي أوردته الفقرة الثانية

  :نظام المواطنين المغتربين ) جـ
 نظاماً خاصاً للمغتربين العرب، نقله عن تـشريع         ١٩٥٨استحدث تشريع     

، وقد سمح بمقتضى هذا النظـام لهـؤلاء         ١٩٥٣الجنسية السوري الصادر عام     
المغتربين الدخول في الجنسية المصرية بشروط ميسورة جداً، ومن ناحية أخرى           

 ١٩٥٨تشريع ميزهم عن سائر الجانب من حيث ما يتمتعون به من حقوق، وكان      
يبتغي من هذا النظام جمع شتات أبناء الأمة العربية، والتيسير لفئـة المـواطنين              
المغتربين الدخول في الجنسية الوطنية، وكان يبرز هذا النظام فلسفة التشريع التي   
كانت تقوم على فكرة القومية العربية وقد عرفت المادة السابعة من القانون رقـم              

كل من ينتمي إلى الأمة العربية، إذا كان " المغترب بأنه  المواطن١٩٥٨ لسنة ٨٢
  ".لا يقيم في دولة عربية، لوا يحمل جنسية أية دولة عربية

يجوز مـنح جنـسية     :" من القانون المذكور على أنه       ١١/١ونصت المادة   
لمن يحمل شهادة ) أولاً: (الجمهورية العربية المتحدة بقرار من رئيس الجمهورية  

  ".اً مغترباً، ويتقدم بطلب الجنسيةبوصفه مواطن
 من القانون المشار إليـه، الـشروط الواجـب          ٨،  ٧وقد حددت المادتان      

  .توافرها لتحقيق صفة الاغتراب على النحو المبين بهاتين المادتين
  :ويبين مما تقدم، أنه يشترط لكسب الجنسية وفقاً لهذا النظام شرطان 

وتتحقق هذه الـصفة    :  مغترباً أن يحمل الشخص شهادة بوصفه مواطناً      -١
 بالانتماء إلى الأمة العربية، وعدم      ١٩٥٨ من تشريع    ٨،  ٧وفقاً للمادتين   

الإقامة في إحدى الدول العربية، وعدم التمتع بجنسية دولة عربية، ومنح           
  .الشخص شهادة بوصفه المواطن المغترب
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 ـ     :التقدم بطلب، يخضع لتقدير السلطة التنفيذية        -٢ اء  ومع ذلك، ولمـا ج
 بشأن الجنسية المصرية، جاء خلـواً مـن         ١٩٧٥ لسنة   ٢٦القانون رقم   

الخاص بمنح الجنـسية المـصرية للمـواطنين        (النص على هذا الحكم،     
  .١٩٧٥، ومن ثم أصبح هذا النظام لاغياً منذ صدور قانون )المغتربين

  : الجنسية بناء على اعتبارات أدبيـة اكتساب: رابعاً
الجنسية المصرية بناء على اعتبارات أدبية، دون       قرر المشرع جواز منح       

التقيد بأي شرط آخر، لا من حيث الولادة في مـصر، ولا الإقامـة فيهـا، ولا                 
فهو كسب للجنسية مطلق من كل قيد، سـوى رغبـة        . الانتماء إلى الأمة العربية   

وهذا الإطلاق هو ما يميز هذه الـصورة عـن التجـنس            . الفرد وموافقة الدولة  
  . وعن بقية صور التجنس الخاصالعادي،
أداء الأجنبي  : وقد طبق المشرع هذا المعيار في منح الجنسية في حالتين             

  .لمصر خدمات جليلة، وكذلك رؤساء الطوائف الدينية المصرية
وقد نص المشرع على هاتين الحالتين، في المادة الخامسة من القانون رقم            

 ـ"، بقوله   ١٩٧٥ لسنة   ٢٦ يس الجمهوريـة، مـنح الجنـسية    يجوز بقرار من رئ
المصرية دون تقيد بالشروط المبينة في المادة السابقة من هذا القانون، لكل أجنبي            

  ".يؤدي لمصر خدمات جليلة، وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية
ومن أمثلة هذه الخدمات، إدخال صناعة في مصر، أو تقديم مخترعـات              

  .دي خدمة إلى الاقتصاد القوميلها، أو إنشاء مؤسسات صناعية تؤ
وقد أثر المشرع هؤلاء الأشخاص، بعدم إخضاعهم لفترة الاختبار التـي             

  .تخضع لها من يتجنسون بالجنسية المصرية، كما سنرى عند دراسة آثار التجنس
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  : أثر الزواج المختلط في كسب الجنسية المصرية -٢
  : التوسط بين تبعية الزوجة واستقلالها 

 بمبـدأ   ١٩٧٥خذ المشرع المصري في قانون الجنسية الصادر عام         لم يأ   
وحدة الجنسية داخل العائلة، ولم يأخذ أيضاً بمبدأ إستقلال المرأة بجنـسيتها، بـل       
توسط بين المذهبين، فهو لا يدخل الزوجة الأجنبية في جنسية زوجها المـصري             

ية المصرية بالتبعية   بمجرد الزواج كأثر مباشر له، ولكنه أباح لها اكتساب الجنس         
غير أنه وضع تحت تصرف الدولـة وسـيلة         . لزوجها إن أبدت رغبتها في ذلك     

تستطيع بمقتضاها منع الزوجات غير المرغوب فيهن من الدخول فـي الجنـسية        
ويتفق هذا المسلك مع الأسس التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة فـي            . المصرية

  . عنها في الأصول العامةشأن جنسية الزوجة، التي سبق الكلام
ويجب أن نلاحظ، أن المقصود بالزواج المختلط كسب الجنسية يقتـصر             

على اكتساب الزوجة الأجنبية لجنسية زوجها، أما مدى تأثر جنسية الزوج بجنسية 
وعلى كل حال، لـم يرتـب المـشرع         . زوجته الوطنية فلا يدخل في هذا الباب      

  .أي أثر على جنسية هذا الزوج الأجنبيالمصري على زواج المصرية من أجنبي 
ودخول الزوجة الأجنبية في الجنسية المصرية بالتبعية لزوجهـا، يعتبـر             

وتثبت الجنسية المصرية لها يوم اكتمال أسباب كـسبها، ولا      . كسباً لاحقاً للجنسية  
ويترتب على كسب الجنسية بهذه الطريقـة ذات الآثـار      . ترتد إلى تاريخ الزواج   

  .ب على الجنسية المكتسبة كما سنرىالتي تترت
وقد أورد المشرع حكم اكتساب الزوجة الأجنبية لجنسية زوجها المصري            

 من قانون الجنسية القـائم الـصادر عـام          ٢٥ و ٧وشروط كسبها، في المادتين     
  . من ذات القانون١٤، ثم أورد استثناء على الحكم ضمنه المادة ١٩٧٥

  .الاستثناء الذي ورد عليهوسنعرض للحكم العام، ثم نتبعه ب
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  :القاعدة العامة 
لا تكـسب  "، علـى أن  ١٩٧٥ لـسنة  ٢٦ من القانون رقم  ٧تنص المادة     

الأجنبية التي تتزوج من مصري جنسيته بالزواج، إلا إذا أعلنت وزير الداخليـة             
برغبتهاف ي ذلك، ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير             

 ويكون لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان           وفاة الزوج، 
  .الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية

لا يترتب أثر للزوجيـة     " من القانون المذكور، على أنه       ٢٥وتنص المادة     
في اكتساب الجنسية أو فقدها، إلا إذا أثبتت الزوجية في وثيقة رسمية، تصدر من              

  .الجهات المختصة
  :ها شـروط

  :تشترط لكسب الجنسية المصرية من جانب الزوجة الأجنبية الشروط الآتية 
  : وجود زوجية صحيحة، ثابتة في وثيقة رسمية -١

يجب أن توجد زوجية صحيحة بين الزوجة الأجنبية والزوج المـصري،             
والعبرة في صحة الزواج هي بأحكام القانون المصري، غير أن الزواج الصحيح            

ه لترتيب أثر في خصوص اكتساب الزوجة الأجنبية لجنسية زوجها          لا يكفي وحد  
المصري، بل لابد بجانب ذلك، أن يكون عقد الزواج قد جرى توثيقه في وثيقـة               
رسمية أمام الجهة المختصة بذلك في مصر أو في الخارج، وحينئـذ يجـب أن               

  .يستوفي الزواج الشروط الشكلية وفقاً للقانون الواجب التطبيق
  :ن من الزوجة لوزير الداخلية برغبتها في كسب الجنسية المصرية  إعلا-٢

 أو مـن ينـوب عنـه         –على الزوجة الأجنبية أن تعلن وزير الداخليـة           
برغبتها في كسب الجنسية المصرية، طبقاً للإجراءات المنصوص عنها في المادة       

   .١٩٧٥ لسنة ١١٩٧ من قانون الجنسية، وقرار وزير الداخلية رمق ٢٠
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ويثور هذا التساؤل، عن الوقت الذي يجب فيه على الزوجة الأجنبية إبداء              
رغبتها بإعلان وزير الداخلية، من المسلم أنه يجب أن يتم بعد الـزواج، ومـن               
المسلم أيضاً أنه لا يلزم إتمام هذا الإعلان فور انعقاد الـزواج، بـل يجـوز أن                 

  .يتراخى تقديمه إلى أي وقت لاحق على الزواج
 ناحية أخرى، ثار التساؤل عن الأهلية الواجب توافرها في الزوجـة           ومن  

وقت إعلان رغبتها في الدخول في الجنسية، والرأي الـسائد مـستقر علـى أن               
الأهلية اللازمة هنا هي أهلية إبرام عقد الزواج، وعلى ذلـك لا يـشترط بلـوغ            

الرشد الـذي  ، بل يكتفي أن تكون بالغة سن      ) سنة ٢١(الزوجة سن الرشد الحالي     
يحدده قانون الأحوال الشخصية المصرية لإبرام عقد الزواج، ويؤسس هذا الرأي           
على أن اكتساب الجنسية بالزواج ليس من حالات التجنس، ومن ثـم لا يخـضع            

ومن ناحية أخرى، لم تشترط المادة . لشروط التجنس ومنها شرط بلوغ سن الرشد
  .من قانون الجنسية بلوغ سن الرشد) ٧(
  :  استمرار الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الإعلان -٣

وحكمة هذا الشرط التحقق من جدية الزواج، وتمكين السلطة التنفيذية من             
الاستيثاق من صلاحية الزوجة للدخول في الجنسية المـصرية وانـدماجها فـي             

وهذا الشرط يسد الباب أمام الأشخاص الذين يبرمون الزواج         . المجتمع المصري 
وتبدأ مدة السنتين، من اليوم التـالي       . بقصد إدخال الزوجة في الجنسية المصرية     

للإعلان الموجه إلى وزير الداخلية، وعلى ذلك، إذا انحل الزواج قبـل انقـضاء           
  .السنتين، لا يجوز للمرأة الدخول في الجنسية المصرية

ما انحل وقد كان هناك خلاف بين الفقهاء في التشريعات السابقة، حول إذا   
الزواج بسبب وفاة الزوج قبل مضي مدة السنتين، فالزوجية انحلت هنـا بـسبب              

وقـد تكـون قـد     قهري لا يد للزوجة في حدوثه، وقد تكون إما لأولاد وطنيين،          
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ولذلك، اتجه الرأي إلى تفـسير شـرط        . اعتزمت على الإستقرار بهم في مصر     
ية التي توفى عنها زوجهـا      انقضاء مدة السنتين، بحيث تخرج منه الزوجة الأجنب       

قبل انقضاء مدة السنتين، وهذا التفسير لا يتنافى مع حكمه تقرير الشرط، وهـو              
واتجه الرأي الآخر إلى عدم اسـتثناء هـذه   . التحقيق من جدية الزوجة في طلبها    

 هذا  ١٩٧٥ لسنة   ٢٦وقد حسم القانون رقم     . الحالة من شرط انقضاء مدة السنتين     
 الأول، وأجاز للزوجة أن تطلب الـدخول فـي الجنـسية            الخلاف وأخذ بالرأي  

المصرية إذا كان الزوج قد توفى قبل مضي مدة السنتين على النحو الذي نصت              
وهذا الحكـم قـد اسـتحدثه قـانون     . عليه المادة السابعة من القانون المشار إليه    

  .، ولم يكن موجوداً في تشريعات الجنسية السابقة١٩٧٥
زير الداخلية خلال مدة السنتين، بحرمان الزوجة مـن          عدم صدور قرار و    -٤

  :الدخول في الجنسية المصرية 
لوزير الداخلية قبل فوات مدة السنتين، إصـدار قـرار         ) ٧ (أباحت المادة   

بحرمان الزوجة الأجنبية من الدخول في الجنسية المصرية، ولكنها استلزمت أن           
وعلـى  . التي دفعت إلى إصـداره    يكون هذا القرار مسبباً، أي متضمناً البواعث        

ذلك، فإذا صدر قرار الحرمان خالياً من التسبيب، فإنه يعتبر معيباً مـن حيـث               
الشكل، ويجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري لعيب الشكل، أما إذا صدر مسبباً، 
فإن سبيل الطعن في هذا القرار، هو أن تقوما لزوجة بإثبات عدم صحة البواعث              

  .ي اعتمد عليها قرار الحرمانوالأسباب الت
  :وقت وكيفية اكتساب الزوجة الأجنبية للجنسية المصرية 

إذا توافرت الشروط سالفة الذكر، تدخل الزوجة الأجنبية فـي الجنـسية              
لوا . المصرية، اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء مدة السنتين التاليين على الإعلان        

 من قانون الجنسية الـذي      ١٩قاً لحكم المادة    يكون لهذه الجنسية أثر رجعي، تطبي     
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لا يكون للدخول في الجنسية المصرية، أو سـحبها أو إسـقاطها أو             "يقضي بأنه   
استردادها، أي أثر في الماضي، ما لم ينص على غير ذلك، واستناداً إلى نص في 

وعلى ذلك تظل الزوجة أجنبية الجنسية في الفترة مـا بـين زواجهـا،              ". قانون
  .ء مدة السنتين المذكورتينوانقضا
وبانقضاء مدة السنتين، ودون صدور قرار بحرمانها من الدخول الجنسية            

المصرية مع توافر الشروط الأخرى، تكتسب الزوجة الجنـسية المـصرية دون            
حاجة إلى صدور قرار بذلك من وزير الداخلية، بل دون الحاجة إلـى موافقـة               

التفسير محل إجماع في الفقه وهو أيضاً ما        ايجابية من الحكومة المصرية، وهذا      
  .استقر عليه القضاء الإداري

والجنسية التي تكتسبها الزوجة هي جنسية مكتسبة، تترتب عليهـا آثـار              
  .الجنسية المكتسبة، مثلها في ذلك مثل التجنس كما سنرى

  :استثناء من القاعدة العامة 
الزوجة التـي   " بأن   ١٩٧٥ لسنة   ٢٦من القانون رقم    ) ١٤(تقضي المادة     

كان مصرية ثم فقدت هذه الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجهـا أو بمجـرد              
ويلاحـظ أن   . زواجها من مصري، متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها  في ذلك          

سالف الذكر قد اعتد بإرادة الزوجة الأجنبية وعلـق اكتـسابها           ) ١٤(نص المادة   
 مصري على إعلان رغبتها في ذلك إلى        الجنسية المصرية بناء على زواجها من     

 بذلك ما وجه من نقـد إلـى تـشريع           ١٩٧٥وزير الداخلية،  وقد تلافى تشريع       
 الذي كان يمنح الجنسية بقوة القانون دون اعتداد بإرادة الزوجة، ومتـى             ١٩٥٨

أعلن الزوجة رغبتها في الدخول في الجنسية المصرية طبقاً للحكم الـوارد فـي              
فة الذكر، فإنها تكتسبها دون التقيـد بـشروط كـسب الجنـسية             سال) ١٤(المادة  
  .وبعد هذا الحكم استثناء من القاعدة العامة الواردة في المادة. بالزواج
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وقد أراد المشرع من الحكم سالف الذكر، أن يميز الزوجات اللاتي هـن               
من أصل مصري، ويعفيهن من كافة الشروط المتطلبة للـدخول فـي الجنـسية              

، وجعل دخولهن فيها رهن بتعبيرهن عن إرادتهن، ذلك أن المشرع قدر           المصرية
أن هذه الطائفة من الزوجات لسن في حاجة إلى دليل على صدق رغبـتهن فـي        
الدخول في الجماعة الوطنية واندماجهن فيها، ومن ثم سمح لهن بالـدخول فـي              

لجنسية متى الجنسية بمجرد طلبهن، وليس لوزير الداخلية منعهن من الدخول في ا      
أردن ذلك، واكتساب الزوجة الجنسية المصرية طبقاً لما تقدم يتم دون أثر رجعي             

  . من القانون١٩عملاً بالمادة 
  : التبعية العائلية للمتجنس -٤

لا يقتصر أثر التجنس بصورتيه العادية والخاصة على المتجنس بشخصه،     
م جنسيته الجديدة تطبيقاً لفكرة بل يمتد أيضاً إلى أولاده القصر وزوجته، فتمتد إليه  

وقد سبق لنا أن رأينا في دراسة الأصول العامة، أن سياسة الدول        . التبعية العائلية 
في هذا الشأن تختلف من دولة لأخرى، ما بين إطلاق لمبدأ وحدة الجنسية داخل              
 العائلة الواحدة وما بين استقلالها، فبعض التشريعات يطبق مبدأ التبعية العائليـة           

للرجل بصورة مطلقة، وبعضها الآخر يقيده، ونوع ثالـث يهـدره فـي بعـض          
  .التطبيقات

  :التشريع المصري يأخذ بمبدأ التبعية العائلية بصورة مقيدة 
يأخذ التشريع المصري في الجنسية بمبدأ التبعية العائلية بشروط معينـة،             

  .التجنس الخاصمع تميز حالة الأولاد القصر، سواء في ذلك التجنس العادي أم 
 بشأن الجنسية   ١٩٧٥ لسنة   ٢٦فقد نصت المادة السادسة من القانون رقم          

لا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية المصرية اكتـساب         "المصرية، على أنه    
زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك، ولم تنته الزوجية قبل       
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لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار       انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان      
  .مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة ن اكتساب الجنسية المصرية

أما أوالده القصر، فيكتسبون الجنسية المـصرية، إلا إذا كانـت إقـامتهم               
العادية في الخارج، وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقاً لقانونها، فإذا اكتـسبوا             

جنسية المصرية وكان لهم خلال السنة التالية لبلاغهم سن الرشد، أن يقـرروا             ال
اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية، متى استردوا جنـسية           

  ".أبيهم طبقاً لقانونها
  :جنسيـة الزوجـة 

 سالف الذكر، أن المشرع المصري طبق بالنـسبة         ٦يبين من نص المادة       
نس زوجها بالجنسية المصرية بعد زواجه منهـا، ذات الأحكـام           للزوجة التي تج  

والشروط التي طبقها بالنسبة للأجنبية التي تتزوج من مصري الجنسية، فهو لـم             
يجعل لتجنس الزوج أثراً مباشراً على جنسية الزوجة، بل علـق دخولهـا فـي               

  .الجنسية المصرية على إبداء رغبتها في ذلك، وعدم اعتراض الدولة
نه من ناحية أخرى، لم يهدر أثر الزواج كلية، بل اعتد بـه كأسـاس               ولك  

  .لاكتساب زوجة المتجنس للجنسية المصرية، وبذلك لم يخضعها لشروط التجنس
وتكتسب المصرية هذه الجنسية بالتبعية لزوجها بمجرد تـوافر شـروط             

ن اليوم  كسبها، دون حاجة لصور قرار بمنحها إياها من وزير الداخلية، اعتباراً م           
التالي لتمام مدة السنتين التاليين لإعلان وزير الداخلية، دون أن يكـون لكـسب              
الجنسية المصرية أثر رجعي، وهي ذات الأحكام المقرر لكسب الزوجة الأجنبية           

، التي تعرضنا لها عند دراسة أثر       ٧لجنسية زوجها المصري المقررة في المادة       
  .الزواج المختلط
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 ، ذات الشروط التـي اسـتلزمتها        ٦ستلزمت المادة   ومن ناحية أخرى، ا     
  . السابق شرحها، ولذلك نكتفي بالإحالة عليها٧المادة 

وطبق المشرع هنا أيضاً ذات الاستثناء، الذي أخذ به في الزواج المختلط              
، على تطبيق   ١٩٧٥ من قانون الجنسية لسنة      ١٤السابق شرحه، فقد نصت المادة      

وهي ( الأجنبية التي يتجنس زوجها بالجنسية المصرية، هذا الاستثناء على الزوجة
الزوجة التي كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية وكذلك التي من أصـل         

تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها     "، فقضت بأن مثل هذه الزوجة       )مصري
لزوجها أو بمجرد زواجها من مصري متى أعلنت وزير الداخلية برغبتهـا فـي    

على النحو المتقدم ولذلك نكتفي بالإحالة إلى ما سبق قوله عند شرح الزواج             " ذلك
  .المختلط
وغني عن البيان، أن التشريع المصري أعتد فقط بحالة تجـنس الـزوج               

بالجنسية المصرية ورتب عليه الآثار سالفة الذكر، ولم يرتب أي أثـر لتجـنس              
وذلك تطبيقاً للأصـول    . الزوجة بالجنسية المصرية على جنسية زوجها الأجنبي      

  .العامة التي تقصر مبدأ التبعية العائلية على تبعية الأسرة للرجل فقط
  :جنسية الأولاد القصر 

 التي سبق أن أثبتنا نصها، أن المشرع        ٦يبين من الفقرة الثانية من المادة         
الحق الأولاد القصر بجنسية الأب الذي يتجنس بالجنسية المصرية إعمالاً لمبـدأ            

لتبعية العائلية، وإعمالاً لهذا المبدأ أيضاً، لم يرتب أي أثر لتجنس الأم بالجنـسية             ا
المصرية، وهو كذلك لا يلحق الأولاد الذين بلغوا سن الرشد وقت تجنس أبـيهم              
بالجنسية المصرية بهذه الجنسية، هو حكم يتفق مع الأصول العامـة فـي مبـدأ               

  .ابعين بعكس الأولاد القصرالتبعية العائلية، لأن الراشدين ليسوا ت
  :والفقرة الثانية سالفة الذكر تفرق بين الحالات الآتية   
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  : إقامة الأولاد القصر مع أبيهم في مصر-١
وهذه الصورة العادية الطبيعية، وهؤلاء الأولاد يكتسبون بقـوة القـانون             

تاليـة  الجنسية المصرية بمجرد تجنس أبيهم بها، بيد أنه يجوز لهم خلال السنة ال            
لبلوغهم سن الرشد رد الجنسية المصرية واختيار جنسيتهم الأصلية، وسن الرشد           

ويفترض تقريـر   .  سنة ميلادية  ٢١هو السن الذي حدده التشريع المصري وهو        
هذا الخيار أن قانون جنسية الأب الأجنبي يمنح الجنـسية لأولاده، ويجيـز لهـم          

ي، أو يسقطها عنهم بسبب تجنس      الاحتفاظ بها رغم تجنس أبيهم بالجنسية المصر      
وعلى ذلك، فلا مجال لممارسة هذا الخيار فـي         . أبيهم ولكنه يبيح لهم استردادها    

  .حالة عدم إمكان اختيار الجنسية الأصلية ويظل الولد مصرياً
والمهلة المقررة لاختيار الجنسية الأصلية، هي مدة سقوط وليست مدة تقـادم،               

  .الإنقطاع، وبانقطاعها يسقط الحق في ممارسة الخيارومن ثم لا تقبل الوقف ولا 
  : إقامة الأولاد القصر في الخارج -٢

قليلة الحدوث في العمل، إذ من النادر أن يقيم الأولاد القصر         وهي صورة     
ومن شروط التجنس العادي الرئيـسية      . إقامة عادية في الخارج بعد تجنس أبيهم      

الإقامة في مصر إلا في بعض صـور        الإقامة في مصر، ولا يستغني عن شرط        
 وشـرط الإقامـة فـي    – على التفصيل الذي أوردناه من قبل –التجنس الخاص  

مصر، وإن كان من الشروط اللازمة لتجنس الأب، إلا أنه ليس شرطاً لامتـداد              
وعلى ذلك، فمن المتـصور  . جنسية الأب المتجنس بالجنسية المصرية إلى أولاده  

إقامة عادية خارج مصر بعد تجنس أبيهم وإن كان ذلـك           أن يقيم الأولاد القصر     
  .قليل الحدوث من الناحية العملية

والفقرة الثانية التي نتكلم عنها، لا تدخل الولـد القاصـر فـي الجنـسية                 
المصرية بعد تجنس أبيه بها، إذا كان هذا الولد مقيماً إقامة عادية في الخـارج ،                
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يتبعها جنـسية الأب الأصـلية، وحرمـان    وبقيت له بمقتضى تشريع الدولة التي  
  .القاصر من الدخول في الجنسية المصرية، رهن باجتماع الصفتين معاً

وعلى ذلك، لا يطبق هذا الحكم إذا انتفت عن الإقامة صفة الإقامة العادية،   
بأن كانت مجرد إقامة عارضة، وينتفي تطبيقه أيضاً بالرغم مـن تـوفر صـفة               

ارج، إذا كان قانون البلد الذي يتبعه القاصر يـسقط عنـه            الإقامة العادية في الخ   
جنسيته الأصلية بعد تجنس الأب، فيظل الولد في هاتين الحالتين متمتعاً بالجنسية            

ومن الواضح، أن الحكم المقرر في هذه الحالة الأخيـرة          . المصرية بالتبعية لأبيه  
  .يستهدف محاربة انعدام الجنسية

  :ة المصرية المكتسبة  آثار الدخول في الجنسي-٥
  :اكتساب الصفة الوطنية 

يترتب على الدخول في الجنسية المصرية المكتسبة، أن يصبح الـشخص             
متمتعاً بالصفة الوطنية، مثله في ذلك مثل من كسبوا الجنسية المصرية الأصـلية           

  .أو جنسية التأسيس المصرية
يـتم هـذا    ويكتسب الشخص الجنسية المصرية من تاريخ دخوله فيها، و          

الدخول بمجرد صدور قرار وزير الداخلية بمنحه الجنسية المـصرية، أي مـن             
تاريخ صدوره بالنسبة لمن اكتسبوها بطريق التجنس العادي أو بطريق التجـنس            
الخاص، ويجب نشر قرار وزير الداخلية بمنح الجنسية المصرية فـي الجريـدة             

 يضر بالغير حـسن النيـة       الرسمية، غير أن اكتساب الجنسية المصرية يجب ألا       
الذين تعاملوا مع الشخص على أنه أجنبي قبل نشر القرار، وقد تضمنت المـادة              

 هذه القواعد كلها، فهي قد      ١٩٧٥ لسنة   ٢٦ من قانون الجنسية المصرية رقم       ٢٢
جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية، أو بـسحبها      "نصت على أن    

 أو بردها تحدث أثرها من تاريخ صدورها، ويجـب          أو بإسقاطها أو باستردادها،   
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نشرها في الجريدة الرسمية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها، ولا يمـس              
  ".ذلك حقوق حسن النية من الغير

أما بالنسبة للمرأة الأجنبية التي تدخل في الجنسية المصرية بسبب الزواج             
جنس زوجها الأجنبي بالجنسية    من مصري، وكذلك الحال بالنسبة للأجنبية التي ت       

المصرية، فإن دخولها في الجنسية المصرية لا يحتاج إلى صدور قرار من وزير       
الداخلية في الحالتين، بل تعتبر متمتعة بالجنسية المصرية اعتباراً من اليوم التالي            
لتمام مدة السنتين التاليتين، لإعلان وزير الداخلية برغبتها في الدخول فـي هـذه     

  .سيةالجن
أما بالنسبة للأولاد القصر، فإنهم يدخلون في الجنسية المصرية بالتبعيـة             

لأبيهم الذي تجنس بها، اعتباراً من تاريخ دخول الأب في هـذه الجنـسية، دون               
  .حاجة لإبداء رغبتهم في ذلك ودون حاجة لصدور قرار بمنحهم إياها

ثر رجعي، فهذه   ولا يترتب على الدخول في الجنسية المكتسبة المصرية أ          
 ١٩وقد قررت ذلك صراحة المادة . الجنسية تثبت لهم فقط من تاريخ دخولهم فيها

لا يكون للدخول فـي     " بقولها   ١٩٧٥ لسنة   ٢٦من قانون الجنسية المصرية رقم      
أثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك واستناداً إلـى            ... الجنسية المصرية   

جميع قرارات اكتساب   " بأن   ٢٢ي المادة   نص في قانون، ومن ناحية أخرى، تقض      
  ".تحدث أثرها من تاريخ صدورها.. الجنسية المصرية

  :حرمان الداخلين في الجنسية المكتسبة من التمتع ببعض الحقوق 
لم يسو المشرع بين الداخلين في الجنسية المكتـسبة المـصرية، وبـين               

وق الفريق الأول فترة    الداخلين في الجنسية الأصلية المصرية، فقد انتقص من حق        
وتقرر هذا الحرمان   . معينة، هي بمثابة اختبار للتحقق من ولائهم للدولة المصرية        

 التي نصت   ١٩٧٥ لسنة   ٢٦ من قانون الجنسية المصرية رقم       ٩ومدته في المادة    
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 ٧، ٦، ٣لا يكون للأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية طبقاً للمواد : "على أنه 
شرة الحقوق السياسية قبل انقضاء خمس سـنوات مـن تـاريخ      ، حق التمتع بمبا   

اكتسابه لهذه الجنسية، كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضواً في أية هيئة نيابيـة               
قبل مضي عشر سنوات من التاريخ المذكور، ومع ذلك يجوز بقرار من رئـيس              

  .الجمهورية، الإعفاء من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معاً
ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعفي من القيد الأول أو من القيـدين                

  .معاً، من انضم إلى القوات المصرية المحاربة وحارب في صفوفها
ويعفي من هذين القيدين، أفراد الطوائف الدينية المصرية، فيمـا يتعلـق              

  .م بهابمباشرة حقوقهم في انتخابات المجالس المحلية التي يتبعونها وعضويته
  :نطاق الحرمان من حيث الحقوق ومدته 

الأصل، أن من اكتسب الجنسية المصرية بسبب مـن أسـباب الكـسب               
، يتمتع بسائر الحقوق التي يتمتـع بهـا المـصريون     )الجنسية المكتسبة (الطارئ  

الأصلاء، غير انه يجوز حرمانهم من بعض الحقوق لفترة معينة، وعلى ذلك، لا             
ولا يجوز التوسع في تفسيره ولا القيـاس        . إلا بنص صريح  يتقرر هذا الحرمان    

 سالفة الذكر أنواع من الحقوق حرمت منهم الـداخلين          ٩وقد حددت المادة    . عليه
في الجنسية المصرية المكتسبة، وهي الحقوق السياسية، والتعيين فـي الهيئـات            

  .النيابية والانتخاب لها
 الحقوق التي تثبت للفرد باعتباره Droits Politiqueويقصد بالحقوق السياسية   

، مثل حـق  ’عضواً في جماعة سياسية تخوله حق المشاركة في حكم هذه الجماع        
  .الانتخاب وحق تولي الوظائف العامة

ومدة هذا الحرمان هي خمس سنوات، من تاريخ الدخول فـي الجنـسية               
  .المكتسبة المصرية
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هي حق الشخص  واختص المشرع بعض الحقوق السياسية بحكم خاص، و         
في أن ينتخب عضواً في إحدى الهيئات النيابية أو التعيين فيها، فقد قضت المادة              

 سالفة الذكر بجعل الحرمان منها ممتداً إلى عشر سنوات، من تاريخ الـدخول              ٩
  .في الجنسية المكتسبة المصرية

  :نطاق الحرمان من حيث الأشخاص 
رية المكتسبة، فقصر الحرمان ميز المشرع بين الداخلين في الجنسية المص    

من الحقوق سالفة الذكر على طائفة منهم فقط، غير أن عدد الطوائف المحرومة             
أكبر بكثير من عدد الطوائف التي لا يتناولها هذا الحرمان، فجاء حكـم هـؤلاء               

  .بمثابة استثناء يرد على الأصل العام وهو الحرمان
ف التي دخلت فـي الجنـسية       والطوائف التي تناولها الحرمان هي الطوائ       

، التجـنس   ٤/٥التجنس العـادي بالإقامـة م     : المصرية المكتسبة بالطرق الآتية     
، التجنس الخاص بناء على ميلا الأجنبي       )٣م(الخاص بناء على حق الدم الثانوي       

، التجنس الخاص المبني على الانتماء إلـى بلـد          )٤/٤م(في مصر وإقامته فيها     
، التجنس الخاص   )٤/٣م(بالميلاد المضاعف في مصر     عربي او إسلامي مقروناً     

، ودخول الزوجة الأجنبية في جنـسية       )٢ و ٤/١م(المبني على الأصل المصري     
، دخول الأولاد القصر والزوجة في الجنسية المصرية بناء     )٧م(زوجها المصري   

  ).٦م(على تجنس الزوج أو الأب بها 
  : ئف الآتية ولا يتناول الحرمان المقرر في القانون الطوا

وهم الأجانب  : الداخلون في الجنسية المصرية بناء على اعتبارات أدبية          -١
، ورؤساء الطوائف الدينية المصرية )٥م(الذين أدوا خدمات جليلة لمصر    

، ذلك أن الاعتبارات الأدبية التي دعـت إلـى مـنحهم الجنـسية              )٥م(
 بـسائر   المصرية دون التقيد بأي شرط، لا تسوغ حرمانهم من التمتـع          
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الحقوق التي يتمتع بها المصريون الأصلاء، ولذلك لم يوردهم المـشرع           
  .ضمن الطوائف التي يسري عليها الحرمان

فيما يتعلق بحقهم في انتخابـات      : أفراد الطوائف الدينية غير الإسلامية       -٢
. المجالس الملية التي يتبعونها، وكذلك حقهم في عضوية هذه المجـالس          

 الحرمان في خصوص هذين الحقـين، ويظلـون   وهؤلاء يعفون فقط من 
وعلـى  . محرومين مباشرة الحقوق الأخرى التي يسري عليها الحرمان       

الإعفاء سالف الذكر، ترجع إلى قلة عدد هؤلاء الأفراد من رجال الدين،            
فضلاً عن أن نطاق الإعفاء يقتصر على ممارسة حقوق دينية لا تمـس             

 ذاتها في   ٩ء وجوبي قضت به المادة      النظام السياسي للدولة، وهذا الإعفا    
 .الفقرة الأخيرة منها

 لوزير الداخلية، إعفاء أي شخص من ٩أجازت الفقرة الأخيرة من المادة       -٣
الداخلين في الجنسية المصرية المكتسبة من قيود الحرمان، إذا كان هـذا          

وعلة هـذه   . الشخص قد انضم إلى القوات المسلحة وحارب في صفوفها        
وحة لوزير الداخلية، في أن هؤلاء الأشخاص الذين يبذلون      الرخصة الممن 

 .دمهم في سبيل الدول، يجب ألا يرقى الشك إلى ولائهم لها

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
-١٦٤- 

  الفصل الرابع
  فقد الجنسية واستردادها 

  :تقسيـم 
سوف نعرض للأصول العامة والاتجاهات السائدة في الشرائع المختلفـة            

 في التشريع   Reintegrationواستردادها   Perteفي مبحث أول، ثم ندرس فقد الجنسية        
  .المصري في مبحث ثان

  المبحث الأول
  الأصول والاتجاهات العامة 

  
  المطلب الأول

  ضبط بعض المصطلحات
  :حالات الفقـد 

الطريقة الأولى بتغيرها وكسب جنسية     : يتم فقد الجنسية بإحدى طريقتين        
ظر عن كونه يكـسب جنـسية   جديدة، والطريقة الثانية بالتجريد منها، بصرف الن   

  .جديدة بعد ذلك أو لا
  : الفقد بالتغييـر -١

ترتب على هجر فكرة الولاء الدائم للدولة، أن أصبح للفرد الحـق فـي                
وعادة، يتم هذا التخلي من جانبه بقـصد اكتـساب          . التخلي عن جنسيته الأصلية   

لية، وتوثقت  جنسية دولة أخرى، إذا ما تراخت الروابط التي تربطه بدولته الأص          
ولمـا  . الروابط بينه وبين دولة أخرى، لدرجة تسمح لهذه الدولة بمنحه جنسيتها          

كان الأصل أن الفرد لا يتمتع إلا بجنسية واحدة، فإن اكتسابه لجنسية جديدة، قـد               
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يؤدي إلى زوال جنسيته القديمة عنه، وهذا الفقد هو مـا يـسمى فقـد الجنـسية            
  .ول جنسية جديدة محل الجنسية السابقةبتغييرها، ويترتب عليه عادة حل

  : الفقد بالتجريد -٢
 تقوم على توافر عدة عناصر تكفل – كما سبق القول – أن رابطة الجنسية  

ولاء الفرد للدولة، وقد يأتي الشخص أعمالاً تذهب بولائه لدولته، فتوقـع عليـه              
.  مادة الجنسية  جزاء هو تجريده من جنسيتها، تطبيقاً لمبدأ حرية الدولة في تنظيم          

ويؤدي هذا التجريد إلى فقد الشخص لجنسيته، بصرف النظر عن كونه قد كسب             
والفقد بالتجريد يتميز بأنه جزاء توقعه الدولة بإرادتهـا المنفـردة،   . جنسية جديدة 

بينما الفقد بالتغيير يتم بإرادة الفرد وحده أو بإرادته وإرادة الدولة التي يرغب في              
  .فقد بالتغيير يؤدي إلى زيادة حالات انعدام الجنسيةوال. فقد جنسيتها

  :صور الفقد بالتجريد 
سحب الجنسية ممن دخل فيها بسبب : فقد الجنسية بالتجريد منها صورتان    

من أسباب الجنسية المكتسبة، إذا ارتكب أمراً تحظره الدولة، ويطلق علـى هـذا     
ثانية من التجريـد، فهـي      أما الصورة ال   . Retraitالفقد اصطلاح سحب الجنسية     

عقاب عام توقعه الدول ضد الشخص، سواء كان مـن الـوطنيين الطـارئين أو               
   .Decheanceالأصلاء، ويطلق على هذا الفقد اصطلاح إسقاط الجنسية 

وبالرغم من أن التجريد من الجنسية سواء بالسحب أم بالإسقاط يتم بإرادة              
، إلا أنه يوجد اخـتلاف بـين        الدولة وحدها في صورة جزاء يوقع ضد الشخص       

السحب والإسقاط من حيث مجال تطبيق كل منهما، فمجال السحب محدود مـن             
حيث الأشخاص والزمان والأسباب خلافاً للإسقاط، فيقتصر السحب على الداخلين     
في الجنسية حديثاً بإحدى طرق الجنسية المكتسبة، ولا يطبق على مـن كـسبوا              
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أما الفقد بالإسقاط فهو جزاء     . لأصلية أو التأسيسية  الجنسية بإحدى طرق الجنسية ا    
  .عام يشمل الأصلاء والطارئين على سواء

أما من حيث الزمان، فالسحب سيف مسلط في مواجهة الوطنيين الطارئين      
خلال فترة محددة من الزمن، يصبح بعدها الشخص في مأمن من سحب الجنسية             

في مواجهـة الـوطني الطـارئ       أما الإسقاط، فهو سيف مسلط باستمرار       . نمه
  .والوطني الأصيل، وغير محدد بفترة زمنية معينة

وفي النهاية، فإن الأسباب الموجبة للسحب تـدور حـول عـدم جـدارة                
الشخص بالاحتفاظ بجنسية الدولة، إما لأنه دخل في جنسيتها بناء علـى بيانـات              

 سوء الخلق أو عدم     غير أمينة، أو أنه بعد دخوله فيها قد ارتكب أعمالاً تدل على           
أما أسباب الإسقاط فتدور حول     . الاندماج في الجماعة الوطنية أو عدم الولاء لها       

عدم ولاء الشخص للدولة والانفصال التام عنها، ولذلك كان الإسقاط جزاء عـن             
  .جرم خطير في حق الدولة

  :استرداد الجنسيـة 
فقـد جنـسية    تبيح تشريعات الجنسية في الدول المختلفة للشخص الـذي            

ولذلك جرى بعض الفقهاء علـى      . الدولة، أن يعود إلى حمل جنسيتها مرة أخرى       
دراسة الاسترداد مع طرق الدخول في الجنسية المكتسبة، بيد أن معظم الشراح لا       
يرى هذا الرأي، ويخصص للاسترداد دراسة مستقلة بالنظر إلى الفارق الجوهري 

سية، من حيث أن الدخول الطارئ يفترض       بين الاسترداد والاكتساب الطارئ للجن    
عدم سبق انتماء الشخص إلى جنسية الدول التي يدخل فيها، خلافاً للاسترداد الذي     

ولذلك اختلفت شروط الدخول في . يفترض سبق حمل الشخص لجنسية هذه الدولة   
ويترتب على هذا الفارق آثار هامة، منها عـدم         . الجنسية المكتسبة عن الاسترداد   

المسترد لفترة الاختبار التي يخضع لها الوطني الطارئ، حيث يحرم من           إخضاع  
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بعض الحقوق خلال هذه الفترة، فضلاً عن عدم جواز سحب الجنسية من المسترد  
  .خلافاً للوطني الطارئ

  :صور الاسترداد 
توجد صورتان تقابلان صورتي فقد الجنسية، فهناك الاسـترداد بمعنـاه             

لة استرداد الجنسية التي فقدها الشخص بدخوله فـي         الضيق، وهو يطلق على حا    
ويطلق الفقه اصطلاح . جنسية أخرى، فالاسترداد هو الصورة المقابلة للفقد بالغير   

على حالة من استرد الجنسية بعد فقدها بالتجريد منها سواء بسحبها منه أم             " الرد"
  .بإسقاطها عنه، وعلى ذلك فالرد هو الصورة المقابلة للتجريد

بالرغم من أن صورتي الاسترداد تتفقان في كونهما طريقين للدخول في           و  
الجنسية بعد فقدها، دون حاجة لاستيفاء شروط التجنس، إلا أنهما تختلفـان فـي              

الاسترداد بمعناه الضيق يسبقه فقد الجنسية بعمـل إرادي مـن           : ناحيتين هامتين   
لرد فيسبقه دائمـاً فقـد      أما ا . جانب الشخص وحده،أو من جانبه هو والدولة معاً       

والاسترداد تنعدم فيـه    . الجنسية بعمل من جانب الدولة وحدها على سبيل الجزاء        
سلطة الدولة التقديرية في بعض حالاته، أما الرد فهو دائماً أبداً خاضـع لتقـدير               

  .السلطة التنفيذية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
-١٦٨- 

  المطلب الثاني
  فقد الجنسية بتغييرها

  :أساســه 
مبدأ حق الفرد في تغيير جنسيته، الـذي ظهـر          يتأسس فقد الجنسية على       

نتيجة لهجر مبدأ الولاء الدائم، ولكن يحد من مبدأ حق الفرد في تغيير جنسيته حق 
وتختلف اتجاهات التشريعات فـي     . الدولة المطلق في تنظيم جنسيتها كسباً وفقداً      

، هذا الصدد، فبعضها يقضي بفقد الجنسية كأثر مباشر للدخول في جنسية أخـرى    
وفي هذه التشريعات يتم الفقد بإرادة الفرد وحده دون حاجة لموافقة الدولة المفقودة 

وقد تكون إرادة الفرد في الفقد صريحة إذا ما تنازل الفرد صراحة عن             . جنسيتها
جنسيته قبل الدخول في الجنسية الجديدة، وقد تكون إرادة الفقد ضـمنية حينمـا              

  .الجديدةيكتفي الفرد بالدخول في الجنسية 
ويقضي بعض التشريعات، بفقد الجنسية بإجراء يتم بإرادة الفرد والدولـة             

المفقودة جنسيتها معاً، وتلزم هذه التشريعات الفرد بالحصول على إذن من دولته            
ومجـرد  .ويعتبر رفض منح الإذن رفضاً لفقد الجنسية      . في اكتساب جنسية جديدة   

ي معظم التشريعات، بل لابد أن يـدخل        إصدار الإذن لا يؤدي إلى فقد الجنسية ف       
  .الفرد في الجنسية الجديدة

  :أسبابــه 
ولذلك فإن أسباب الفقد هي     . يقترن فقد الجنسية بالدخول في جنسية أجنبية        

وهي كما سبق القـول، التجـنس، التبعيـة    . بذاتها أسباب كسب الجنسية الطارئة   
ويجـدر  . الأقاليم أو ضـمها   للمتجنس، الزواج المختلط، تغيير السيادة بانفصال       

الملاحظة أن تباين التشريعات في خصوص أثر الزواج في كسب الزوجة لجنسية    
زوجها يجري هنا أيضاً، فبعضها يجعل للزواج المختلط أثراً مباشراً فـي فقـد              
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الزوجة لجنسيتها الأصلية، وبعضها الآخر لا يجعل لـه هـذا الأثـر المباشـر،          
  .تجاهينوبعضها الآخر يتوسط بين الا

  : شـروطه 
أن فقد الجنسية عمل إرادي، ومن ثم يجب توافر الأهلية في التـشريعات               

التي لا تحدد سناً معينة لفقد الجنسية، أو بلوغ السن المحدد لفقـد الجنـسية فـي             
التشريعات التي تحدد سناً لذلك، والعبرة في شرط توافر الأهليـة وغيـره مـن               

  .جنسيتهاالشروط بقانون الدولة المفقودة 
  :آثـاره 
يترتب على فقد الجنسية بتغييرها، أن يصبح الشخص أجنبياً في مواجهـة        

الدولة التي فقد جنسيتها، ولا يقتصر آثار فقد الجنسية على من فقدها بالدخول في              
جنسية جديدة، بل تمتد في معظم التشريعات إلى التـابعين لـه، وهـم الزوجـة              

يعات عادة على تعليق فقد الجنـسية بالنـسبة         وتنص هذه التشر  . والأولاد القصر 
للتابعين على دخولهم بالتبعية في الجنسية الجديدة، مـع مـنحهم حـق اسـترداد      
جنسيتهم الأصلية، وقليل من التشريعات تقضي بعدم الاعتراف بـأي أثـر لفقـد      
الجنسية من جانب الزوج أو الأب على جنسية الزوجة والأولاد القصر، ويـؤدي         

  .ول في جنسية أخرى إلى تناقص حالات تعدد الجنسيةالفقد للدخ
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  الثانيالمطلب 
  سحـب الجنسيـة

  :أساســه 
يقوم سحب الجنسية على مبدأ حق الدولة في تحديد وتنظيم جنسيتها كسباً              

ولذلك، فإن . وفقداً، وهي تنفرد بوضع هذا التنظيم دونما خضوع لأية جهة أخرى         
ادة الدولة وحدها، حتى تـستطيع حمايـة        سحب الجنسية ممن كسبها متروك لإر     

. مجتمعها من دخول أو بقاء عناصر غير جديرة بحمل جنسيتها أو ضـارة بـه              
ولذلك يقتصر مجال سحب الجنسية من حيث الأشخاص على من دخلوا دخـولاً             

  .طارئاً، وبصفة خاصة من دخل فيها بطريق التجنس
  :أسبابه وشروطه 

ي جنسيتها المكتسبة، تفترض تـوافر      حينما تضع الدولة شروط الدخول ف       
هذه الشروط فيمن تدخله فيها، فإذا تبين لها فيما بعد أن الشخص الذي أدخلته في               
جنسيتها كان غير أمين فيما قدمه من بيانات، جاز لها سحب الجنسية منها، ومن              
ناحية أخرى، فإن شروط الدخول في الجنسية تستهدف التأكد من توثيـق صـلة              

اعة الوطنية وولائه لها، فإذا صدر من هذا الشخص ما يدل علـى           الشخص بالجم 
. عدم اندماجه في الجماعة الوطنية، أو ولائه للدولة جاز لها سحب الجنسية منـه            

وبالنظر إلى أن سحب الجنسية في الحالتين هو سلاح خطير في يد الدولة، فـإن               
 ـ          ي الجماعـة  مضي فترة معقولة من الزمن تجعل الدولة تطمئن إلى اندماجـه ف

الوطنية وولائه لها، ومن ثم لا يصبح هناك مبرر لاستعماله، فيسقط حق الدولـة              
في سحب الجنسية، ويستقر وضع الشخص الذي دخل في جنسيتها، إذ من غيـر              

ولـذلك يحـدد    . المعقول أن يظل الشخص طيلة حياته مهدداً بسحب الجنسية منه         
فترة اختبار يجوز خلالها سـحب      تشريع الجنسية عادة مدة معقولة، وهي بمثابة        
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وحق . الجنسية، وبعد انقضائها لا تستطيع الدولة ممارسة حقها في سحب الجنسية         
الدولة في ممارسة هذا الحق مقصوراً على الداخلين في الجنسية المكتـسبة، ولا             
يمتد إلى من كسبوها كسباً أصلياً، وسحب الجنسية خلال فترة الاختبار هو مظهر             

تمييز بين الوطني الأصيل والوطني الطارئ، بجانب التمييز بينهما         من مظاهر ال  
  .من حيث مدى التمتع بالحقوق، الذي سبق أن عرضنا له

عـدم  : وأهم أسباب سحب الجنسية التي تقررها تشريعات الجنسية هـي             
الأمانة في اكتساب الجنسية، كتقديم بيانات كاذبة أو إخفاء بعض الحقائق، عـدم             

بارتكاب جرائم معينة، عدم احترام أنظمة الدولة، الإنقطـاع عـن           سلامة الخلق   
وبالنظر لخطورة السحب، ترد أسبابه في القوانين على سـبيل       . الإقامة في الدولة  

وتختلف التشريعات في بيان الجهة التي تختص بالـسحب، فمعظمهـا           . الحصر
يجعلـه مـن   يجعله جوازياً، ويعقد الاختصاص للسلطة التنفيذية، وبعضها الآخر         

اختصاص السلطة القضائية، وفي بعض التشريعات يتم السحب بقوة القانون فـي         
  .بعض الحالات

  :أثــار 
يترتب على سحب الجنسية أن يصبح الشخص أجنبياً من تـاريخ سـحبها      

دون أن يكون لذلك أثر رجعي، بصرف النظر عما إذا كان قد اكتـسب جنـسية              
أما عن أثـره بالنـسبة      . دي إلى انعدام الجنسية   الأمر الذي يؤ  . دولة أجنبية أم لا   

للتابعين له، فقليل نم التشريعات تجعل سحب الجنسية جوازياً بالنسبة للتابعين، فلا           
تسحب الجنسية منهم بقوة القانون بالتبعية للمتبوع، بل لابد مـن إصـدار قـرار       

ار، خاص بهم إذا قدرت الدولة ضرورة سحبها منهم، فإذا لم تصدر هـذا القـر              
، )الأب أو الزوج  (يظلون متمتعين بجنسية الدولة، بالرغم من سحبها من المتبوع          

  .ولي لسحب الجنسية أثر رجعي
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  المطلب الرابع
  إسقـاط الجنسيـة

  :أساســه 
يعد إسقاط الجنسية بمثابة جزاء، يتضمن معنى العقوبة، توقعه الدولة ضد             

ه أوسع من مجـال اسـتعمال       ولذلك، فجال استعمال  .من يخل بواجباته نحو وطنه    
السحب، فهو يطبق على الوطنيين الأصليين والـوطنيين الطـارئين، ولا يقيـد             

  .استعماله بزمن معين، فهو سلاح في يد الدولة تستطيع إشهاره في أي وقت
ولا ينظر الفقه إلى الإسقاط نظرة إرتياح، لأنه يؤدي إلى إيجاد مجموعة              

 الفقه باستبدال عقوبة الحرمان من الحقـوق        من الأفراد عديمي الجنسية، وينصح    
السياسية أو عقوبة سالبة للحرية بعقوبة إسقاط الجنسية، بل أن بعض الفقهاء ذهب 
إلى حد إنكار حق الدولة في إسقاط الجنسية عن رعاياها، تأسيساً علـى وجـود               

هذه ومن . مبادئ الزامية في القانون الدولي، تمنع الدولة من إسقاط الجنسية عنهم         
المبادئ مبدأ استمرار الجنسية للفرد، ومضمونه عدم جواز زوال الجنسية عـن            
الفرد إلا بدخوله في جنسية أخرى، ومبدأ عدم القاء رعايا الدولـة إلـى الـدول                

وذهب قضاء بعض الدول الأجنبية، إلى عدم التسليم بحق الدولـة فـي            . الأخرى
بالنسبة للإسقاط الذي أجرتـه     الإسقاط الجماعي للجنسية عن رعاياها، كما حدث        

. ألمانيا النازية بالنسبة لليهود، وما أجرته روسيا السوفيتية بالنسبة للروس البيض          
وجرى قضاء بعض الدول أيضاً، على عدم الاعتراف بإسـقاط الجنـسية الـذي         

  .تجريه دولة أخرى لأسباب عنصرية أو دينية
يسلم بحق الدولـة فـي      غير أن الرأي السائد في الفقه والقضاء الدولي،           

إسقاط الجنسية عن رعاياها عقاباً لهم، ولكنه يحاول من ناحية أخرى تقييد هـذا              
الحق بعدم جواز إجرائه بطريقة تعسفية، أو لأسـباب سياسـية أو عنـصرية أو     
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 ١٥وتطبيقاً لهذا الاتجاه، نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المـادة           . دينية
وينصح هـذا   . يد الشخص من جنسيته بطريقة تعسفية     منه، على عدم جواز تجر    

لرأي بعدم جواز الالتجاء إلى إسقاط الجنسية، طالما أن الشخص يقيم فـي أرض         
الدولة، اكتفاء بتوقيع عقوبة الحرمان نم ممارسة بعض الحقوق أو عقوبة مقيـدة             

م للحرية، ويطلقون يد الدولة في ممارسة حقها في الإسقاط، إذا كان الشخص يقي            
وعلى كل حال، فالقيود    . خارج إقليمها، أو كانت بصدد إعادة تنظيم بناء المجتمع        

التي يقترحها الفقه في هذا الصدد ما زالت مجرد توصيات ورغبات لم ترق إلى              
  .صفة الإلزام في المجال الدولي

  :شروطه وأسبابه 
يجمع بين أسباب الإسقاط إنهاء جزاء الإخلال بواجبات الـشخص نحـو              

ومـن  . ه، وبطبيعة الحال فإن عددها ومضمونها يختلف من تشريع إلى آخر          وطن
انفصال الشخص عن وطنه، كما في حالة مغادرته إقلـيم دولتـه            : أهم الأسباب   

وعدم ولائه  . بصفة نهائية، أو بدخوله في جنسية دولة أخرى دون استئذان دولته          
ولة أجنبية، أو أدائـه     للدولة وعدم احترام نظمها، كما في حالة العمل لمصلحة د         

الخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية، أو ارتكاب جريمة ضـد أمـن الدولـة               
  .ونظامها
ويتم إسقاط الجنسية بإرادة الدولة وحدها، وقد يتم ذلك بقرار يصدر مـن               

السلطة التنفيذية في بعض التشريعات، أو بقرار من القـضاء فـي التـشريعات              
وفي بعض التشريعات يتم إسقاط الجنسية بقوة القـانون فـي بعـض             . الأخرى

  .يها القانونالحالات، ولا يجوز إسقاط الجنسية في غير الحالات التي ينص عل
  : آثـاره
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الأصل، أن آثار الإسقاط هي آثار فردية، تخـص مـن أسـقطت عنـه                 
الجنسية، ولا تمتد إلى تابعية، تأسيساً على أن الإسقاط هـو عقوبـة، والعقوبـة               

غير أن بعض التشريعات تجيز في بعض حالات الإسـقاط، ويترتـب            . شخصية
اريخ الإسقاط، دون أن يكون     على إسقاط الجنسية أن يصبح الشخص أجنبياً من ت        

  .لذلك أثر رجعي
  المطلب الخامس

  استرداد الجنسيـة
  :أساسـه
يرجع أصل نظرية استرداد الجنسية إلى القانون الروماني، الذي كان يعيد             

الجنسية بأثر رجعي لمن فقدها بسبب الأسر حينما يسترد حريته، ثم تبناها القانون         
ية إحدى الدول ورغب في العودة إليهـا، فـإن   الفرنسي القديم، وأكمل بناء النظر   

  .معظم التشريعات تبيح له العودة إلى حمل هذه الجنسية بطريق استردادها
ويقوم هذا الاسترداد على اعتبارات العدالـة بجانـب مـصالح الدولـة،               

فاعتبارات العدالة توجب السماح للقاصر أو الزوجة اللذين فقدا جنسيتهما بالتبعية           
زوج بالعودة إلى جنسيتها الأصلية عند بلوغ سن الرشد أو بعد انحلال            للأب أو ال  

الزوجية، ومصلحة الدولة قد تقضي بتيسير عودة الوطني الذي فقد جنسيته إلـى             
  .جنسيتها وخاصة في الدول الفقيرة في السكان

وبالرغم من أن الاسترداد يؤدي إلى اكتساب الجنسية، إلا أنه يختلف عن              
 مسبوق دائمـاً    – خلافاً لطرق الكسب الأخرى      –جنسية، في أنه    طرق اكتساب ال  

فيكتفي في الاسترداد بزوال السبب الـذي أدى        . أبداً بحمل جنسية الدولة ثم فقدها     
  .إلى فقد الجنسية، دون اشتراط توافر
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  :الشروط الواجبة للدخول في الجنسية المكتسبة 
 للعودة إلـى جنـسية      وبعض التشريعات تجعل من الاسترداد طريقاً عاماً        

الدولة أياً كان سبب الفقد، وبعضها الآخر يجعله طريقاً خاصاً للعودة إلى جنسية             
  .الدولة فتقصره على حالات معينة

  :شـروطه وأسبابه
  :تتفق التشريعات المختلفة في استلزام شرطين لتمام الاسترداد وهما 

ي أدت إلى فقـد     زوال سبب فقد الجنسية، مثل انتهاء رابطة الزوجية الت         -١
الفقـد  (الزوجة جنسيتها الأصلية ودخولها في جنسية الـزوج الأجنبـي           

، أو التخلي عن الوظيفة في دولة أجنبية في حالة مـا إذا كـان              )بالتغيير
  ).الفقد بالتجريد(الالتحاق بهذه الوظيفة هو سبب فقد الجنسية 

 إلـى   الإقامة في إقليم الدولة، ويعتبر ذلك دليلا على عـودة الـشخص            -٢
 .الاندماج في الجماعة الوطنية

قد توجد شروط أخرى في بعض التشريعات دون البعض الآخر، مثـل             -٣
أو شرط التقدم بطلب الاسترداد خلال . شرط التخلي عن الجنسية الأجنبي 

 .فترة معينة من زوال سبب فقد الجنسية

 وغني عن البيان أن العبرة في توافر شروط الاسترداد هي بقانون الدولة           
  .التي يطلب الشخص استرداد جنسيتها

ومن نافلة القول، أن نضيف أن عدم توافر شروط الاسـترداد ألا يغلـق              
الباب في وجه الشخص للدخول في جنسية الدولة التي يرغـب فـي اسـترداد                
جنسيتها، بل أنه يستطيع ذلك، ولكن بطريق آخر غير طريق الاسترداد هو طريق 

  .ية المكتسبةالتجنس أو غيره من طرق الجنس
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  :صـوره
يوجد نوعان من الاسترداد، أحدهما خاص باسترداد الجنسية التي سبق أن             

هو استرداد الجنسية بالنسبة لمـن      : والنوع الثاني   . فقدها الشخص بتغيير جنسيته   
  .سبق تجريده منها بالسحب أو الإسقاط، ويطلق على النوع الثاني الرد

ة التي يتم بها الإسترداد في صورته       وتختلف التشريعات من حيث الطريق      
الأولى، فمعظمها يشترط لتمامه توافق إرادة الفرد والدولة معاً، وحينئـذ يكـون             

وبعضها يجعله في بعض الحـالات      . الاسترداد منحه من الدولة يخضع لتقديرها     
ولا يخضع  . منوطاً بإرادة الفرد وحده، وفي هذه الحالة يكون الاسترداد حقاً للفرد          

الفرد في استرداد الجنسية لتقدير السلطة التنفيذية، كما في حالة الاسـترداد            طلب  
وفي الحالات التي يكون فيها الاسـترداد       . المقرر للقاصر عند بلوغه سن الرشد     

منحه من الدولة، فإنه يتم بإجراء تتولاه السلطة التنفيذية في معظم التشريعات، أو            
  .شريعاتبقرار من السلطة القضائية في بعض الت

  .أما الرد فهو دائماً أبداً منحة من الدولة، وهو الصورة الثانية للإسترداد  
  :آثـاره 
يترتب على استرداد الجنسية أن يدخل الشخص في عداد الـوطنيين مـن        

تاريخ الاسترداد، دون أن يكون له أثر رجعي، ويجب أن نلاحظ، أن المسترد لا              
الوطني الطارئ، بل هو يتمتع بسائر حقوق يخضع لفترة الاختبار التي يخضع لها 

الوطني الأصيل من تاريخ استرداده للجنسية، فضلاً عن أنه ليس معرضاً لسحب            
  .الجنسية منه
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  المبحث الثاني 
  فقد الجنسية المصرية واستردادها 

  :سنخصص مطلباً خاصاً لكل من الموضوعات الآتية 
  .أجنبيةفقد الجنسية المصرية، بسبب الدخول في جنسية  -١
 .فقد الجنسية المصرية، بسبب سحبها ممن اكتسبها -٢

 .فقد الجنسية المصرية، بسبب إسقاطها عمن يحملها -٣

 .استرداد الجنسية المصرية -٤

 .رد الجنسية المصرية، إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه -٥

  المطلب الأول
  فقد الجنسية المصرية

  بسبب الدخول في جنسية أجنبيـة
 فقد الجنسية المصرية بسبب الدخول في جنسية أجنبية،  نحصر حالات ت: حـالات  

  :في عدة صور هي 
  .الفقد بسبب التجنس -١
 .الفقد بالتبعية للمتجنس -٢

 .الفقد بسبب الزواج من أجنبي -٣

 .الفقد بسبب ممارسة خيار استرداد جنسيته الأجنبية -٤

وفي الحالة الأولى، يعلق الفقد على إرادة الشخص وموافقة الدولة، أمـا            
عداها من حالات، فهو رهين بإرادة الشخص وحده، ولا يترتب على الفقد في فيما 

  .جميع الحالات أثر بالنسبة للماضي
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
-١٧٨- 

  :الفقد بسبب التجنس بجنسية أجنبية : أولاً
  :النصوص التشريعية 

، بقولها  ١٩٧٥ لسنة   ٢٦ من القانون رقم     ١٠تعرضت لهذه الحالة، المادة       
ية أجنبية إلا بعد الحصول علـى إذن بـذلك      لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنس     :"

يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفي             
جميع الأحوال، ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة             

ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في          . من القانون ) ١٩(
  ". زوال الجنسية المصرية عنهذلك،

ومع ذلك، يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المـأذون لـه               
وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك،           
خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظـين     

  ".م اكتسابهم الجنسية الأجنبيةبجنسيتهم المصرية رغ
، قد استحدث حكماً جديداً ١٩٧٥من تشريع ) ١٠(ويلاحظ، أن نص المادة   

لم يكن له وجود في تشريعات الجنسية المـصرية الـسابقة، ويقـضي الحكـم               
المستحدث بإمكان الاحتفاظ بالجنسية المصرية رغم اكتساب الـشخص جنـسية           

  .أجنبية أخرى
، ثـم نعـرض للحكـم       )١٠(وآثاره وفقاً للمادة    وسنعرض لشروط الفقد      

  .المستحدث
  :شـروطه 

يبين من هذا النص، أن المشرع جعل فقد الجنسية المصرية منوطاً بإرادة              
الفرد والدولة معاً، ولذلك وفق بين حق الفرد في تغيير جنسيته وحرية الدولة  في    

  .تنظيم جنسيتها
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  :صرية تحقق شرطين وطبقاً لهذا النص يشترط لفقد الجنسية الم
  : الحصول مقدماً على إذن بالتجنس -١

وهذا الإذن يصدر من وزير الداخلية، بناء على طلب الشخص الذي يريد              
ومـنح هـذا الإذن     . الخروج من الجنسية المصرية والدخول في جنسية أجنبيـة        

اً يخضع للتقدير المطلق للسلطة التنفيذية فهي تستطيع منحه، كما أنها تستطيع أيض     
واشتراط الحصول على هذا الإذن يمكن الدولة مـن مراقبـة           . ان ترفض منحه  

الخروج من جنسيتها، فتستطيع رفضه إذا كان يقصد بالتجنس التهرب من قوانين            
ومـن  . إلـخ ..الدولة، كالإفلات من أداء الخدمة العسكرية أو سـداد الـضرائب          

سية طبقاً للقانون المصري، الطبيعي، لابد أن تتوافر في لطب الإذن أهلية فقد الجن   
  .وهي ذات الأهلية المطلوب توافرها لكسب الجنسية المصرية بطريق التجنس

وقد حرص المشرع على النص على أن التجنس بجنـسية أجنبيـة دون               
الحصول على هذا الإذن لا يخرج الشخص من الجنسية المـصرية، بـل يظـل               

الذي قد يترتـب عليـه ازدواج       مصرياً بالرغم من تجنسه بجنسية أجنبية، الأمر        
وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة القضاء الإداري، بـأن تجـنس مـصري            . الجنسية

بالجنسية البريطانية لا يزيل عنه الجنسية المصرية، إذا لم يكن قد حصل علـى               
 سالفة الذكر لمجلـس  ١٠وبجانب ذلك، أجازت المادة  . إذن التجنس بتلك الجنسية   

هذا الشخص بإسقاط الجنسية المصرية عنـه، وقـد         الوزراء أن يوقع جزاء ضد      
  .مارست الحكومة سلطتها في الإسقاط تطبيقاً لهذا الحكم في عدة حالات

والمفروض، أن يطلب الشخص الإذن بالتجنس قبل الدخول في الجنـسية             
الأجنبية، فإذا ما طلبه بعد الدخول فيها، لا يفقد الجنسية المصرية إلا من تـاريخ               

  .نسالإذن بالتج
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
-١٨٠- 

  : اكتساب جنسية أجنبيـة -٢
 الجنسية المصرية، الحصول على الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية،         لا يكفي 

وطلبها من الدولة الأجنبية، بل يجب أن يكتسب الشخص فعـلاً هـذه الجنـسية               
وعلـى  . وتكمن الحكمة في هذا الشرط في منع حالات انعدام الجنـسية     . الأجنبية

 الإذن بالتجنس، ولكنه لم يتمكن من الدخول فـي          ذلك، فإذا حصل الشخص على    
  .الجنسية الأجنبية ظل محتفظاً بجنسيته المصرية

  :آثـاره 
يترتب على الدخول في الجنسية الأجنبية بعد الحـصول علـى الإذن، أن       

وهذا الفقد لا يترتب . يصبح الشخص أجنبياً من تاريخ دخوله في الجنسية الأجنبية      
ولا . بل يسري فقط من تاريخ الدخول في الجنسية الأجنبيةعليه أثر في الماضي،  

يقتصر أثر الفقد على شخص المتجنس، بل يمتد بشروط معينة إلى تابعيه، كمـا              
  .سنرى عند دراسة فقد الجنسية بالتبعية

   ١٩٧٥الحكم المستحدث في تشريع 
  :جواز احتفاظ المصري الذي اكتسب جنسية أجنبية بالجنسية المصرية 

 بشأن الجنـسية  ١٩٧٥ لسنة   ٢٦دث المشرع في قانون الجنسية رقم       استح  
المصرية، حكماً جديداً لم يكن له وجود في تشريعات الجنسية المصرية السابقة،            
ويقضي الحكم المستحدث بإمكان احتفاظ الشخص بالجنـسية المـصرية، رغـم            

ا الفقرة  اكتسابه جنسية أجنبية أخرى، وذلك على النحو بالشروط الذي نصت عليه          
ومع ذلك يجوز أن يتـضمن الإذن بـالتجنس،   "الأخيرة من المادة العاشرة بقولها      

إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلـن          
رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية               

  .هم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبيةالأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيت
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والحكم المشار إليه، قد أعطى المتجنس بجنسية أجنبية حق طلب الاحتفاظ           
له ولزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية خلال مدة لا تزيد على سنة مـن              

وذلك كله مشروط بأن يتضمن الإذن بـالتجنس        . تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية   
  .ر من وزير الداخلية النص على جواز احتفاظه بالجنسية المصريةالصاد

ومفاد ذلك، أن احتفاظ المصري المتجـنس بجنـسية أجنبيـة بالجنـسية               
المصرية، ليس متروكاً لإرادته وحده، بل لابد من الإذن لـه بجـواز الاحتفـاظ       

ة ومن ثم فإن حق المتجنس في الاحتفاظ بالجنسية المـصري         . بالجنسية المصرية 
  .يخضع للسلطة التقديرية للدولة

ويجدر التنويه، إلى أن هذا الحكم المستحدث، قد أملته الضرورات العملية             
فـي  "على النحو الذي أوضحته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إذ بينت أنه     

السنوات الأخيرة حرص كثير من المصريين الذين استقروا في الخارج واكتسبوا           
 على بقاء الارتباط بوطنهم الأصلي كاملاً، وأن يظل باب العودة           جنسية المهجر، 

ولذلك أجاز المشروع أن يتضمن الإذن بالتجنس، إجـازة احتفـاظ           .. مفتوحاً لهم 
  ".إلخ...المأذون له وأسرته بالجنسية المصرية 

  :شروط احتفاظ المصري المتجنس بجنسية أجنبية بالجنسية المصرية 
خلية بالإذن المصري بالتجنس بجنسية أجنبية،      صدور قرار من وزير الدا     -١

وأن يتضمن هذا الإذن إجازة احتفاظ المتجـنس هـو وزوجتـه وأولاده           
القصر بالجنسية المصرية، فإذا لم يتضمن قرار الإذن بالتجنس الـصادر    
من وزير الداخلية جواز احتفاظ المصري المتجـنس بجنـسية أجنبيـة،            

جنسية المصرية، زالت عنه الجنسية     احتفاظه وزوجته وأولاده القصر بال    
  .المصرية بصفة نهائية بمجرد دوله في الجنسية الأجنبية
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إعلان الرغبة في الإفادة من جواز الاحتفاظ بالجنسية، خلال مدة لا تزيد             -٢
عن سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبيـة، ويترتـب علـى تـوافر             

جنبية بالجنسية المصرية   الشرطين السابقين، احتفاظ المتجنس بالجنسية الأ     
  .هو وزوجته وأولاده القصر

 بنص صريح ظاهرة ازدواج     - لأول مرة  –ويلاحظ أن الحكم المستحدث قد أقر       
  .الجنسية

  :الفقد بالتبعية العائلية للمتجنس بجنسية أجنبية: ثانياً
  :النصوص التشريعية 

 علـى  لا يترتب:" بأنه ١٩٧٥ لسنة ٢٦ من القانون رقم ١١تقضي المادة     
زوال الجنسية المصرية لتجنسه بجنسية أجنبية بعد أن أذن لـه، زوالهـا عـن                

. زوجته، إلا إذا قررت رغبتها في دخول جنسية زوجها واكتسابها طبقاً لقانونهـا     
وعلى ذلك، يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة            

هم الجنسية المصرية، إذا كانوا بحكم تغيير       السابقة، أما الأولاد القصر فتزول عن     
جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقاً لقانونها، على أنه يسوغ لهم خـلال     

  ".السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية
لا يترتـب   "، على أنه    ١٩٧٥ لسنة   ٢٦ من القانون رقم     ٢٥وتنص المادة     

 في اكتساب الجنسية أو فقدها، إلا إذا أثبتت في وثيقة رسمية تصدر             أثر للزوجية 
  ".من الجهات المختصة

ومن الواضح، أن المشرع قد طبق الأصول العامة في التبعية العائليـة،              
  .وينبغي أن نفرق بين حكم الزوجة وحكم الأولاد القصر
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  :الزوجـة 
 لم يرتب علـى زوال  سالفة الذكر، أن المشرع) ١٩(يبين من نص المادة    

الجنسية المصرية عن الزوج الذي تجنس بجنسية أجنبية، فقد زوجتـه الجنـسية             
المصرية، وإنما علق ذلك على إعلان رغبتها في الدخول في جنـسية زوجهـا              

فإذا لـم   . الأجنبية، وأن تكتسب هذه الجنسية الأجنبية بالفعل وفقاً للقانون الأجنبي         
 –نسية زوجها، ظلت محتفظة بالجنسية المصرية       تعلن رغبتها في الدخول في ج     

 على أن إعلان الرغبة لا يكفي، بل لابد –حتى ولو اكتسب فعلاً الجنسية الأجنبية 
من الدخول في جنسية زوجها الأجنبي، وقد أراد المشرع بذلك حماية الزوجة من          

  .حالة انعدام الجنسية
ي هذه الحالة، يـستلزم     ومن البديهي، أن فقد الزوجة لجنسيتها المصرية ف         

أن يكون زوجها قد فقد جنسيته المصرية فقداً مشروعاً، أي بعد أن يكـون قـد                
حصل على إذن سابق، ودخل في جنسية أجنبيـة، وأن توجـد علاقـة زوجيـة           

  .صحيحة وفقاً للقانون المصري
ويترتب على طلب الزوجة المصرية الدخول في جنسية زوجها المتجنس            

. وال الجنسية المصرية عنها إذا اكتسبت بالفعل الجنسية الأجنبيةبجنسية أجنبية، ز  
غير أن المشرع قد أجاز للزوجة الإحتفاظ بالجنسية المصرية طبقاً للفقرة الأخيرة        
من المادة العاشرة، وهو بهذا يواجه حالة لا يمارس فيها الزوج حقه فـي طلـب    

هـذا الحـق بـصفتها     الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وأجاز للزوجة أن تمـارس         
الشخصية، ويتطلب ممارسة الزوجة لهذا الحق توافر الـشروط التـي تطلبهـا             
المشرع لممارسة الزوج حق الاحتفاظ بالجنسية المصرية، ومـن ثـم يجـب أن        
يتضمن الإذن بالتجنس الصادر للزوج، إجازة الاحتفاظ بالجنسية المصرية، خلال          

  .جنسية الأجنبيةمدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتساب ال
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  :الأولاد القصـر 
طبق المشرع بالنسبة للأولاد القصر بمبدأ وحدة الجنسية داخل العائلـة،             

فقرر زوال الجنسية المصرية عن الأولاد القصر بالتبعية لدخول أبيهم في جنسية            
وهذا الفقد مشروط بمشروعية تجنس الأب، فضلاً عن شرط دخولهم في           . أجنبية

ويهدف هذا الشرط الأخير إلى تفـادي       . اً لقانون جنسيته الجديدة   جنسية أبيهم طبق  
حالة انعدام الجنسية، ومنح المشرع هؤلاء القـصر خيـار اسـترداد الجنـسية              

  .المصرية، خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد
والأولاد القصر يفقدون الجنسية المصرية ويصبحون أجانب، من تـاريخ            

نبية، دون أن يكون لهذا الفقد أثر رجعي، ودون حاجة          دخول أبيهم في جنسية أج    
  .لصدور قرار بهذا الفقد

ومسلك المشرع في أحكام فقد الجنسية المصرية تطبيقـاً لمبـدأ وحـدة               
الجنسية داخل العائلة بالنسبة للأولاد القصر، يتفق مع مسلكه في أحكـام كـسب              

 الجنسية داخل العائلة كما سبق الجنسية المصرية بالتبعية العائلية، أخذاً بمبدأ وحدة
  .أن رأينا

  :الفقـد بسبب الزواج المختلط : ثالثاً
ميز المشرع المصري حالة المصرية الأصلية، عن حالة المصرية التـي             

كسبت الجنسية المصرية بسبب الزواج من مصري، أو نتيجة لتجـنس زوجهـا             
تها المصرية بزواجها فقرر أن المصرية الأصلية لا تفقد جنسي. بالجنسية المصرية

أمـا بالنـسبة    . من أجنبي، إلا إذا أبدت رغبتها في الدخول في جنسية زوجهـا           
، فإنها تفقد جنـسيتها المـصرية       )بسبب الزواج من مصري   (للمصرية الطارئة   

بمجرد زواجها من أجنبي ودخولها في جنسيته، حتى ولو رغبت فـي الاحتفـاظ        
  .بالجنسية المصرية
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  : صلية من أجنبي  زواج المصرية الأ-١
  :النصـوص التشريعية   
المصرية التـي   "، بأن   ١٩٧٥ لسنة   ٢٦ من القانون رقم     ١٢تقضي المادة     

تتزوج من أجنبي تظل محتفظة بجنسيتها المصرية، إلا إذا رغبت فـي اكتـساب    
جنسية زوجها، وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجيـة، وكـان               

 يدخلها في هذه الجنسية، ومع ذلك تظل محتفظة بجنـسيتها           قانون جنسية زوجها  
المصرية، إذا أعلنت رغبتها في ذلك، خلال سنة من تاريخ دخولها في جنـسية              

  .زوجها
وإذا كان عقد زواجها باطلاً طبقاً لأحكام القانون المصري، وصحيحاً طبقاً   

رية، ومـع  لأحكام قانون الزوج، ظلت من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال مص       
ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة الجنسية المصرية، إذا كانـت             

  .اكتسبت جنسية زوجها
لا يترتب أثر   "، بأنه   ١٩٧٥ لسنة   ٢٦ من القانون رقم     ٢٥وتقضي المادة     

للزوجية في اكتساب الجنسية أو فقدها، إلا إذا أثبتت الزوجية في وثيقة رسـمية              
  ".لمختصةتصدر من الجهات ا

 جرياً على مـسلكه فـي الأخـذ بمبـدأ           –وفي الواقع، أن المشرع      :شـروطه  
 لـم يجعـل زواج      –الاستقلال النسبي في الجنسية داخل العائلة بالنسبة للزوجة         

المصرية من أجنبي سبباً في فقد الجنسية المصرية كأثر مباشر للزواج يقع بقـوة     
  :هي القانون ، بل شرط هذا الفقد بشروط معينة 

  :  وجود زواج صحيح وفقاً لأحكام القانون المصري -١
وقد حرص المشرع على النص على حالة بطلان عقد الزواج طبقاً لأحكام   

القانون المصري، مع كونه صحيحاً طبقاً لأحكام قانون الزوج، وقرر أن مثل هذا       
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ة، الزواج لا أثر له على جنسية الزوجة، فهي تظل محتفظة بجنـسيتها المـصري         
بالرغم من أنها أبدت رغبتها في الدخول في جنسية الزوج ودخلت فيها بحـسب              

ولا يكفـي أن يكـون      . وهذه الصورة تؤدي إلى ازدواج الجنسية     . قانون الزوج 
 من ٢٥الزواج في وثيقة رسمية صادرة من الجهات المختصة تطبيقاً لحكم المادة        

  ).١٩٧٥ لسنة ٢٦القانون رقم (قانون الجنسية 
  :بداء الزوجة رغبتها في الدخول في جنسية الزوج إ -٢

ويجوز للزوجة أن تبدي هذه الرغبة عدد انعقاد الزواج أو بعد ذلك، طالما    
وعلى الزوجة أن توجه هذه الرغبـة إلـى وزيـر           . بقيت رابطة الزوجية قائمة   

 ، فإذا لم تبد الزوجة هذه  ٢٠الداخلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة        
الرغبة حتى انقضاء رابطة الزوجية، كأن حدث طلاق أو توفى الزوج سقط حقها     

والحكمة من شرط إبـداء  . في إبداء هذه الرغبة وتظل متمتعة بالجنسية المصرية     
الرغبة، هو احترام إرادة الزوجة في تغيير جنسيتها، أخذاً بمبدأ الاستقلال النسبي            

ون الزوج، فهو قد يقضي بدخولها فـي        للزوجة، ولا يهم في هذا المجال حكم قان       
ومـع ذلـك تظـل محتفظـة بجنـسيتها      . جنسية زوجها بقوة القانون بالتبعية له  

المصرية، طالما أنها لم تعلن عن رغبتها في  دخول جنسية الزوج، ويترتب على       
  .ذلك ازدواج في جنسيتها

  : دخولها في جنسية الزوج -٣
 في جنسيته، وأن تدخل فعـلاً  يجب أن يسمح قانون الزوج بدخول زوجته       

  .هذه الجنسية، والحكمة من ذلك الشرط تفادي حالة انعدام الجنسية
فإذا توافرت الشروط الثلاثة، فإن الأصل هو زوال الجنسية المصرية عن             

 قد استحدث حكماً جديداً خول بمقتـضاه للزوجـة          ١٩٧٥الزوجة، ولكن تشريع    
بجنسيتها المـصرية، رغـم اكتـسابها    المصرية في هذه الحالة أن تظل محتفظة   
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لجنسية زوجها في جنسية زوجها، إذا أعلنت رغبتها في ذلك خـلال سـنة مـن     
تاريخ دخولها في جنسية زوجها، وهو نفس المسلك الذي اتبعه المشرع بالنـسبة             
للمصري الذي يتجنس بجنسية أجنبية بعد الإذن له بـالتجنس، وكـذلك زوجتـه              

  .وأولاده القصر
ضح، أن مركز المرأة المصرية المتزوجة من أجنبـي، يفـضل       ومن الوا   

مركز المصري المتجنس بجنسية أجنبية، ذلك أن المشرع أجاز للمرأة المصرية           
المتزوجة من أجنبي طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية، دون أن يشترط صـدور            
أذن بذلك من السلطة المختصة في الدولة، بعكس المتجنس فإن حقه فـي طلـب             

حتفاظ بالجنسية، مقيد بوجوب الترخيص له بذلك، وهذا التـرخيص جـوازي            الا
لوزير الداخلية، وبخلاف المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي، فإن المشرع لـم            

 رغم دخولها في الجنـسية  –يخضع رغبتها في الحصول على الجنسية المصرية       
  . لتقدير السلطة التنفيذية–الأجنبية 
  :آثـاره 
توافر الشروط سالفة الـذكر، أن تفقـد الزوجـة جنـسيتها            يترتب على     

المصرية من تاريخ دخولها في جنسية زوجها، دون أن يكون لذلك الفقـد أثـر               
  .رجعي، ودون حاجة لصدور قرار بهذا الفقد

  : حالة المرأة التي كسبت الجنسية المصرية بالتبعية لزوجها -٢
  :النصوص التشريعية 

إذا اكتـسبت   "، بأنـه    ١٩٧٥ لسنة   ٢٦نون رقم   من القا ) ٨(نصت المادة     
، فلا تفقدها عند )٧ و٦(الأجنبية الجنسية المصرية طبقاً لأحكام المادتين السابقتين  

انتهاء الزوجية، إلا إذا استردت جنسيتاه الأجنبية، أو تزوجت من أجنبي، ودخلت            
  .في جنسيته طبقاً لقانون هذه الجنسية
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ت مصرية بسبب الزواج بعد انقـضاء رابطـة       مصير جنسية المرأة التي أصبح    
  :الزوجية 
حرص المشرع على النص على مصير المرأة الأجنبية التـي اكتـسبت              

، أو بسبب زواجها  )٧م(الجنسية المصرية بسبب زواجها من مصري وقت انعقاد         
إذا ) ٦م(من أجنبي وقت عقد الزواج، ثم أصبح مصرياً أثناء قيام رابطة الزوجية         

ففرق بين حالتين   . رابطة الزوجية، كوقوع طلاق مثلاً أو وفاة الزوج       ما انقضت   
حالة زواجها مرة ثانية من أجنبي يكسبا الزواج به جنسيته الأجنبية، أو استردادها      
جنسيتها الأجنبية، وحالة عدم إقدامها على أي من هذين المرين، فقرر أنها تحتفظ             

  .ا تفقدها في الحالة الأولىبجنسيتها المصرية في الحالة الثانية، ولكنه
  :شـروط فقد الجنسيـة

الأصل، أن هذه الزوجة تفقد جنـسيتها المـصرية إذا انقـضت رابطـة             
  :الزوجية، إلا إذا حدث أحد أمرين

  : زواجهـا من أجنبـي -١
ويشترط لكي تفقد جنسيتها فضلاً عن زواجها من أجنبي، أن تدخل فـي               

 ولا يعلق القانون فقد الجنسية المصرية علـى         .جنسية الزوج وفقاً لأحكام قانونية    
إبداء الزوجة رغبتها في الدخول في جنسية الزوج، فهي تفقدها بمجرد الـزواج             
من أجنبي ودخولها في جنسيته حسب قانونه، حتى ولو كانت راغبة في الاحتفاظ             
بجنسيتها المصرية، كما في حالة زواجها من أجنبي يقرر قانونه دخول زوجتـه             

وهذا فـارق  . سيته كأثر مباشر للزواج بقوة القانون دون طلب من الزوجة         في جن 
جوهري بين المرأة التي أصبحت مصرية بالزواج من مصري، وبـين المـرأة             

  .المصرية الأصلية
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وعلى ذلك، فإن الأجنبية التي أصبحت مصرية بسبب الزواج، ثم انحلـت     
 من أجنبي لا يدخلها قانونه رابطة الزوجية، لا تفقد جنسيتها المصرية إذا تزوجت      

  .في جنسيته، ويستهدف هذا التحفظ منع حالة انعدام الجنسية
 سالفة الذكر، سنداً له في الاعتبارات العملية،  ٨ويجد الحكم المقرر في المادة          

فقد اتخذ المشرع من زواج هذه المرأة مرة ثانية من أجنبي، ودخولها في جنسيته، 
 . الجنسية المصرية وانفصالها عن الجماعـة المـصرية       دليلاً على عزوفها عن     

  .وهي تفقد جنسيتها المصرية بحكم القانون من تاريخ دخولها في جنسية الزوجة
وهذا الحكم الاستثنائي في فقد الجنسية، مقصوراً على حالة المرأة الأجنبية    

التي دخلت في الجنسية المصرية بزواجها من مصري، أو بسبب تجنس زوجهـا      
الجنسية المصرية، ولا يسري على الأجنبيات اللاتي دخلن في الجنسية المصرية           ب

 على من تجنست بـصفة      – مثلاً   –فلا يسري هذا الحكم     . بغير هذين الطريقتين  
  .مستقلة بالجنسية المصرية

 سالفة الذكر،   ٨وتمشياً مع حكمة هذا الحكم الاستثنائي، المقرر في المادة            
جت بعد انقضاء رابطة الزوجية الأولى من زوج مصري، نرى أن المرأة إذا تزو    

ثم تجنس هذا الزوج بجنسية أجنبية وكان قانونه يدخل زوجته في جنسيته بقـوة              
القانون كأثر مباشر للزواج، فإنها تستطيع الاحتفاظ بجنسيتها المصرية، إذا رغبت 

  . الذي سبق أن عرضنا له١١في الاحتفاظ بها طبقاً لحكم المادة 
 اشترطت فقد الجنسية بالزواج من أجنبي،       ٨دعم هذا الرأي، أن المادة      وي  

أي كون الزوج أجنبياً وقت انعقاد الزواج، ومن ثم لا ينصرف إلى زواجها مـن               
  .شخص أصبح أجنبياً بعد الزواج
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  : استردادها لجنسيتها الأجنبيـة -٢
بية، فإنهـا   إذا استردت الزوجة بعد انقضاء رابطة الزوجية جنسيتها الأجن          

تفقد بقوة القانون جنسيتها المصرية، من تاريخ استردادها لجنسيتها الأصلية دون           
وحكمة هذا النص واضحة، وهي أنها زاهدة في        . أن يكون لذلك الفقد أثر رجعي     

الجنسية المصرية، فلا يجوز الاحتفاظ لها بها جبراً عنها، ويؤدي هذا الحكم إلى             
  .تلافي تعدد الجنسيات

  .رة في استرداد الجنسية الأجنبية، هي بأحكام قانون هذه الجنسية الأجنبيةوالعب
  :الفقد بسبب استرداد الجنسية الأجنبية :رابعاً

  :النصوص التشريعية 
رأينا حالاً أن المرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنـسية المـصرية بـسبب               

ية، تفقـد   زواجها من مصري، أو بسبب تجنس زوجها الأجنبي بالجنسية المصر         
  .هذه الجنسية إذا استردت جنسيتها الأجنبية بعد انقضاء رابطة الزوجية

وبجانب هذه الحالة، قرر القانون المصري فقد الجنسية المصرية نتيجـة             
، ١٩٧٥ لـسنة    ٢٦ من القانون رقم     ٦فالمادة  . لاسترداد القاصر جنسيته الأصلية   

 المـصرية بالتبعيـة لأبيـه      قضت في فقرتها الأخيرة، باكتساب القاصر الجنسية      
الأجنبي الذي تجنس بها، وحرم هذا القاصر نم اكتساب الجنـسية المـصرية إذا              
كانت إقامته العادية في الخارج، بشرط أن تبقى له جنسية أبيه الأصـلية طبقـاً               

فـإذا اكتـسبوا   "وأردف المشرع هذه الأحكام بقولـه     . لأحاكم قانون هذه الجنسية   
 لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشـد، أن يقـرروا    الجنسية المصرية، كان  

اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى اسـتردوا جنـسية            
  ".أبيهم طبقاً لقانونها
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وتطبيقاً لهذه الأحكام، يكتسب القاصر الجنسية المصرية بالتبعيـة لأبيـه             
ة من جانب هذا القاصر، تفادياً      وهذا الحكم مبني على إرادة مفترض     . المتجنس بها 

فإذا ما اختار القاصر خلال السنة التالية لبلوغه        . لوقوعه في حالة انعدام الجنسية    
وسن الرشد هنا هو سـن      . سن الرشد جنسية أبيه الأصلية، فقد الجنسية المصرية       

  . من قانون الجنسية المصرية٢٣الحادية والعشرين، طبقاً لما تقضي به المادة 
ار القاصر لجنسية أبيه الأصلية، لا يخضع لتقدير السلطة التنفيذية،          واختي  

فهي لا تستطيع منعه من ممارسة هذا الخيار، ولكنه يلتزم بممارسة هذا الخيـار              
خلال السنة التالية لبلوغه سن الحادية والعشرين، كما يجب عليه إعـلان وزيـر    

  . من قانون الجنسية٢٠ادة الداخلية به، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في الم
وفقد الجنسية المصرية يتم بقوة القانون بمجرد اختيار الجنسية الأجنبيـة،             

وهو يـتم دون أثـر      . ولا يحتاج هذا الفقد لإصدار قرار به من السلطة التنفيذية         
  .رجعي
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  المطلب الثاني
  فقد الجنسية المصرية بسحبها من الأجنبي الذي اكتسبها

  :النصوص التشريعية 
أجاز المشرع المصري، سحب الجنسية من الأشخاص الذين دخلوا فيهـا             

 ٢٦ من القانون رقـم      ٥حديثاً لعدم جدارتهم بحمل هذه الجنسية، فنص في المادة          
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء، سحب الجنـسية         " على أنه    ١٩٧٥لسنة  

بـة، خـلال   المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقـوال كاذ     
كما يجوز سحبها من كـل مـن اكتـسبها          . السنوات العشر التالية لاكتسابه إياها    

بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتساب إياها، وذلـك            
  : في أية حالة من الحالات الآتية 

إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة              -١
  .الشرفمخلة ب

إذا حكم عليه قضائياً في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولـة مـن               -٢
 .جهة الخارج أو من جهة الداخل

إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين، وكان ذلـك              -٣
 .الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية

  :شـروطه 
 في جميع الحالات،     جوازياً لمجلس الوزراء   جعل المشرع سحب الجنسية     

ويشترط لممارسة مجلس الوزراء سلطاته في سحب الجنسية المصرية، أن تتوافر  
  :الشروط الآتية 

يقتـصر  : أن يكون الشخص قد دخل في الجنسية المصرية دخولاً طارئاً          -١
مجال السحب، على الأجانب الذين دخلوا في الجنسية المصرية بإحـدى           
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التـي سـبق أن     .  المشرع المصري  طرق الجنسية المكتسبة التي حددها    
ولا . عرضنا لها بالتفصيل عند الكلام على الجنسية المكتسبة المـصرية         

يميز المشرع بين أسباب الدخول في الجنسية المكتسبة، فكل مـن دخـل     
فيها يجوز سحبها منه، سواء في ذلـك التجـنس العـادي، أم التجـنس               

ثر للزواج المخـتلط، أم     الخاص، أم الدخول فيها بالتبعية للمتجنس، أم كأ       
  .إلخ...بناء على الانتماء إلى الأمة العربية

أن يتم الحسب خلال الخمس سنوات التالية للدخول في الجنسية المصرية،  -٢
قيد المشرع حق مجلس الوزراء . وعشر سنوات في حالة الغش أو الكذب

في ممارسة حقه في سحب الجنسية بقيد زمني هو خمس سـنوات مـن              
ول في الجنسية المصرية، وهذه المدة هي بمثابة فترة اختبار          تاريخ الدخ 
وقد سبق أن رأينا في أسباب الدخول في الجنـسية المـصرية           . للشخص

المكتسبة، أن هذا التاريخ قد يكون من تاريخ صدور قرار وزير الداخلية            
بمنح الجنسية المصرية في معظم الحالات، وقد يكون تاريخاً آخر فـي            

. يلزم فيها صدور قرار بالدخول في الجنـسية المـصرية         الحالات التي   
وحكمة تحديد المدة هي ألا يظل الشخص مهدداً باستمرار سحب الجنسية           

 .منه

غير أن المشرع قد حدد مدة ممارسة سحب الجنـسية بالنـسبة لإحـدى              
حالات السحب، وهي حالة الدخول في الجنسية المصرية بطريق الغش أو بنـاء             

، بمدة عشر سنوات، فأجاز لمجلس الوزراء خلال العشر سنوات  على أقوال كاذبة  
التالية لاكتساب الجنسية سحبها ممن دخلها بطريق الغش أو بنـاء علـى أقـوال         

  .كاذبة
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أخضع المشرع المـصري سـحب    : أن يتحقق سبب من أسباب السحب        -٣
الجنسية لتقدير السلطة التنفيذية، ولكنه قيد السحب بضرورة بنائه علـى           

سباب التي أوردها المشرع على سبيل الحصر، فلا يجوز للـدول           أحد الأ 
أن تسحب الجنسية لغير هذه الأسباب، ولكن يجوز لها رغم توافر هـذه             

 .الأسباب أن لا تسحب الجنسية

، بالإضافة إلى حالـة     ٣و  ٢و  ١في الفقرات   ) ١٥(وهذه الأسباب أوردتها المادة     
  .ى أقوال كاذبةالدخول في الجنسية بطريق الغش أو بناء عل

أناط المشرع سحب الجنـسية     : صدور قرار مسبب من مجلس الوزراء        -٤
بإرادة الدولة وحدها، وأخضعه لتقديرها حماية لمصلحة المجتمـع مـن           

بيد أنه من ناحية أخـرى، أنـاط الـسحب بـبعض            . العناصر الضارة 
. الضمانات، بالنظر إلى أنه يؤدي إلى أن يصبح الشخص عديم الجنـسية    

لضمانات هي تسبيب قرار السحب، أي بنائه على أحد الأسـباب           وهذه ا 
على سبيل الحصر، فإذا صدر القرار خالياً من ) ١٥م(الواردة في القانون 

، جاز الطعن في هذا القرار لعيب في ١٥بيان الأسباب المقررة في المادة 
. ويتعين فضلاً عن ذلك، أن يقوم قرار السحب على أسباب تبرره. الشكل
ي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن كانت الأسباب التي بني عليهـا             وتؤد

القرار لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، كان قرار الـسحب بـاطلاً         
ويجوز الطعن في قرار السحب بالرغم من استناده إلـى          . لانعدام السبب 

 ، إذا أثبت الشخص عدم صحة هـذا ١٥أحد الأسباب التي أوردتها المادة   
السبب، كما لو بني القرار على انقطاع الإقامـة مـدة سـنتين، وأثبـت       

 .الشخص عدم تغيبه عن مصر
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  :آثـار السحـب 
إذا صدر قرار سحب الجنسية خالياً من أي عيب، يفقد الشخص الجنـسية         
 أثر رجعي، بل ينتج أثره – كأصل عام –ولا يترتب على هذا السحب      . المصرية

لا يكـون  : " التي تقـضي بأنـه    ١٩بيقاً لحكم المادة    فقط من تاريخ صدوره، تط    
للدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أي أثر      

  .في الماضي، ما لم ينص على غير ذلك أي نص في قانون
جميـع القـرارات الخاصـة      :" بأن   ٢٢ومن ناحية أخرى، تقضي المادة        

 سحبها، أو بإسقاطها، أو باستردادها، أو ردهـا،         باكتساب الجنسية المصرية، أو   
تحدث أثرها من تاريخ صدورها، ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين 
يوماً من تاريخ صدورها، ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يومـاً             

وعلى ذلك  ". من تاريخ صدورها، ولا يمس ذلك كله حقوق حسن النية من الغير           
  .س للسحب أثر رجعي، إلا إذا نص قرار السحب على ذلكلي

والأصل، إن آثار السحب فردية، أي تنصرف إلى من سحبت منه الجنسية   
يترتب على  " بقولها   ١٧وحده دون غيره، وهذا ما قررته الفقرة الأولى من المادة           

 زوالها عـن صـاحبها      ١٥سحب الجنسية في الأحوال المنصوص عليها المادة        
وعلى ذلك، فقرار السحب يقتصر أثره على من صدر ضده، ولا يمتد أثره      " وحده

  .إلى غيره من التابعين
 سالفة الذكر، سحب الجنـسية مـن        ١٧وأجازت الفقرة الثانية من المادة        

يجوز أن يتضمن قرار السحب "التابعين لمن سحبت منه الجنسية، فنصت على أنه 
". ريـق التبعيـة كلهـم أو بعـضهم        سحبها كذلك ممن يكون قد اكتسبها معه بط       

وينصرف هذا الحكم إلى الأولاد القصر والزوجة، وهـم لا يتـأثرون بـسحب              
إذا اقتصر قرار السحب عليه وحده، بل       ). الزوجة أو الأب  (الجنسية من المتبوع    
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ولكنهم يفقدون هذه الجنسية إذا نص قـرار       . يظلون محتفظين بجنسيتهم المصرية   
حبها منهم أيضاً، أو إذا صدر قرار خـاص بـسحب           السحب من المتبوع على س    

 سالف الذكر، يجيز    ١٧الجنسية منهم، والحكم المقرر في الفقرة الثانية من المادة          
للدولة سحب الجنسية منهم، ولو لم يتوفر في شأن أي منهم سـبب مـن أسـابب      

، اكتفاء بسحب الجنسية مـن الـزوج أو         ١٥السحب المنصوص عنها في المادة      
  .هو يعتبر سبباً كافياً لسحب الجنسية منهمالأب، ف

  المطلب الثالث
  فقد الجنسية المصرية بإسقاطها عمن يحملها

  :النصوص التشريعية 
بالرغم من انتقاد الفقه لإلتجاء الدولة إلى إسقاط الجنسية عـن رعاياهـا               

كعقوبة لهم على الإخلال بواجباتهم نحو وطنهم، إلا أن المشرع المـصري قـد              
وقد سبق أن بينا في الأصول العامة،       . ي حالات إسقاط الجنسية المصرية    توسع ف 

أن كلا من السحب والإسقاط يعتبر تجريد من الجنسية، ولكن يختلف الإسقاط عن          
السحب، في أن مجال تطبيقه من حيث الأشخاص والزمان غيـر محـدد، فهـو               

لـى سـواء،    يسري بالنسبة لمن كانت جنسيته جنسية مكتسبة أو جنسية أصلية ع          
  .وهو غير مقيد بفترة زمنية معينة، فيجوز الالتجاء إليه في أي وقت

يجوز بقرار مسبب من مجلـس الـوزراء        " على أنه    ١٦وقد نص المادة      
  :إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الحالات الآتية 

  .١٠إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة  -١
قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبيـة، دون تـرخيص      إذا   -٢

 ).الدفاع(سابق يصدر من وزير الحربية 
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إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وصدر حكم بإدانتـه فـي جنايـة م            -٣
 .الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج

 الأجنبية  إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية، أو إحدى الهيئات           -٤
أو الدولية، وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه مـن مجلـس               
الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفـة مـن شـأنه أن يهـدد                
المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تـاريخ إخطـاره             

 .بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج

ية في الخارج، وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها إذا كانت إقامته العاد   -٥
العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي           

 .وسيلة من الوسائل غير المشروعة

إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر،            -٦
 ذلك الإضرار   أو اكنت العلاقات الدبلوماسية قطعت معها، وكان من شأن        

بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي، أو المـساس بأيـة            
 .مصلحة قومية أخرى

 .إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية -٧

  :شـروطه 
أن إسقاط الجنسية المصرية جوازي في جميع الحالات، بمعنى أن الدولة             

ارسـة حقهـا فـي      تستطيع أن تسقطها عن الشخص، وتستطيع أن تمتنع عن مم         
الإسقاط رغم توافر أسبابه، غير أنها مقيدة في حالة الإسقاط بتوافر سـبب مـن               

  .الأسباب التي حددها القانون
  :ويجب أن يتحقق الشرطان الآتيان 
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أورد القانون أسباب الإسقاط علـى سـبيل    :  توفر سبب من أسباب الإسقاط   -١
 ـ    ١٦الحصر في المادة     سـبعة أسـباب   ) ١٦(ادة  سالفة الذكر، وقـد أوردت الم

  .للإسقاط
أي دون  ،  )١٠( السبب الأول، التجنس على خلاف مـا تقـضي بـه المـادة               -

  .الحصول على إذن، وسبق أن عرضنا له عند دراسة فقد الجنسية بالتغيير
 أما السبب الثاني، الخدمة العسكرية في دولة أجنبية، ويقصد به أداء الخدمـة              -

ينصرف إلى أدائها جبراً عنه، كما في حالة مـن          العسكرية بإرادة الشخص، ولا     
يتمتع بجنسية أجنبية بجانب تمتعه بالجنسية المصرية، فإذا دعته الدولة الأجنبيـة            

  .لأداء الخدمة العسكرية لا يقع تحت طائلة النص
 والسبب الثالث، وهو الإقامة العادية في الخارج، وصدور حكم بإدانته في جناية -

ة بأمن الدولة من جهة الخارج، ولابد أن تكون الإقامة فـي            من الجنايات المضر  
الخارج إقامة عادية لا عارضة، لأنه لو كان مقيماً في مـصر فـالجزاء الـذي                
سيلاقيه رادع، أما في الخارج فإسقاط الجنسية هو الجزاء الممكن توقيعه، لتعذر            

  .تنفيذ العقوبة الجنائية
لخارج لدى حكومة أو هيئـة أجنبيـة أو         إذا قبل العمل في ا    :  والسبب الرابع    -

دولية، واستمر فيه رغم أمره بتركه، إذا كان بقاؤه فيه من شأنه أن يهدد المصالح   
  :ويشترط لإسقاط الجنسية في هذه الحالة أربعة شروط هي .العليا للبلاد

 أن يقبل الوطني وظيفة في الخارج لدى حكومة أجنبية أو هيئـة أجنبيـة أو                -١
  .دولية

  .أن يرفض الأمر الصادر إليه من مجلس الوزراء بترك هذه الوظيفة و-٢
 وأن تمضي مدة ستة أشهر من تاريخ الإخطار الصادر إليه بترك الوظيفـة              -٣

  .لدى الحكومة الأجنبية أو الهيئة الأجنبية أو الدولية في محل وظيفته بالخارج
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 تـاريخ   رغم مضي ستة أشـهر مـن       – وأن يكون بقاء الوطني في وظيفته        -٤
 من شأنه أن يهدد المـصالح العليـا   –إخطاره بالأمر الصادر إليه بترك الوظيفة      

  .للبلاد
 والسبب الخامس، وهو الإقامة العادية في الخارج والانضمام إلى هيئة أجنبيـة          -

ويقصد به الإقامة العادية في الخـارج،  . من أغراضها العمل على تقويض النظام  
قامة العارضة، ولا تكفي الإقامة العادية في الخارج        ومن ثم تستبعد من حكمة الإ     

سبباً للإسقاط، وإنما الإقامة العادية والانضمام إلى هيئة أجنبية مـن أغراضـها             
تقويض الناظم الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل            

  .غير المشروعة
لعليا في حكمها الصادر سنة     وهو المعني الذي اعتمدته المحكمة الإدارية ا        
ومن ثم، لا يندرج تحت هذا الحكم، من كانت وسيلته في تقويض النظام             . ١٩٨٢

  .مشروعة مثل توجيه النقد إلى النظام السائد في مصر
وهو قيام الوطني بعمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية : والسبب السادس   -

ماسية قد قطعت   وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلو         
وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي          . معها

  .أو الاقتصادي، أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى
  :ويشترط لإسقاط الجنسية في هذه الحالة ثلاثة شروط هي 

قيام الشخص بعمل لمصالح دولة أو حكومة أجنبية، ومن ثم فقيامه بعمل             -١
أجنبية لا يكفي لإسقاط الجنسية، طالما أن الهيئة        لصالح شخص أو هيئة     

  .ليست دولة أو حكومة أجنبية
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وأن تكون الدولة أو الحكومة الأجنبية، في حالة حرب مـع مـصر أو               -٢
قطعت معها العلاقات الدبلوماسية، وعلى ذلك فبمجرد تـوتر العلاقـات           

 .وعدم استقرارها لا يكفي لإسقاط الجنسية

دى الدولة أو الحكومة الأجنبية الإضرار بمركز أن يكون من شأن العمل ل -٣
مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي، أو المساس بأيـة مـصلحة        

 .قومية أخرى

ويبدو أن المشرع قد أراد بضرورة توافر الشروط السابقة، تقييد سـلطة            
  .الدولة في إسقاط الجنسية في هذا الغرض

ية فـي أي وقـت مـن        وهو اتصاف بوصف الصهيون   : والسبب السابع    -
الأوقات، والصهيوني هو من تربطه بإسرائيل رابطة روحية أو ماديـة،           

  .على النحو سالف الذكر في قضاء المحكمة الإدارية العليا
والمشرع حدد أسباب الإسقاط، ولكنه لم يحدد الأشخاص الـذين يجـوز            

ت جنسية  إسقاط الجنسية عنهم، بل أباح إسقاطها عن كل من يتمتع بها، سواء كان            
  .تأسيس أم جنسية أصلية أم جنسية مكتسبة

  .وإسقاط الجنسية غير مقيد بفترة زمنية، بل يجوز إجراءه في أي وقت
  : صدور قرار بالإسقاط من مجلس الوزراء -٢
 جوازياً بالنسبة للسلطة التنفيذيـة،      – كما سبق القول     –أن إسقاط الجنسية       

ولذلك، لا تسقط إلا بـصدور      . ١٦ادة  في جميع الحالات التي نص عليها في الم       
  .قرار بإسقاطها، بيد أن المشرع تطلب تسبيب القرار

وعلى ذلك، فإن القرار الصادر بالإسقاط يكون قابلاً للطعـن فيـه أمـام               
 . ١٦القضاء لعيب في الشكل، إذا بنى على غير الأسباب التي عـددتها المـادة               

اده إلى أحد الأسباب الواردة في المادة        رغم إستن  –ويكون أيضاً قابلاً للطعن فيه      
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واشتراط التسبيب يكفل رقابـة     .  إذا أثبت الشخص عدم صحة هذا السبب       – ١٦
  .القضاء على تقدير السلطة التنفيذية

  :آثـار الإسقاط 
إذا صدر قرار الإسقاط خالياً من العيوب، فإنه يحدث أثره مـن تـاريخ                

ويجب نشر  . ذا نص القرار على ذلك    صدوره، دون أن يكون له أثر رجعي، إلا إ        
هذا القرار في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، مـع           

  .عدم الإضرار بحقوق الغير حسني النية
ويترتب على قرار الإسقاط فقد الجنسية المصرية، ويقتصر هذا الأثر على 

نصت علـى ذلـك     من صدر القرار ضده، ولا يمتد إلى غيره من التابعين، وقد            
ويترتب على إسقاط الجنـسية فـي       " بقولها   ١٧صراحة الفقرة الثالثة من المادة      

وظـاهر مـن هـذه      ". ، زوالها عن صاحبها وحده    ١٦الأحوال المبينة في المادة     
الفقرة، أن اقتصار الإسقاط على من صدر ضده القرار، مشروطاً بأن يكون قرار    

 فقط، ويعلل الأثر ١٦بعة الواردة في المادة الإسقاط قد استند إلى أحد الأسباب الس
  .الشخصي للإسقاط، بأن الإسقاط يتضمن معنى العقوبة، وهي دائماً شخصية
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  المطلب الرابع
  استرداد الجنسيـة المصريـة

  :حالتـان 
الأولاد القـصر   :حدد المشرع حالات استرداد الجنسية المصرية بحالتين          

بعية العائلية، المـرأة المـصرية التـي فقـدت     الذين فقدوا الجنسية المصرية بالت   
جنسيتها بالتبعية العائلية بسبب زواجها من أجنبي أو تجـنس زوجهـا بجنـسية              

  .أجنبية
وجعل المشرع المصري استرداد الجنسية المصرية منوطاً بإرادة الفـرد            

وحده بالنسبة للأولاد القصر، حيث يتم الاسترداد بقوة القانون دونمـا خـضوع             
أما بالنسبة للمـرأة    .  السلطة التنفيذية، وبذلك جعل الاسترداد حقاً للمسترد       لتقدير

المصرية، فقد اعتبر الاسترداد منحة من الدولة، أناطه بإرادة المرأة والدولة معاً،            
وفي حالة استثنائية، يتم استرداد المرأة لجنسيتها . وأخضعه لسلطة الدولة التقديرية

  .ن تطلبهاالمصرية بقوة القانون دون أ
ويبين من ذلك، أن المشرع المصري اعتبر الاسـترداد طريقـاً خاصـاً               

للدخول في الجنسية المصرية، فقصره على فريق ممن سبق لهم فقـد الجنـسية              
  .المصرية بتغييرها بسبب الدخول في جنسية أجنبية بطريق التبعية

وفيمـا  ويقتصر استرداد الجنسية على الحالات التي نص عليها القانون،            
عدا هذه الحالات، فإن العودة إلى الجنسية المصرية لمن فقدها قد يتم عن طريق              
رد الجنسية إذا توافرت شروطه، وإلا فلا سبيل أمام الـشخص سـوى طريـق               

  .التجنس، مثله في ذلك أي شخص أجنبي يريد الدخول في الجنسية المصرية
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   استرداد الأولاد القصر لجنسيتهم المصرية-١
  :ص التشريعية النصو

أسلفنا القول عند دراسة فقد الجنسية المصرية بالتبعية العائلية، أن المشرع   
فقرر في المادة . المصري طبق مبدأ التبعية العائلية بصورة مطلقة بالنسبة للقاصر

، أنهم يفقدون جنسيتهم المـصرية، إذ       ١٩٧٥ لسنة   ٢٦ فقرة من القانون رقم      ١١
بيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهـذه  كانوا بحكم تغيير جنسية أ  

الجنسية، وبالنظر إلى أن هذا الحكم مبني على إرادة مفترضة من جانبهم، فإنـه              
على أنـه  " سالفة الذكر فقال ١١أردف بتقرير خيار الاسترداد له في عجز المادة   

الجنـسية  يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيـار             
  .المصرية

  :يجب لتطبيق خيار الاسترداد، توافر الشرطان الآتيان : شـروطه 
وعلـى   : ١١فقد الجنسية المصرية بمقتضى الأحكام المقررة في المادة          -١

ذلك لا يفيد من هذا الحكم القاصر الذي فقد الجنسية المصرية بمقتـضى             
ية بـسحبها   أي حكم آخر، كما لو كان قد فقدها بسبب تجريده من الجنس           

منه، أو بإسقاطها عنه بالتبعية لأبيه، وسـبيله إلـى اسـترداد الجنـسية             
  .المصرية هو الرد أو التجنس على حسب الأحوال

وذلك خـلال الـسنة    : أن يعلن عن رغبته في اختيار الجنسية المصرية          -٢
التالية لبلوغه سن الرشد، أي سن الحادية والعشرين تطبيقاً لحكم المـادة            

ويتم إعلان الرغبة بتوجيه إلى وزير الداخليـة        . ن الجنسية  من قانو  ٢٣
 من قانون الجنسية، فإذا     ٢٠طبقاً للإجراءات المنصوص عنها في المادة       

انقضت مدة السنة دون إعلان رغبته سقط حقه في اسـترداد الجنـسية             
 .المصرية
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ولا يعلق المشرع المصري استرداد الجنسية المصرية على موافقة السلطة 
فيذية، بل اكتفى بإعلان من جهة القاصر، دون أن يكون لها سلطة رفـض أو         التن

ومن ناحية أخرى، لا يعلق استردادها علـى        . قبول عودته إلى الجنسية المصرية    
العودة إلى مصر، ولا على زوال الجنسية الأجنبية مما قد يـؤدي إلـى ازدواج               

  .الجنسية
  :آثـاره 
 رغبته، دون حاجة إلى إصـدار  يصبح الشخص مصرياً من تاريخ إعلان   

قرار باسترداد الجنسية المصرية، ويترتب هذا الأثر من تـاريخ إعـلان هـذه              
وعلى ذلـك،   . ١٩الرغبة، ودون أن يكون له أثر في الماضي طبقاً لحكم المادة            

  .فإنه يعتبر أجنبياً في الفترة ما بين فقده للجنسية المصرية واسترداده إياها
 لا يعتبر صورة من صور الجنسية – كما سبق القول  – واسترداد الجنسية   

المكتسبة، ولذلك لا يسري عليه نظام الحرمان من بعض الحقوق ولا نظام سحب             
  .الجنسية

  :  الاسترداد المقرر للمصرية التي فقد جنسيتها بسبب الزواج -٢
  :النصوص التشريعية 

، على  )١٩٧٥ة   لسن ٢٦القانون رقم   ( من قانون الجنسية     ١٣تنص المادة     
 ، ١١يجوز للمصرية التي فقدت جنسيتها طبقاً للفقرة الأولـى مـن المـادة           "أنه  

، أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك ووافق         ١٢وللفقرة الأولى من المادة     
  .وزير الداخلية

كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية، إذا كانت مقيمـة فـي               
  ." فيها، وقررت رغبتها في ذلكمصر أو عادت للإقامة
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، تقـضي   ١٢،  ١١والمادتان المشار إليهما في هذا النص، وهما المادتان           
أولهما بفقد الزوجة المصرية لجنسيتها المصرية بدخولها في الجنـسية الأجنبيـة            

 فتقضي بفقد الزوجة المـصرية      ١٢التي تجنس بها زوجها المصري، أما المادة        
سية زوجها الأجنبي، على التفصيل الذي سبق أن رأيناه         لجنسيتها بدخولها في جن   

عند شرح فقد الجنسية بالتبعية العائلية للمتجنس بجنسية أجنبية، أو بسبب الزواج            
  .المختلط

  :شـروطه 
، تـوافر   ١٣يجب لاسترداد الجنسية من جانب المرأة طبقاً لحكم المـادة             

  :الشروط الآتية 
المصرية بمقتضى أحكام إحدى المادتين أن تكون المرأة قد فقدت جنسيتها  -١

 أي بسبب تجنس زوجها بجنسية أجنبية أو بسبب زواجها مـن            ١٢،  ١١
وعلى ذلك، لا تفيد من هذا الحكم المرأة المصرية التـي فقـدت             . أجنبي

بإسقاطها عنها أو بسحبها منها، ولا تفيـد        . جنسيتها بسبب تجريدها منها   
ثم أصبحت مصرية بالزواج، ثم فقدت      منه أيضاً المرأة التي كانت أجنبية       

جنسيتها المصرية بزواجها مرة ثانية من أجنبي، أو باستردادها لجنسيتها          
  .الأجنبية، وسبيلها لاسترداد الجنسية المصرية هو التجنس

، أن تسترد   )١٢،  ١١(ويجوز لمن فقدت جنسيتها بمقتضى إحدى المادتين        
، )١٣(روط المقررة فـي المـادة     جنسيتها المصرية على النحو وبالأوضاع والش     

) ١٣(إذ أن المادة    . سواء أكانت الزوجية قائمة، أو أن الرابطة الزوجية قد انتهت         
قد عالجت حالة استرداد الجنسية المصرية بالنسبة للزوجة التي فقدتها، وفرقـت            

أن : وثانيهمـا   ) فقرة أولى (أن تكون الزوجية لا تزال قائمة       : بين فرضين أولها    
، وذلك على خلاف ما كان عليه الحال فـي          )فقرة ثانية (لزوجية قد انتهت    تكون ا 
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، والتـي كانـت تـستلزم لجـواز       ١٩٧٥تشريعات الجنسية السابقة على تشريع      
  .الاسترداد انتهاء الزوجية

  : إعلان الرغبة في استرداد الجنسيـة -٢
يجب على المرأة أن تعلن وزير الداخلية، طبقاً للإجراءات المنـصوص             

ولم يقيـد المـشرع   . ، برغبتها في استرداد الجنسية المصرية     ٢٠عنها في المادة    
إعلان الرغبة بقيد زمني، ومن ثم يجوز إبداءها في أي وقت بعد انتهاء رابطـة               

  .الزوجية
  :بالموافقة  صدور قرار من وزير الداخلية -٣

أيـضاً  إن استرداد الجنسية ليس منوطاً بإرادة المرأة وحدها، بل هو مناط      
  . بإرادة السلطة التنفيذية، ولهذه السلطة تقدير مطلق في الموافقة أو الرفض

ولم يستلزم المشرع شرط الإقامة في مصر أو العودة إليها، خلافاً لما كان       
والراجح بين الشراح، أن الـسلطة التنفيذيـة    . ١٩٢٩عليه الحال في قانون سنة  

ناصر التقدير عند نظر طلب الاسترداد، تستطيع اعتبار هذه الإقامة عنصراً من ع      
باعتبار أن العودة إلى مصر دليل على قطع صلتها بدولة الزواج، وتوثيق صلتها             
بدولتها الأصلية، ولا يشترط لصحة الاسترداد زوال الجنسية الأجنبية، ممـا قـد           

  .يؤدي إلى ازدواج الجنسية
  :آثـاره 
مرأة مصرية من تاريخ    يترتب على صدور قرار الاسترداد، أن تصبح ال         

، ولا يكون لهذا القرار أثر رجعي، إلا        ٢٢صدور هذا القرار، تطبيقاً لحكم المادة       
، وعلى ذلك تعتبر المرأة أجنبيـة فـي         ١٩إذا نص على ذلك تطبيقاً لحكم المادة        

  .الفترة ما بين فقد الجنسية المصرية وتاريخ استردادها
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يسري في شأنها الحرمـان مـن       ولا تخضع المستردة لفترة اختبار، ولا         
بعض الحقوق، ولا سحب الجنسية، لأن الاسترداد لي سمن صور الكسب الطارئ   

  .للجنسية
  :حكم خاص بالمصرية التي فقدت جنسيتها ثم تزوجت من مصري 

الزوجة التي كانت مصرية الجنسية ثم فقـدت        " على أن    ١٤نصت المادة     
تسب الجنسية المصرية بمجـرد     هذه الجنسية، وكذلك التي من أصل مصري، تك       

منحها لزوجها أو بمجرد زواجها من مصري، متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها    
  ".في ذلك
وقد سبق أن تعرضنا لهذه الحالة عند دراسـة أثـر التجـنس بالجنـسية              

  .المصرية، وأثر الزواج المختلط في جنسية الزوجة الأجنبية
ر الاسترداد، تأسيـساً علـى أن   ويعتبر بعض الشراح هذه الحالة من صو   

وفريق آخر، يعتبرها   . المرأة تسترد جنسيتها المصرية التي كانت تحملها من قبل        
من صور الكسب الطارئ للجنسية، تأسيساً على أنه صورة من صـور التبعيـة              
المطلقة، أخذ بها المشرع المصري على سبيل الاستثناء من المبدأ العام الذي أخذ             

  .ل النسبي لجنسية الزوجةبه، وهو الإستقلا
 ليس لها نظير في قوانين الجنسية المصرية السابقة على قانون ١٤والمادة   

، ١٩٥٣، وهي مأخوذة عن قانون الجنسية السورية الـصادر عـام            ١٩٥٨سنة  
   .١٩٥٧ لسنة ٤٩٢والمعدل بالقانون رقم 

والخلاف النظري حول تكييف الدخول في الجنسية المـصرية بمقتـضى           
، ليس له أثر عملي، ذلك أن هذه الحالة لا تدخل ضمن الحـالات              ١٤ المادة   حكم

، ولا  ١٦التي يسري عليها الحرمان من بعض الحقوق التي نصت عليها المـادة             
  .تدخل أيضاً ضمن الحالات التي يجوز فيها سحب الجنسية المصرية
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تها ، هو أنها تسترد جنـسي     ١٤وحكم حالة المرأة التي نصت عليها المادة          
المصرية السابقة بقوة القانون بمجرد زواجها من مصري، أو بمجـرد اكتـساب            
زوجها الأجنبي للجنسية المصرية، وذلك دون حاجة لن تبدي رغبتها فـي هـذا              

فقد اكتفى المشرع بزواجها من مصري أو من شخص تجسن بالجنسية . الاسترداد
الجنسية المصرية، غير   واتخذ من ذلك قرينة على رغبتها في استرداد         . المصرية

أن دلالة هذه القرينة ليس صحيحاً في جميع الأحوال، فلم يحدد النص الأسـباب              
  .التي بسببها فقدت جنسيتاه المصرية

ولذلك فهو ينطبق على كل حالات الفقد سواء الفقـد بـالتغيير أو الفقـد                 
 فـذلك  بالتجريد، فإذا كانت قد فقدت جنسيتها المصرية بتغييرها بجنسية أخـرى،     

دليل على أنها عازفة عن الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وإن كانت قد فقدتها بسبب     
ولذلك انتقد بعض الشراح هذا . تجريدها منها فذلك دليل على عدم جدارتها لحملها     

النص، وانتهوا إلى أ،ه كان أولى بالمشرع أن يجعل اسـترداد المـرأة للجنـسية       
يداً بالإفصاح عـن رغبتهـا فـي ذلـك،          ، مق ١٤المصرية بمقتضى حكم المادة     

بحيث لا يختلف حكم حالتها عـن       . وخضوع هذه الرغبة لتقدير السلطة التنفيذية     
   .١٣حكم حالة المرأة المنصوص عليها في المادة 

ومن نافلة القول، أن نذكر أن استردادها للجنسية يتم من تاريخ زواجهـا               
لمصرية، دون أن يكون لهذا     من مصري، أو من تاريخ تجنس زوجها بالجنسية ا        

الاسترداد أثر رجعي، ولا يعلق هذا الاسترداد على فقد الجنسية الأجنبية مما قـد             
  .يؤدي إلى ازدواج الجنسية
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  المطلب الثاني
  رد الجنسيـة المصريـة

  :حالتـان 
سبق القول، أن المشرع المصري جعل من استرداد الجنسية طريقاً خاصاً             

مصرية، دون اشتراط شروط التجنس، وقصر هذه الجنسية        للدخول في الجنسية ال   
 – على ما سـلف إيـضاحه       –المصرية على من فقدها بالسحب أو بالإسقاط يتم         

بعمل من السلطة التنفيذية ووقفاً على من فقد الجنسية المصرية بالتبعية العائليـة             
  ).التبعية للمتجنس بالجنسية الأجنبية أو التبعية بسبب الزواج المختلط(

أما الرد، فهو طريق خاص للدخول في الجنسية المصرية، لمن سبق لـه               
وقد نصت على حالة الرد . فقدها بتجريده منها سواء بسحبها منه أم بإسقاطها عنه      

يجوز بقـرار مـن وزيـر       " بقولها   ١٩٧٥ لسنة   ٢٦ من القانون رقم     ١٨المادة  
ت عنه، بعد مـضي     الداخلية، رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو اسقط         

خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقـرار مـن               
ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب          . رئيس الجمهورية 

كما يجوز بقـرار مـن وزيـر        . أو الإسقاط، إذا كان قد بنى على غش أو خطأ         
وفي جميع . بية بعد الإذن في ذلكالداخلية ردها إلى من فقدها باكتساب جنسية أجن   

الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه             
أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمادة المشار إليها فـي      

  .الفقرة الأولى من هذه المادة
  :  الآتيين يجب لرد الجنسية المصرية توافر الشرطين: شـروطه 
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  : المصرية بسحبها أو بإسقاطها  فقد الجنسية-١
، ١٥وقد سبق أن عرضنا بالتفصيل لسحب الجنسية طبقاً لأحكام المـادة              

، ١٦وقد سبق أن عرضنا أيضاً لأحكام إسقاط الجنسية طبقاً لما تقضي به المادة              
لجنسية المصرية  وفقاً لسلطتها التقديرية، ودون دخل لإرادة الفرد، ولا يجوز رد ا          

وهـذا  . في هذه الحالة إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط         
القيد الزمني استحدثه المشرع بمقتضى قانون الرد بعد ترو وتمهل في بحث حالة             
من سحبت منه الجنسية أو أسقطت عنه عند طلبه ردها إليه، ومن ثم، اسـتحدث               

 أنه يجوز رد الجنسية خلال الخمس سـنوات         غير. هذا القيد الزمني المشار إليه    
التالية مباشرة للفقد، بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك لخطورة القرار وقصره           

  .على الحالات الهامة
سحب قـرار  (سالفة الذكر ) ١٨(هذا وقد أجازت الفقرة الأولى من المادة        

حب أو  وسحب قرار الـس   ) السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ          
الإسقاط حكم مستحدث هو الآخر لم يسبق النص عليه في تـشريعات الجنـسية              

وهو يتم دون قيد زمني، وقد رأى البعض بحق صعوبة تصور         . المصرية السابقة 
وقوع الغش في القرار الصادر بسحب الجنسية أو إسقاطها، ذلك أن القرار يصدر 

  .دون دخل لإرادة الفرد في صدوره
 حالة للرد لم يكن لها وجود فـي          ١٩٧٥شرع في قانون    وقد استحدث الم    

رد الجنسية المصرية إلـى مـن       "تشريعات الجنسية المصرية السابقة وهي حالة       
والرد في هذه الحالة غير مقيـد       " فقدها باكتساب جنسية أجنبية بعد الإذن له بذلك       

و ويبـد . بوجوب مضي مدة معينة قبل حصوله، ويكون بقرار من وزير الداخلية          
أن المشرع قد أراد تمكين المصريين الذين يفقدون جنسيتهم من العودة إليها إذا ما  

  .رغبوا في ذلك
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سالفة الذكر، قد تضمنت حكماً  ) ١٨(ويلاحظ أن الفقرة الأخيرة من المادة         
في جميع الأحوال، لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية لمـن          "وقتياً يقضي بأنه    

وذلـك دون   .  أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون       سحبت منه أو أسقطت عنه    
وواضح من نص الفقرة    " التقيد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأول من هذه المادة         

المشار إليها، أنه يجوز رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه              
 أسـقطت   وهو ما يعني ردها إلى من سحبت منه أو         . ١٩٧٥قبل العمل بقانون    

   .١٩٧٥عنه في ظل القوانين السابقة على قانون 
  : صدور قرار من وزير الداخلية برد الجنسية -٢

 الجنسية المصرية جوازي لوزير الداخلية، وأمره متروك للتقـدير          إن رد   
 إلا بناء على طلب ممن جرد – بطبيعة الحال –المطلق له، وقرار الرد لا يصدر 

لية طلب الرد، وبعد زوال الأسباب التـي أدت إلـى         من جنسيته، وتوافرت له أه    
  .إسقاط الجنسية عنه أو سحبها منه

  :آثـاره 
يترتب على صدور قرار الرد، أن يصبح الشخص مصرياً مـن تـاريخ               

، ولا يكون لهذا القرار أثر رجعي إلا إذا         ٢٢صدور القرار، عملاً بأحكام المادة      
ن ثم يعتبر الشخص أجنبياً في الفترة       وم . ١٩نص على ذلك عملاً بأحكام المادة       

 .ما بين إسقاط الجنسية عنه أو سحبها منه، وصدور قرار ردها
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  ًثانيا

  تنازع القوانين

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
-٢١٣- 

  : تمهيـد 
  لماذا وجد القانون الدولي الخاص ؟

إذا تزوج مصري من مصرية، أو استأجر مصري من مـصري آخـر               
شركة جملة مصرية فإن العلاقـة      عقاراً، أو تعاقدت شركة تجزئة مصرية، من        

التي تنشأ عن هذه المعاملات تخضع للقانون الداخلي المصري، ففي المثل الأول            
 لقانون الأحوال الشخصية المصري أي للشريعة – وهي الزواج –تخضع العلاقة   

الإسلامية إذا كان الزوجان مسلمين، وفي المثل الثاني يخضع عقد الإيجار للقانون 
  .ري، وفي المثل الثالث يخضع عقد البيع للقانون التجاري المصريالمدني المص

ولكن إذا افترضنا في المثل الأول أن الزواج تم بين مصري وإيطاليـة،               
وفي المثل الثاني أن عقد الإيجار تم في ايطاليا أو أن العقار كان بإيطاليا،  وفـي     

 التي تنشأ في هذه الأمثلة    المثل الثالث أن شركة الجملة كانت إيطالية، فإن العلاقة        
تكون مشتملة على عنصر أجنبي، ويقتضي أن نبحث عن قانوناً آخر غير القانون       

ففي المثل الأول يجب أن نعرف ما إذا كانت الزوجة الإيطالية صالحة         . المصري
للزواج طبقاً لقانونها، وهل هناك ما يحول دون هـذا الـزواج طبقـاً للقـانون                

الثاني يقتضي الأمر أن نبحث عن صحة عقد الإيجار طبقاً          الإيطالي، وفي المثل    
للقانون المدني الإيطالي أو طبقاً لقواعد التنازع فيه، وفي المثل الثالـث إذا قـام               
نزاع بين الشركة المصرية والشركة الإيطالية، فسوف نضطر إلى البحث عـن            

أو القـانون  القانون الواجب التطبيق على هذا النزاع، هل هو القانون المـصري         
الإيطالي، وسوف نضطر إلى البحث عن المحكمة المختصة بنظر هذا النـزاع،            

  .لنعرف هل هي المحكمة المصرية أو المحكمة الإيطالية
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والبحث عن مثل هذه المسائل، هو الذي أوجد قواعـد القـانون الـدولي                
الخاص، ولكي تشتمل العلاقة القانونية على عنـصر أجنبـي، يجـب أن تقـوم               

  .ملات بين رعايا دولة ودولة أخرىمعا
ولم يكن الأمر كذلك قديماً، حين كانت الجماعات الدولية مغلقة لا تتـصل     

ولذلك فإن نـشأة القـانون      . فيما بينها، ولا ينتقل سكان إحداها إلى إقليم الأخرى        
الدولي الخاص حديثة العهد كما سوف نرى، فهو لم ينشأ إلـى حـين اتـصلت                

دول مختلفة، وحين بدأت هجرة الناس إلى إقليم دولـة غيـر            المعاملات برعايا   
  .دولتهم

  :صلة هذا القانون بفروع القانون الأخرى 
 يشبه القانون الدولي الخاص القانون الدولي العام، من ناحية العلاقـة            –أ  

القانونية فيهما تجاوز إقليم الدولة الواحدة إلى إقليم آخـر، وفـي أن المعاهـدات       
. ادر كلا القانونين، إلى جانب العرف الدولي والقضاء الـدوليين         الدولية هي مص  

 أن قواعد القانون الدولي العام – من ناحية –ولكن القانونين يتميزان عن بعضهما 
تتوجه بالخطاب إلى الدول باعتبارها أشخاص من أشخاص القانون الدولي العام،           

 أشخاص القانون الخاص،   بينما قواعد القانون الدولي الخاص تتوجه بالخطاب إلى       
كما يتميـز   . أي على الأفراد أو الأشخاص المعنوية التي يعرفها القانون الداخلي         

القانونان عن بعضهما بأن قواعد القانون الدولي العام قواعد دولية، ليست صادرة            
عن سلطة تشريعية في دولة معينة، وهي لم تقترن حتى الآن بجزاء يوقع علـى               

 قواعد القانون الدولي الخاص قواعد قانونية داخليـة ملزمـة،           من يخالفها، بينما  
بمعنى أنها تصدر في الغالب عن السلطة التشريعية داخل الدولة وتقترن بجـزاء             

  .توقعه للسلطة العامة على من يخالفها
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القـانون  "وقد يبدو لأول وهلة، أن في تسمية هذا الفرع من القانون بــ              
يف يكون دولياً وخاصاً، في حين أن المعروف هو         ، تناقضاً، إذ ك   "الدولي الخاص 

  .أن القاعدة القانونية تكون دولية إذا اتصلت بدولتين أو أكثر
وقد جرت العادة على أن تدرج مثل هذه القاعدة في نطاق القانون العـام،      
فكيف تسنى إذا أن يكون هذا الفرع من القانون دولياً، وفي نفس الوقت خاصـا؟               

مية تناقض؟ وربما كان هذا هو السبب، في أن عمـد بعـض             أليس في هذه التس   
المؤلفين إلى تسمية هذا الفرع تسمية أخرى، وعمد بعضهم إلى إدراج هذا الفرع             
بين فروع القانون العام، في حين أن أغلبية الفقه يعتبره فرعاً من فروع القـانون       

  .الخاص
قة القانونية التي   ، لأن العلا  )دولي(والواقع، هو أن هذا الفرع من القانون        

يتناولها حكمه لا تنحصر بعناصرها الثلاثة، أي بأشخاصها وسببها وموضـوعها           
ادخل إقليم دولة واحدة، بل يتجاوز أحد عناصرها على الأقل إقليم الدولة إلى دولة 

  .أخرى، فيكون أحد طرفيها أو سببها أو موضوعها أجنبياً
يتناولها حكمه تخـضع فـي      لأن طبيعة العلاقة التي     ) خاص(وهو قانون   

  .الأصل لأحكام القانون الخاص
 ويتصل القانون الدولي الخاص بفروع القانون الخاص الأخرى، من          -ب

 لكانـت   – لولا أنها تشتمل على عنصر أجنبـي         –حيث أنه يحكم علاقة قانونية      
تحكم بقواعد القانون المدين أو التجاري أو تخضع لقانون الأحوال الشخصية، كما        

 يتصل بقانون المرافعات، من ناحيـة أن هـذا القـانون الأخيـر يتعـرض                أنه
  .للاختصاص، حينما تشتمل العلاقة على عنصر أجنبي
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  :تعريف القانون الدولي الخاص 
 القانون الدولي الخاص باختلاف المذاهب الفقهيـة، فمـن          يختلف تعريف   

الأحكام الأجنبيـة،  الفقهاء من يدخل ضمن نطاقه مسائل الجنسية والموطن وتنفيذ      
وبمـا أن   . ومنهم يخرج من نطاقه إحدى هذه المسائل أو أكثر من واحدة منهـا            

أغلبية الفقه وأكثر المؤلفين يدرسون في نطاق القانون الـدولي الخـاص سـتة              
مواضيع، هي تنازع القوانين، وتنازع الاختصاص، وحالة الأجانب، والجنـسية،          

  . الأجنبيةوالموطن، وتنفيذ الأحكام، والأوامر
مجموعة "من هنا نستطيع أن نعرف هذا القانون طبقاً لرأي الأغلبية، بأنه              

القواعد التي تتعلق بتنظيم علاقات الأفراد المالية أو الشخصية، إذا اقتـرن بهـا              
عنصر أجنبي، والتي تعالج مسألة الاختصاص القضائي الدولي، وحالة الأجانب،          

  ".كن تنفيذ الأحكام، والأوامر الأجنبيةوالجنسية، والموطن، وتبين كيف يم
  :موضوعات القانون الدولي الخاص 

 هناك موضوع متفق بالإجماع على أنه من مسائل القـانون الـدولي             –أ    
الخاص، بل أن قواعد القانون الدولي الخاص لم توضع في بادئ الأمر إلا مـن               

عـن القـانون    أجل التصدي لمعالجته، وهو موضوع تنازع القوانين، أو البحث          
فلو . الواجب التطبيق، حينما يكون النزاع المعروض مشتملاً على عنصر أجنبي         

اشترى مصري عقاراً أو منقولاً موجوداً بإيطاليا، ورفع عن هذا العقـد نـزاع،              
فعلى القاضي الذي عرض عليه أن يبحث ما هو القانون الواجب التطبيق علـى              

نون الإيطالي؟ ولو توفى إيطالي بمـصر،       هذا العقد، أهو القانون المصري أم القا      
وقد ترك وصية رفع عنها نزاع أمام القضاء المصري، فعلى هـذا القـضاء أن               
يبحث عن القانون الواجب التطبيق سواء من حيث الشروط الشكلية أو من حيث              
  .الشروط الموضوعية لهذه الوصية؟ أهو القانون الإيطالي أم هو القانون المصري
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نى تنازع القوانين، أن يكون هناك قانونان أو أكثر، يمكـن  وعلى ذلك فمع    
أن تحكم النزاع المعروض على القضاء، فجيري البحث عن أي القوانين يجـب             

  .تطبيقه عليه
ولماذا لا نطبق على مثل هذا النزاع القانون المصري، ونكفـي     : قد يقال     

 البـساطة لهـان     أنفسنا مؤنة البحث عن القانون الأجنبي، ولو كان الأمر بهـذه          
فلنتـصور أن مـصرياً   . الخطب، ولكن الحل سوف يترتب عليه كثير من التعقيد  

مسلماً متزوجاً باثنين، ذهب إلى إيطاليا وقام نزاع بينه وبـين إحـدى زوجتيـه،       
ووجب أن يطبق عليه حكم القانون الإيطالي الداخلي الذي يعتبر الزواج بأكثر من     

ا يتوفى في مصر، وتطبـق أحكـام الـشريعة          أو لنتصور إيطالي  . واحدة جريمة 
الإسلامية على الميراث في تركته، وهي تجعل للذكر مثل حظ الأنثيـين، بينمـا              

أو لنتصور مصرياً طلق زوجتـه،      . القانون الإيطالي يساوي بينهما في الميراث     
  وأراد أن يتزوج في بلد كإيطاليا يحرم قانونه الطلاق؟

بليغة، إذا ما أريد في هـذه الأمثلـة         لاشك في أنه سوف يترتب أضرار         
تطبيق قواعد القانون الداخلي، وصرف النظر عن القـانون الأجنبـي الواجـب             

ولاتقاء هذه الأضرار، نشأت مسألة تنازع القوانين التي هي أهم المسائل      . التطبيق
  .التي يدرسها القانون الدولي الخاص

  : تنازع الاختصاص -ب
 أغلبية الفقه على إدخاله في نطاق القـانون         والموضوع الثاني الذي تتفق     

الدولي الخاص، هو موضوع تنازع الاختـصاص، أو البحـث عـن المحكمـة              
والواقع هو أن هذه المسألة يجب أن تعـرض         . المختصة دولياً بالنظر في النزاع    

قبل مسألة تنازع القوانين، فلكي يحدد القاضي المعروض عليه النزاع مـا هـو              
لتطبيق على هذا النزاع، يجب عليه أولاً أن يبحث عما إذا كـان    القانون الواجب ا  
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هو نفسه مختصاً أو غير مختص بالنظر في هذا النزاع، فـإذا كانـت محكمتـه              
  .مختصة بالنظر فيه، انتقل بحثه إلى القانون الواجب التطبيق على هذا النزاع

فموضوع تنازع الاختصاص إذن مسألة أولي، ومسألة تحديد اختـصاص            
لمحاكم داخل كل دولة مسألة يستأثر المشرع الداخلي وحده بحلها، فكـل دولـة              ا

تحدد في قانون المرافعات متى تكون محاكمها مختصة بالنظر في نزاع يـشتمل             
  .على عنصر أجنبي، دون أن تتعرض لاختصاص المحاكم الأجنبية

نين، ومسألة تنازع الاختصاص، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة تنازع القـوا           
وتؤثر كل منهما في الأخرى، إذ أن مسألة تنازع القـوانين لا تنـشأ إلا إذا رأى               
القضاء تطبيق القانون الأجنبي، كما أن القضاء يستطيع إذا عرض عليـه نـزاع        
مشتمل على عنصر أجنبي، أن يستبعد القانون الأجنبي عن طريق الدفع بالنظـام             

 وفضلاً عن ذلـك، فـإن تكييـف         .العام أو بالغش نحو القانون كماس وف نرى       
موضوع النزاع، وإدخاله في باب معين من الـنظم القانونيـة يخـضع لقـانون               
القاضي، فهو إذن يستطيع بواسطة التكييف، أن يدخل الموضوع في نظام يخضع            
لقانون بلده أو للقانون الأجنبي حسب تكييفه، فيستطيع أن يكيف كتابـة الوصـية             

قانون الواجب التطبيق على الشكل، بينما يعتبرهـا        بأنها شرط شكلي ويخضعها لل    
  .البعض شرطاً موضوعياً

ولهذا الاعتبار، فإن أغلبية الفقهاء تجعل موضوع تنازع الاختصاص من            
بين موضوعات القانون الدولي الخاص، وإن كانت هناك أقلية ترى استبعاده من            

ص القـضائي، لأن  نطاق هذا القانون، وتقول أنه ليس هناك تنازع في الاختـصا  
القاضي حيث تعرض عليه مسألة تشتمل على عنـصر أجنبـي، يقـضي إمـا               

وإلى جانب ذلـك،    . باختصاصه أو بعدم اختصاصه، دون أن يكون هناك تنازع        
فبينما مسألة تنازع القوانين تتضمن قواعد شكلية، تقتصر علـى بيـان القـانون              
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ص قواعد موضـوعية    الموضوعي الواجب التطبيق، فإن قواعد تنازع الاختصا      
تعالج اختصاص المحاكم أو عدم اختصاصها مباشرة، فهي جـزء مـن قـانون              

  .المرافعات
ولكن الرأي السائد، هو عدم الفصل بين المسألتين، لارتباطهما ارتباطـاً             

  .وثيقاً ، وإدماجهما معاً في القانون الدولي الخاص
  : تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية -ج

الث يدخل في نطاق القانون الدولي الخـاص، لاتـصاله          وهذا موضوع ث    
بمسألة الاختصاص القضائي، ولسوف نرى فيما بعد، أن من بين المسائل الهامة            
التي يدرسها القانون الدولي الخاص، مسألة إعمال الحق الخاص أو إنتاج الحـق             

منـشئة أو  أثره في غير الإقليم الذي نشأ فيه، وبما أن الأحكام القضائية تكون إما    
كاشفة للحقوق، فقد أجازت قواعد القانون الدولي الخاص تنفيذ الأحكام والأوامر            
الأجنبية ببعض الشروط كما سوف نرى فيما بعد، إعمالاً لما تكشفه الأحكـام أو              
تنشئه من الحقوق الخاصة، ولذلك أدخل هذا الموضوع في نطاق القانون الدولي            

  .الخاص
  : مركز الأجانب -د

موضوع رابع تدخله أغلبية الفقه ضمن موضوعات القانون الدولي         وهذا    
الخاص، بل تعتبر هذه المسألة مسألة أولية تعرض للبحث قبل البحث عن مسألة             
تنازع القوانين، لأنه إذا رفع نزاع أمام المحاكم، يتمسك فيه أجنبي بحق، فيجـب              

ق محل النزاع أو لا     على القاضي أن يبحث أولا، عما إذا كان الأجنبي يتمتع بالح          
  .يتمتع به
ذلك أن الدول لا تمنح للأجانب نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنوهـا،               

فتحرم بعضها على الأجانب تملك العقارات في إقليمها، وقد تحرم بعضها علـى             
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الجانب ممارسة بعض المهن الهامة كالمحامـاة أو الطـب، كمـا أن الأجانـب               
وتختلف سياسة الدول اختلافاً بيناً فـي       . سياسيةمحرومون من ممارسة الحقوق ال    

مدى ما يمنح للأجانب من حقوق، فبينما الدول المتقدمة الغنية بكثرة سـكانها، لا              
تشجع الأجانب على الهجرة إليها، وبالتالي تضيق كثيراً من نطاق الحقوق التـي             

 في العنـصر    يمكن أن يتمتعوا بها، إذ بالدول النامية والفقيرة في عدد سكانها أو           
الفني فيها، تشجع هجرة الأجانب إليها، لا سيما الأجانب الفنيين، وبالتالي توسـع             

لذلك كان البحث عما كان الأجنبـي       . في دائرة الحقوق التي يمكن أن يتمتعوا بها       
يتمتع أو لا يتمتع في إقليم الدولة التي يقيم بها ببعض الحقوق وثيق الصلة بمسائل     

اص، لأنه لا يتصور البحث عن القانون الواجب التطبيق على          القانون الدولي الخ  
النزاع المعروض، إلا بعد البحث عما إذا كان الأجنبي الذي هو طرف في النزاع       
يتمتع أو لا يتمتع بالحق محل النزاع، وإذا قضى بعدم تمتعه بها الحق فإن مسألة               

  .تنازع القوانين لا تعرض على الإطلاق
  : مسألة الجنسيـة-هـ

وهذا موضوع خامس يدخله الفقهاء ذوو النزعة اللاتينيـة فـي نطـاق               
موضوعات القانون الدولي الخاص، ويبررون وجهة نظرهم هذه، بأن الجنـسية،           
وهي الرابطة التي تربط الفرد بدولة معينة هي التي تميز بين الوطني والأجنبي،             

لنزاع المعروض، فإذا   وهذا التمييز مسألة أولية يجب الفصل فيها قبل النظر في ا          
رفعت دعوى أمام القاضي يتمسك فيها أجنبي بحق، فيجب على القاضي أن يبحث 
أولاً عما إذا كان هذا الشخص أجنبياً أو وطنياً، أي أن يفصل في مسألة الجنسية                

  .الخاصة بهذا الشخص
وفضلاً عن ذلك فلسوف نرى فيما بعد أن المذهب اللاتيني يـربط بـين                

وبين حالته وأهليته، فطبقاً لهذا المذهب ينبغي من أجل الوصول          جنسية الشخص   
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إلى حل في مسألة تنازع القوانين في نطاق الحالة الشخصية والأهلية الرجوع إلى  
قانون جنسية الشخص الذي هو طرف في النزاع، وبالتالي يكون الفـصل فـي              

ذا تعلق المر بحالة    مسألة الجنسي سابقاً ولازماً للفصل في مسألة تنازع القوانين إ         
الشخص أو أهليته، بل وفي الدول الأنجلوسكسونية التي تـسند حالـة الـشخص             
وأهليته إلى قانون موطنه بدلاً من قانون جنسيته، تظهر أهمية الجنسية أيـضاً إذ              

  .أن هذه الدول تميز في تحديد الموطن بين الوطني والأجنبي
فـوق ذلـك بقـولهم أن       ويؤيد الفقهاء اللاتينيون وجهة نظـرهم هـذه           

الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة بالنظر في الدعاوى التي تشتمل على عنصر           
أجنبي يتحدد في أغلب الأحوال بجنسية الخصوم، وكثير مـن الـدول لا تكتفـي       
بشرط أن يكون المدعي وحده وطنياً حتى يكون الاختصاص لمحاكم الدولة، بـل            

لة سوءا بالنسبة إلى المـدعي عليـه أو         تشترط فوق ذلك أن يتصل النزاع بالدو      
بالنسبة إلى عناصر النزاع الأخرى، أما القانون الفرنسي فيكاد ينفـرد بالاكتفـاء       

  .بشرط أن يكون المدعي وحده فرنسياً حتى يكون الاختصاص للمحاكم الفرنسية
لكل هذه الاعتبارات يرى الفقهاء اللاتينيون أن هناك صلة وثيقـة بـين               

ة ومسألة تنازع القوانين وتنازع الاختصاص، وأن المسألة تعتبر أحد مسألة الجنسي
  .موضوعات القانون الدولي الخاص

بيد أن هناك فريقاً آخر من الفقهاء يرى أن مـسألة الجنـسية باعتبارهـا       
متصلة اتصالاً وثيقاً بسيادة الدول، وبالنظر إلى استقلال كـل مـشرع بتنظـيم              

تبار دولي، مسألة داخلية محضة بعيدة عن مسائل        قواعدها دون النظر إلى أي اع     
القانون الدولي الخاص، والتشريع الخاص بالجنسية تشريع ذو صفة وطنية صرفة   

  .لا صلة له بمسائل القانون الدولي الخاص
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  : الموطـن -و
أشرنا فيما سبق إلى أن الدول الأنجلوسكسونية تعتبر الموطن دون الجنسية   

ي، وترجع إليه لحل مسألة تنازع القوانين في نطاق الحالة          مناطاً للأحوال الشخص  
والأهلية، ولذلك فإذا كان الرأي السائد هـو إدمـاج مـسألة الجنـسية ضـمن                
  .موضوعات القانون الدولي الخاص، فيجب أن يدرس الموطن إلى جانب الجنسية

هذه هي المسائل الست التي يعتبرها أغلب الفقهاء مكونـة موضـوعات              
الدولي الخاص، ولو شئنا أن نلخص هذه المسائل لقلنا أنها تنحصر فـي             القانون  

  :موضوعات ثلاثة 
   ونفـاذه-ج   واستعماله   -ب  .  أشخاص الحق–أ 

فأشخاص الحق هي موضوع الجنـسية والمـوطن ومركـز الأجانـب،              
واستعمال الحق يدرس في تنازع القوانين، ونفـاذ الحـق يـدرس فـي تنـازع            

  .وفي تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبيةالاختصاص القضائي 
  :مصادر القانون الدولي الخاص 

قد يراد بالمصدر كما هو معـروف المـصدر المـادي أو الحقيقـي أو                 
 الذي هو عبارة عن الحـادث الزمنـي أو   Sources materiellesالموضوعي 

مكون الظاهرة الاجتماعية أو المناسبة الاقتصادية لتنظيمها، فتكون هي عنصره ال         
 Sources historiquesكما قد يراد بمصدر القانون المصدر التاريخي . لمادته

وأخيراً يراد بالمصدر الشكل الرسـمي      . الذي استمد منه القانون صياغة أحكامه     
 Sourcesالذي خلع على القاعدة صفتها القانونية وجعلها ملزمة مقترنة بجزاء أو 

formellesوهو الذي يهمنا هنا .  
 بحث المصادر الرسمية أو الشكلية للقانون الدولي الخاص، يحسن          وبصدد  

  .بنا أن نشير إلى أن هناك نزعتين مختلفتين في فقه القانون
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فهناك نزعة تخلع على هذا القانون صفة دوليـة، وتميـل إلـى اعتبـار             
المصادر الدولية لقواعده ذات أفضلية وأولوية على المصادر الداخليـة، وعلـى            

لك هناك نزعة فقهية تعتبر هذا القانون داخلياً محضاً وجـزءاً مـن             العكس من ذ  
القانون المدني أو التجاري، وتجعل للمصادر الداخلية الأوليـة علـى المـصادر         

  .الدولية
ومهما يكن من اختلاف النزعتين، فإن الذي لا شك فيه هو وجـود كـلا                 

ادر دولية ومصادر   النوعين من المصادر في الواقع، فللقانون الدولي الخاص مص        
  :داخلية، وفيما يلي ندرس نوعي هذه المصادر 

  :  المصادر الدوليـة –أ 
 هناك اتفاقات تعقد بين دولتين فـأكثر لتنظـيم          : الاتفاقات الدوليـة    -١

مسائل القانون الدولي الخاص، ولسوف نرى عند دراستنا لكل موضـوع علـى             
 من الدول لتنظيم بعـض هـذه        حده، أن مصر قد عقدت اتفاقيات ثنائية مع كثير        

المسائل، كما أنها طرف في بعض المعاهدات الجماعية التـي تناولـت مـسائل              
  .القانون الدولي الخاص

ومن بين المسائل الرئيسية التي نظمتها المعاهدات الدوليـة فـي نطـاق             
  .القانون الدولي الخاص، مسألة الملكية الصناعية والملكية الأدبية والفنية

فاقيات في هذا الصدد، هي اتفاقية جنيف الخاصة بحق المؤلـف           وأهم الات 
 ثم نظمت كذلك باتفاقيات دولية مسائل الملاحة البحرية      ١٩٥٢والصادرة في سنة    

والجوية ومسائل المواصلات البرية، ومسألة الأوراق التجارية، ومسألة التحكيم،         
 لتنظيم مسائل تنـازع     وأهم اتفاقيات دولية عقدت   . ومسألة النفقة الواجبة للأقارب   

القوانين وتنازع الاختصاص القضائي، هي اتفاقيات لاهاي التي تمت فـي سـنة             
 وكذلك مشروعات الاتفاقيات التي وضعها مؤتمر لاهاي        ١٩٠٥،  ١٩٠٢،  ١٨٩٦
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، والتي سنعرض لها    ١٩٥٦،  ١٩٥١المنعقد بعد الحرب العالمية الثانية في سنتي        
من أهم الاتفاقيات الدولية اتفاقية لاهاي بصدد بحث كل موضوع على حده، كذلك        

 والتي سنتكلم عنها في الفـصل الخـاص         ١٩٣٠الخاصة بالجنسية الصادرة في     
  .بالجنسية

وبما أن للقانون الدولي الخاص مصادر داخلية سوف نعرض لهـا فيمـا             
بعد، وأهمها التشريع، فقد يحدث أن يصدر تشريع داخل الدولة يتعـارض مـع              

قبل الإجابـة   . لية، فماذا يكون موقف القاضي إزاء هذا التعارض       الاتفاقيات الدو 
على هذا التساؤل، يحسن بنا أن نشير إلى أن بعـض الـدول تعتبـر نـصوص            
المعاهدات ملزمة لمحاكمها وللأفراد المقيمين على إقليمها بمجرد التصديق عليها          

 ـ          ا فـي   من السلطة المختصة وإصدار مرسوم بها ونشرها بالجريدة الرسمية كم
فرنسا، وبعض الدول الأخرى مثل انجلترا، لا تعتبر المعاهدة ملزمة إلا إذا صدر          

وفي الولايات المتحدة الأمريكية يفرق القـضاء بـين         . بها تشريع داخلي خاص   
نوعين من المعاهدات، ويرى أن هناك معاهدات قابلة للتنفيذ بذاتها دون حاجة إلى 

قابلة للتنفيذ بـذاتها، فـلا تنفـذ إلا         صدور تشريع خاص بذلك، ومعاهدات غير       
  .بصدور تشريع خاص

أما القضاء الدولي، فهو يرى تغليب المعاهدات على التشريع الداخلي في           
كل الحالات، ويعتبر أحكام المعاهدات ملزمة للدولة الموقعة عليها دون اعتبار لما 

 ـ     ة للعـدل  يخالف هذه الأحكام  في التشريع الداخلي، وقد قضت المحكمـة الدائم
 بأنه لا يجوز لدولة أن تحتج بتشريعها الداخلي         ١٩٣٢،  ١٩٣٠الدولي في سنتي    

لكي تحد من التزاماتها المترتبة بمقتضى معاهدات دولي، وأيدت هذا المبدأ فـي             
 فإذا افترضـنا أن التـشريع       – التي حلت محلها     – محكمة العدل الدولية     ١٩٥١
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جبة التنفيذ، فماذا يفعل القضاء إزاء الداخلي تعارض مع أحكام معاهدة أصبحت وا 
  :هذا التعارض؟ لا تخلو الحال من أحد فرضين 

 هو أن تكون المعاهدة لاحقة للتشريع الـداخلي، فـلا           : الفرض الأول    -أ
يكون هناك مناص من القول بأن أحكام المعاهدة تنسخ أحكام التـشريع الـداخلي             

ستور الفرنسي الـصادر فـي      نسخاً ضمنياً فيما تعارضت معه فيه، وقد نص الد        
، وكذلك نـص    ) منه ٥٥م  ( على تغليب المعاهدات على التشريع الداخلي        ١٩٥٥

بالنـسبة إلـى   ) ٦/٢(دستور الولايات المتحدة على هذا صـراحة فـي المـادة         
  .المعاهدات القابلة للتنفيذ بذاتها، متى صدر بها تشريع خاص

 التنفيذية، فكيـف    وقد يعترض على ذلك بأن المعاهدات من عمل السلطة        
؟ ومن السهل الرد على هـذا       .تلغي تشريعاً داخلياً صادراً عن السلطة التشريعية      

الاعتراض إذ أن الدساتير تفوض إلى السلطة التنفيذية سلطة المعاهدات، فكـأن            
  .المعاهدات بناء على هذا التفويض صادرة من السلطة التشريعية

دات يـتم بواسـطة الـسلطة       وفضلاً عن هذا، فإن التصديق على المعاه      
التشريعية، فيفترض أن هذه السلطة بتصديقها على المعاهدات، قد وافقت ضـمناً            

  .على إلغاء ما يخالف أحكامها من تشريع داخلي
أن يصدر تشريع داخلي يتعارض مع أحكام معاهدة        :  الفرض الثاني    -ب

رأينا أن قضاء سابقة، وقد يحدث ذلك على الرغم من مخالفته للعرف الدولي، وقد 
محكمة العدل الدولية يقضي بأنه لا ينبغي لدولة أن تتحلل من التزاماتها الدوليـة              

 ينص في المـادة     ١٩٤٨بتشريع داخلي، وقد كان الدستور الفرنسي الصادر في         
لا يجوز أن يخالف تشريع داخلي أحكام معاهدة، إلا بعد نقض           " منه على أنه     ٢٨

 اكتفى في ذلك بالنص     ١٩٥٥، غير أن دستور     "سيةهذه المعاهدة بالطرق الدبلوما   
  .على سمو أحكام المعاهدات
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 ٤/٢/١٩٣٦وقد أصدرت الدائرة المدنية بمحكمة النقض الفرنـسية فـي           
فيفترض أنه . إذا صدر قانون يخالف ضمناً أحكام معاهدة سابقة"حكماً يقضي بأنه 

المعاهدة خاصة برعايـا    أراد استثناء أحكام المعاهدة، بمعنى أنه إذا كانت أحكام          
دولة معينة، فإن أحكام القانون لا تطبق على هؤلاء الرعايـا، بـل يفتـرض أن          
القانون قد أراد استثنائهم من تطبيق أحكامه، وقـد سـاير القـضاء الإنجليـزي               

  .والقضاء الأمريكي القضاء الفرنسي في هذا التفسير
ون اللاحق، فإنه حين    غير أنه إذا كان هذا التفسير سائغاً عند سكوت القان         

ينص القانون اللاحق صراحة على وجوب تطبيق أحكامه ولـو كانـت مخالفـة           
لأحكام معاهدة سابقة، ففي هذه الحالة لا يكون محل لافتراض أن المشرع قد أراد    
ضمناً استثناء أحكام المعاهدة، فال يكون أمام القـضاء إلا الانحنـاء أمـام إرادة           

كام القانون اللاحق دون أحكام المعاهدة، احترامـاً        المشرع الصريحة وتطبيق أح   
لمبدأ الفصل بين السلطات، لا سيما إذا كان محرماً على هذا القضاء النظر فـي               

  .دستورية القوانين كما هي الحال في فرنسا
  :  التعارض بين أحكام المعاهدات وبين التشريع الداخلي في القانون المصري-٧

ص يغلب أحكام المعاهدات على أحكام القانون  لم يرد بالدستور المصري ن    
غير أن القانون المدني المصري يـنص فـي         . الداخلي سواء كان سابقاً أو لاحقاً     

 منه، على عدم سريان أحكام المواد الخاصـة بتنـازع القـوانين، إذا              ٢٣المادة  
  .تعارضت مع أحكام معاهدة دولية نافذة في مصر

كام تنازع القوانين المنصوص عليهـا      فطبقاً لهذا النص، إذا تعارضت أح     
 من القانون المدني مع أحكام معاهدة سابقة نافذة فـي           ٢٢ إلى   ١٠في المواد من    

ولكن النص لم . مصر، فإن أحكام المعاهدة هي التي تسري دون أحكام هذه المواد
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يتعرض لكم ما إذا كانت المعاهدة لاحقة للقانون المدني، وفـي هـذه الحالـة لا                
  .الأخذ إذن بما ذكرناه في الفرض الأولمناص من 

ولقد كان قانون المرافعات المصري أكثر صراحة حين صن في المـادة            
 منه على عدم إخلال النصوص الخاصة بتنفيذ الأحكام والأوامر والـسندات   ٤١١

الأجنبية بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين مصر وبين غيرها من الدول 
فهذا النص قطع صراحة بتطبيق أحكام المعاهدات الخاصة بتنفيذ         . في هذا الشأن  

الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية دون أحكام قانون المرافعات المصري، سواء     
  .كانت هذه المعاهدات سابقة أو لاحقة لقانون المرافعات المذكور

أما فيما عدا ذلك، فلا مفر من الأخذ بما سـبق ذكـره فـي الفرضـين                 
  .ينالسابق

  : تفسيـر المعاهـدات -٨
قد يصدر تفسير النصوص الغامضة في المعاهدات من الدولتين أو الدول           
التي وقعتها، فيكون هذا التفسير ملزماً لكل الأطراف كالمعاهدة نفسها، وقد يـتم             
هذا التفسير في شكل ملحق؟ أو في شكل كتب متبادلة بين الأطراف المعنية، وقد              

ضاء الدولي إذا عهدت إليه الدول المتعاقدة فـي المعاهـدة           يصدر التفسير من الق   
  .بذلك، فيكون ملزماً أيضاً للأطراف المعنية

 من القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية، علـى         ٣٦وقد نصت المادة    
ود يصدر التفسير داخل دولة فلا يلزم . اختصاص هذه المحكمة بتفسير المعاهدات

مة النقض الفرنسية، أن للحكومة الحق في تفسير        وقد قررت محك  . الدول الأخرى 
المعاهدات التي تثير مسائل دبلوماسية، وللمحاكم العاديـة الحـق فـي تفـسير              
المعاهدات المتعلقة بالمصالح الخاصة، أما مجلس الدولة هناك، فيرى أن تفـسير            
المعاهدات كلها يجب أن تستأثر به الحكومة وحدها، ورأى أن يتنحى هـو عـن               
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 المعاهدات ويترك ذلك للحكومة، ويساير مجلس الدولة المصري مجلـس           تفسير
  .الدولة الفرنسي في هذا الرأي

المصدر الدولي الثاني لقواعد القانون الدولي الخاص :  العرف الدولي -٢
هو العرف الدولي، وقد أنكر بعض الشراح وجود عرف دولي ملزم في نطـاق              

ريق آخر من الشراح، أن في هذا القانون القانون الدولي الخاص، ومع ذلك يرى ف
بعض القواعد المستمدة من العرف الدولي المستقر من عهد طويل، مثل قاعـدة             

وقاعدة خـضوع   . Locus regit actumخضوع شكل التصرف لقانون المحل 
العقار لقانون موقعه، وقاعدة خضوع إجراءات المرافعات لقانون القاضي، وقـد           

  .وصاً تشريعية في أغلب الدول اليومأصبحت هذه القواعد نص
بما أن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يقضي :  القضاء الدولي -٣
 منه، بأن للدول وحدها الحق في التقاضي أمام هـذه المحكمـة،     ٣٤/١في المادة   

وربما أن منازعات القانون الدولي الخاص تنشب بين الأفراد، وليس لهؤلاء الحق      
مام هذه المحكمة، ومن النادر أن تتفق دولتان على رفـع دعـوى             في التقاضي أ  

خاصة برعاياها إلى هذه المحكمة، فلذلك أن قضاء محكمة العدل الدولية في نطاق 
القانون الدولي الخاص من الندرة، بحيث لا يمكن أن يعتبر مصدراً هامـاً مـن               

 المحكمـة   ومع ذلك فهناك أحكام قليلة صدرت سواء مـن        . مصادر هذا القانون  
الدائمة للعدل الدولي أو من محكمة العدل الدولية التي خلفتها، قررت مبادئ قيمة             

  .في مسائل الجنسية وتنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي
ولقد ساهم الفقه الدولي بقسط كبير في تكوين قواعـد          :  الفقه الدولي    -٤

اليتين القديمة والحديثة، ولفقه    القانون الدولي الخاص، وكان لفقه المدرستين الإيط      
المدرسة الفرنسي والمدرسة الهولندية، ولسافيني الفضل في ذلك ما سوف نـرى            

  .عند دراستنا لتطور هذا القانون وخصوصاً لتطور مشكلة تنازع القوانين
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تعتبر مصادر القانون الدولي الخاص الداخليـة       :  المصادر الداخلية    -ب
وقد نصت المادة الأولى من القـانون المـدني   . ليهي ذات مصادر القانون الداخ   

على أن هذه المصادر هي التشريع ثم العرف ثـم مبـادئ الـشريعة              . المصري
  .الإسلامية، ثم القانون الطبيعي وقواعد العدالة

وبما أن كل دولة تستقل بإصدار التشريعات الداخلية لتنظيم مسائل القانون           
شريعات جزءاً من القانون المـدني، فـي        الدولي الخاص، وبعضها يجعل هذه الت     

حين أن بعض الدول تصدر تشريعاً مستقلاً بقواعد هذا القـانون، فقـد أصـدر               
 من القـانون    ٢٨ إلى   ١٠المشرع المصري أحكام تنازع القوانين في المواد من         

  ".تنازع القوانين من حيث المكان"المدني تحت عنوان 
 فقد حـدد قـانون المرافعـات    وفيما يتعلق بتنازع الاختصاص القضائي،    

المدنية والتجارية الأحوال التي يختص فيها القضاء المصري بنظر الدعاوى التي           
وفيما يتعلق بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية، تولت    . ترفع على الأجنبي  

  . من قانون المرافعات تنظيم هذا الموضوع٤١١ إلى ٤٠٥المواد من 
 من القانون المدني، على     ٣٣ المشرع في المادة     وفي مسألة الجنسية نص   

  .أن الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص
   .١٩٧٥ لسنة ٢٦وقد أصدر المشرع قانون الجنسية المصرية الخير رقم 

وفيما يتعلق بمركز الأجانب في مصر، فقد كفل الدستور للأجانب حريـة        
ونص على  . نظام العام والآداب  العقيدة والقيام بشعائر الأديان مع عدم الإخلال بال       

  .عدم إبعاد الأجانب إلا طبقاً لأحكام القانون
وصدر قانون بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب، ثـم قـانون دخـول         
وإقامة الأجانب في مصر، كما صدر قانون يحظـر تملـك غيـر المـصريين               

  .للعقارات
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ن في  ثم صدرت تشريعات مختلفة تحرم على الأجانب امتهان بعض المه         
مصر مثل مهنة المحاماة ومهنة الطب، وذلك إلـى جانـب قـوانين الاسـتثمار             

  .المتعاقبة
  :ترتيب المصادر السابقة 

 المصري إذا عرضت عليه قضية تنازع فيها القـوانين، أن           على القاضي   
يبحث عما إذا كان هناك قانون خاص صدر في مصر وتناول حكم المـسألة، أو               

نافذة في مصر، فيطبق أحكـام المعاهـدة دون أحكـام    كانت هناك معاهدة دولية   
 من القانون المدني، وذلـك      ٢٢ إلى   ١٠التنازع المنصوص عليها في المواد من       

 من هذا القانون، التي تقضي بتطبيق أحاكم القانون الخاص          ٢٣طبقاً لنص المادة    
. اخليـة أو أحكام المعاهدات الدولية النافذة في مصر قبل تطبيق أحاكم التنازع الد           

فإذا لم يكن هناك قانون خاص ولا معاهدة، انتقل القاضي إلى تطبيق أحكام تنازع          
، فإذا لم يجد الحكم في هـذه المـواد          ٢٢ إلى   ١٠القوانين الواردة في المواد من      
 مدني التي تقضي بالرجوع إلى مبادئ القانون ٢٤أيضاً، وجب تطبيق نص المادة 

  .ه نص في المواد السابقة الذكرالدولي الخاص فيما لم يرد في شأن
والمراد بهذه المبادئ، تلك المبادئ العامة المتعارف عليها دولياً، والتـي             

جرى القضاء عليها في مصر مستمداً إياها من المبادئ القانون الطبيعي وقواعـد     
العدالة، فإن لم تسعفه هذه المبادئ، انتقل إلى المصدر الثاني المنـصوص عليـه         

ولى مدني وهو العرف الداخلي، فإن لم يجد الحكم فيه بحث عنه فـي              بالمادة الأ 
الشريعة الإسلامية، ثم في مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، ثم في العرف            

  .الدولي، ثم في القضاء والفقه الدوليين
وفيما يتعلق بتنازع الاختصاص القـضائي وتنفيـذ الحكـام والأوامـر              

 أولاً أحكام المعاهدات التي عقدتها مصر سـواء قبـل           والسندات الأجنبية، يطبق  
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فإن لم يجد الحكم فـي معاهـدة، انتقـل إلـى     . صدور قانون المرافعات أو بعده 
النصوص الواردة في قانون المرافعات، فإن لم يجد الحكم في هـذا النـصوص،         

  .انتقل إلى المصادر الأخرى حسب الترتيب السابق ذكره في تنازع القوانين
مسألة الجنسية والموطن، يطبق أحكام المعاهدات النافذة في مصر ثم        وفي    

 باعتباره قانوناً خاصاً ثم أحكام    ١٩٧٥أحكام قانون الجنسية المصري الصادر في       
القانون المدني باعتباره القانون العام، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المـصادر الأخـرى             

  .حسب الترتيب السابق الذكر في تنازع القوانين
في حالة مركز الأجانب، يطبق مبادئ القانون الـدولي الـواردة فـي              و

معاهدات نافذة في مصر فإن لم تكن هناك معاهدات طبقت نصوص التـشريعات          
المصرية الخاصة بمركز الأجانب في مصر، فإن لم تكن هناك تشريعات، انتقـل    

  .إلى المصادر الأخرى حسب الترتيب الوارد في مسألة تنازع القوانين
  :طور القانون الدولي الخاص ت

لم تكن الجماعات القديمة المغلقة تعترف للأجنبي بالشخصية القانونية، لأن   
الجماعة كانت تقوم قديماً على أساس العقيدة الدينية المقصورة علـى الجماعـة             
  .وحدها، وعلى القوانين المحلية التي كانت توضع خصيصاً لسكان الإقليم وحدهم

ي أن يقيم في إقليم جماعة غير جماعته، ولم يكن يعترف له فلم يكن للأجنب  
بالحق في الزواج أو بالحق في التملك أو بالحق في التقاضي، بل كانـت حالتـه               
كحالة الحيوان أو الرقيق، وكان الأجنبي لدى فلاسفة اليونان الأقـدمين مـساوياً             

. يهودي بأجنبية للحيوان، وكان اليهود يحرمون زواج الأجنبي بيهودية، وزواج ال        
ويجيزون أخذ الربا من الأجانب رغم أن الشريعة الموسوية تحرم الربا، وكـانوا             
يحلون استيلاء اليهودي على مال الأجنبي الذي فقـده، ويحرمـون عليـه حـق         

  .استرداده
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وطبقاً لقانون مانو في الهند، كان الجنبي يعتبر أحط من المنبـوذ الـذي                
وفي الصين القديمة   . يكن له الحق في أية حماية     يعيش على هامش الجماعة، ولم      

أما عند الرومان قديماً، فلم تكن هناك تفرقة        . كان للأجنبي كالحيوان ويجوز أكله    
بين الرقيق والأجنبي، بل كان كلاهما شيئاً يقبل التملـك ولا يجـوز أن يكـون                

  .صاحب حق
ظامان خففا  ولما بدأت الجماعات تتصل ببعضها وتتعامل فيما بينها، نشأ ن           

 ,thospitaliteكثيراً من إهدار الشخصية القانونية للأجنبي، وهما نظام الـضيافة  

ou patronage ونظام المعاهدات.  
فبمقتضى نظام الضيافة، كان الأجنبي الذي يدخل إقليماً غير إقليمه يعتبر             

تحت حماية وطني من الوطنيين وضيفاً عليه، وبمقتضى ناظم المعاهدات كانـت            
 جماعة تمنح لأفراد الجماعة المجاورة بعض الحقوق الخاصة علـى سـبيل             كل

التبادل، وقد نشأت المعاهدات المذكورة أول ما نـشأت بـين المـدن اليونانيـة               
لاشتراكها في لغة واحدة وفي مدينة واحدة، ثم ظهر في هذه المدن من بعد نظام               

تعتبر منطقـة   –بحر   وخصوصاً على ال   –بمقتضاه كانت ناحية معينة من الإقليم       
  .محايدة يجوز للأجانب أن ينزلوا بها لممارسة التجارة مع الرعايا الوطنيين

                     ثم قبلت في المـدن اليونانيـة طائفـة مـن الأجانـب، كانـت تـسمى                   
les meteques   اتخذت لها موطناً وتمتعت ببعض الحقوق الخاصة، كالحق فـي

  .دون العقارالتجارة وفي تملك المنقول 
وقد ظهر نظام المعاهدات كذلك في روما كما ظهر فيها نظام الـضيافة،               

ولما امتد الفتح الروماني وكثر الجانب في روما، ولم يكن لهم الحق في أن تسري 
 الذي كان خاصاً بالرومـانيين  Jus civileعليهم أحكام القانون المدني الروماني 

أن يضعوا لهؤلاء الأجانب قانون الشعوب      وحدهم، واضطر أولو الأمر في روما       
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jus gentium  على علاقاتهم لا سيما التجارية، سواء ببعضهم بعضاً أو ليسري
إلى جانب البريتور الذي    ) بريتور(بينهم وبين الوطنيين، كما أنشأوا قاضياً خاصاً        

يطبق بعض أحكام القانون المدني على الرومانيين، وكان بريتور الأجانب يطبق           
. ليهم قوانينهم الخاصة المعترف بها في روما وخصوصاً ما يتعلق منها بالأسرة         ع

وهكذا ظهرت بوادر التنازع بين القوانين في روما، لا سيما بين القانون المـدني              
وقانون الشعوب، ولكنه كان تنازعاً داخلياً، أي بين قوانين صادرة مـن سـلطة              

ك إلى أن صدر قانون كاركلا سـنة        واحدة لا بين قوانين دولية، وظل الأمر كذل       
  . فمنح الأجانب حق المواطنة١٢١٢
حتى إذا ما جاءت القرون الوسطى وتفتـت الامبراطوريـة الرومانيـة،              

وانقسمت إلى ممالك يحكم كلا منها ملك مستقل، وأصبح بكل مملكة رعايا مـن              
 أصل روماني وأجانب من البربر، اضطرت كل مملكة أن تضع للرعايا الرومان           

ولما . قواعد مستمدة من القانون الروماني، وأن تضع للأجانب قوانين خاصة بهم          
غزا البربر الإمبراطورية الرومانية لم يتنازلوا عن قوانينهم الشخصية بل حملوها        
معهم، وكانوا يطبقونها على من ينتمي إليهم دون تطبيق القانون الروماني، وهكذا         

تقضي أن تكون القوانين شخصية لا تسري       ظهرت مسألة شخصية القوانين، التي      
إلا على طائفة معينة من السكان ولا تطبق على كل ساكني الإقليم، وبذلك برزت              
مسألة تنازع القوانين من جديد بين القوانين الشخصية، بيد أن هذا التنـازع لـم               
يستمر طويلا، إذ ما لبث البربر أن اندمجوا مع الرعايا الذين هـم مـن أصـل                 

 سواء بطريق الزواج أو بنسيان قوانينهم الأصلية وتعودهم على القانون           روماني،
وجاء القرن العاشر حتى تلاشت الفروق بـين البربـر والرومـان،            . الروماني

وانطوى الكل تحت سلطان القانون الروماني مع ترك مكـان ضـئيل للعـرف              
  .الجرماني
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ر للمـيلاد، حـل    في القرن العاشla fcodaliteولما بدا العهد الإقطاعي   
محل شخصية القوانين مبدأ إقليمية القوانين، فأصبح القانون يطبق في كل إقطاعية 
على جميع سكان الإقليم بصرف النظر عن اختلافهم في الأصل أو في الدين، وقد 
أدى تعدد الإمارات الصغيرة في العهد الإقطاعي إلى أن يستقل كل أمير بحكـم              

ن يعزلها عن الإقطاعيات الأخرى، مما ترتاب عليـه         إقطاعيته تمام الاستقلال وأ   
أن اختفت تماماً مسألة تنازع القوانين لعدم وجود علاقات بين سكان الإقطاعيات            
المختلفة ولضآلة التبادل التجارية بينها، ثم لانحصار الثروة يومئذ في العقـارات            

وء مشكلة تنـازع    الثابتة دون المنقولات التي تنتقل عادة فيترتب على انتقالها نش         
  .القوانين
وفي العهد الإقطاعي استمر اعتبار الأجنبي خارج نطاق القانون، فكـان             

على الأجنبي الذي يدخل إقطاعية غير إقطاعيته أن يعلن في خلال مدة سنة ويوم              
من تاريخ وصوله ولاءه وخضوعه لأمير الإقطاعية، وإلا كان لهذا الأميـر أن              

ه، وفي بعض الإقطاعيات كان الأجنبـي بمجـرد         يقبض عليه وأن يصادر أموال    
 ويصبح مرتبطـاً بـالأرض يبـاع معهـا     serfدخوله الإقطاعية يعتبر كالرقيق     

وعلى الرغم من إعلان خضوع الأجنبي للأمير، كان من الجائز فـي            . كالحيوان
كل وقت أن يطرد من إقليم الإقطاعية، وكان إذا تزوج من رعايـا الإقطاعيـة                

  .ريبة معينة، ولم يكن له الحق في أن يرث أو يورثالجديدة يدفع ض
  :الأجنبي في نظر الشريعة الإسلامية 

يحسن بنا في صدد بحث حالة الأجانب في العصور الوسطى وفي العهـد        
الإقطاعي، أن نلقي نظرة سريعة على حالة الأجنبي في الشريعة الإسلامية التـي    

  .ظهرت إبان هذا العهد
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مية بين الذمي والمستأمن، فالأول شخص يقيم فـي         تفرق الشريعة الإسلا    
دار الإسلام بصفة مستمرة وبمقتضى عقد ذمة أبدي، وهو يعتبـر كـالمواطنين             
المسلمين تماماً، فله ما لهم وعليه ما عليهم، وهو يتمتع بكل ما يتمتع به المسلمون    

  .من الحقوق، وبالاختصار لا يعتبر أجنبياً
 من دار الحرب ودخل دار الإسلام بمقتـضى     أما المستأمن فهو الذي جاء      

عقد أمان ليقيم فيها مدة معينة قابلة للتجديد، فهو الذي يعتبر بحق أجنبياً وتعترف              
له الشريعة الإسلامية بالشخصية القانونية، وتمنحه الحق في أن يمارس كل حقوقه 

كسبه المعترف بها في عقد الأمان، وعلى الأخص حقه في التملك ولو كان لمال              
  .في دار الإسلام، بل أن له الحق في أن يعود إلى دار الحرب بهذا المال

وإذا كان له ورثه تورث، وإلا آل إلى بيت المال، والمـستأمن يخـضع                
كغيره من المسلمين والذميين للقانون العام وهو الشريعة الإسلامية، أي أن هـذه             

  .الشريعة طبقت مبدأ إقليمية القانون
  :د الإقطاعي في فرنسا بعد زوال العه

ولما زال العهد الإقطاعي وتركزت السلطات في يد الملك، زالت التفرقة             
بين الرعايا والأجانب، وأصبح الجميع متساوين تقريباً في الحقوق إلا فيما يتعلق            
بانتقال التركة بطريق الميراث أو الوصية، فقد ظل الأجانب محرومين من هـذا             

رقة القديمة بين القانون المدني والروماني وقانون الشعوب،        الحق استناداً إلى التف   
حتى إذا ما جاء القرن الثالث عشر منح الإمبراطور فردريك الثاني للأجانب حق             
الإيصاء، وظل حقهم في انتقال التركة بطريق الميراث خاضعاً لبعض القيود، إلى 

غير .  الوطني والأجنبي  أن أعلنت الثورة الفرنسية إلغاء هذه القيود والمساواة بين        
أن هذه التفرقة عادت إلى الظهور في القانون المدني الفرنسي عندما وضع فـي              

   .١٨١٩، ثم اختفت مرة أخرى في عام ١٨٠٤
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  :في إيطاليـا 
أما في إيطاليا التي لم تستفحل فيها الإقطاعية كما استفحلت في فرنـسا،               

ان اقتصادها يرتكز أساساً علـى      والتي كانت تتعدد فيها المدن وتتقارب، والتي ك       
التبادل التجاري أكثر من ارتكازه على الزراعة، فقد تعددت التشريعات الإقليمية           
بحسب المدن، وإن كان القانون المدني الروماني ظل هو الأصل العام، فكانت كل     
مدينة تتخذ نظاماً متميزاً للأحوال الشخصية والخاصة بسكانها، وقد أدى تبـادل            

ت التجارية بين مختلف المدن إلى عقد معاهدات بينها، تهدف إلى تنظـيم             العلاقا
الاختصاص القضائي وإلى تيسير الفصل في الدعاوى المقامة بين طرفين يسكنان          

  .مدينتين مختلفتين
وهكذا ظهرت في إيطاليا مسألة تنازع القوانين، ولكنه كان تنازعـاً بـين         

قوانين دولية، وأخـذ الفقهـاء الإيطـاليون        قوانين مدن إيطاليا وليس تنازعاً بين       
  .يتساءلون عما هوا القانون الواجب

  :في هولنـدا 
ثم امتدت الحركة من فرنسا إلى هولندا التي تأثر فقهاؤها بنظريـات دار               

جنتريه، والتي برزت فيها لأول مرة مشكلة تنازع القوانين على الصعيد الدولي،            
 la courtisieبـي علـى سـبيل المجاملـة     ورأى فقهاؤها تطبيق القانون الأجن

internationale وكان أظهر الفقهاء الهولنديين في القرن السابع عشر ، Pautl 

voet وابنه Jeen Voet ثم الفقيه Hubert على ما يظهـر  – الذي استعمل – 
وقد تأثر الفقيـه الأنجلـو أمريكـي بالفقـه         . لأول مرة اصطلاح تنازع القوانين    

 كتاباً ١٨٣٤، الذي وضع في  Strory في أمريكا فقيه عظيم هو       الهولندي، وظهر 
القانون الدولي "قيماً في فقه القانون الدولي الخاص، وكان أول من استعمل عنوان   
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لهذا الفرع من القانون، كما كان له تأثير كبير على القضاء في أمريكـا              " الخاص
  .وعلى الفقه سافيني

  :بعد الثورة الفرنسيـة 
ت الثورة الفرنسية، وبدأت حركة التقنين تظهر، وبدأ في وضـع           ولما قام   

، احتل القانون الدولي لأول مرة مكانـة فـي          ١٨٠٤القانون المدني الفرنسي في     
القوانين الوضعية بعد أن كان مجرد نظريات فقهية، ونـص القـانون المـدني              

عات المدنيـة   الفرنسي في المادة الثالثة منه على تنازع القوانين، ثم أخذت التشري          
في مختلف الدول تحذو حذوه، وأخذ القانون الدولي الخاص يشغل طائفـة مـن              

  .نصوصها بحيث أصبح وجوده حقيقة واقعة
ولقد بذلت من بعد ذلك محاولات محمودة لتدويل قواعـد هـذا القـانون                

وجعلها مشتركة بين الدول جميعها، فمن بعد الحرب العالمية الأولـى شـرعت             
 تقنين قواعده الخاصة بالجنسية وبمركز الأجانـب ولكـن هـذه       عصبة الأمم في  

ومن جهة أخرى، لأن دولة كبـرى       . المحاولة أخفقت لعدم اتفاق الدول فيما بينها      
  .هي الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن عضواً في عصبة الأمم

ثم انعقد في القارة الأمريكية المؤتمر السادس لاتحاد الدول الأمريكية في             
، وانتهى إلى وضع مجموعة قواعد في القانون الدولي الخـاص لتكـون             ١٩٢٨

 ، ثم تجددت المحـاولات فـي    Bustamanteعالمية، وهي مجموعة بوستامنت     
، ١٩٣٠، ثم في مؤتمر لاهاي الذي انعقد فـي          ١٩٢٩مؤتمر باريس المنعقد في     

  .ووضع بعض القواعد الخاصة بالجنسية والتي  هي محل للدراسة
  :رب العالمية الثانية بعد الح
أما بعد الحرب العالمية الثانية وتكوين  هيئة الأمم، فعلى الرغم مـن أن                

ميثاق هذه المنظمة ينص في مادته الأولى على وجـوب التعـاون بـين الـدول      

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
-٢٣٨- 

الأعضاء، وعلى احترام حقوق الإنسان وحرياته، وعلى الرغم من أن الجمعيـة            
، قد أصدرت إعلان حقـوق    ١٩٤٨بباريس في   العامة لهذه المنظمة التي انعقدت      

الإنسان الذي وافقت عليه كل الدول الأعضاء، فإن هذه المنظمة لم تجدد محاولة             
عصبة الأمم السابقة، واقتصرت على وضع بعض القواعد الجزئية الخاصة بتنفيذ          

  .الأحكام المتعلقة بالنفقة وبحالة اللاجئين وعديمي الجنسية
، وأقـر  ١٩٥٦ و ١٩٥١ إلى الانعقاد فـي سـنتي        وقد عاد مؤتمر لاهاي     

مشروعات لاتفاقيات دولية تتعلق بالقانون الذي يسري على البيع وعلى الاعتراف   
بالأشخاص الاعتبارية وعلى الإحالة، وقد أقر مشروع اتفاقية تتعلـق بـالالتزام            
بالنفقة الواجبة للأولاد وآخر يتعلق ببيـع المنقـولات الماديـة وآخـر يتعلـق               

ختصاص القضائي في هذا البيع، ثم أقر أخيراً مشروعات لاتفاقيـات دوليـة             بالا
تتعلق بإلغاء التصديق على الأعمال العامة الأجنبية، وبتنازع القوانين في شـكل            
التصرفات المنصبة على الوصية، وبالقانون الواجب التطبيق في شـأن حمايـة            

  .القصر
دنافية يضم السويد والنـرويج     هذا وقد تألف في أوربا اتحاد الدول الاسكن         

والدانمارك وفنلندة وايسلندة، وحاول توحيد قواعد القانون الخاص بين هذه الدول،           
فوضع خمس اتفاقيات تشتمل على حلول لمسألة تنازع القـوانين فيمـا يتعلـق               

 ١٠، وفيما يتعلق بالنفقـة فـي        ١٩٣١ فبراير   ٦بالزواج والتبني والوصاية في     
 مارس  ١٦ يتعلق بالاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام في        ، وفيما ١٩٣٤فبراير  
، وفيمـا يتعلـق     ١٩٣٣ نـوفمبر    ٧، وفيما يتعلق بإجراءات الإفلاس في       ١٩٣٢

، وأخضع هذا الاتحاد كل الاتفاقيـات الأحـوال         ١٩٣٤ نوفمبر   ٩بالمواريث في   
الشخصية لقانون الموطن بدلاً من قانون الجنسية، أي أخذ بعكس ما أخـذت بـه           

  .اقيات لاهاياتف
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ويلاحظ أخيراً، أن القانون الدولي الخاص قد أدخل في بـرامج كليـات               
، كما تأسست أول مجلة ١٨٨٠الحقوق، فتقرر تدريسه بكليات الحقوق بفرنسا منذ 

، وتأسس معهد للقانون الدولي الخاص بجانـد فـي ذات           ١٨٧٤لهذا القانون في    
  .العام
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  تنازع القوانيــن
  : إلى مقدمة، وأربع أبواب ينقسم هذا الكتاب 

  :ويشتمل على فصلين : النظرية العامة لتنازع القوانين : الباب الأول 
  .في التكييف: الأول 

  .في الإسناد ونظرية الإحالة: والثاني 
  :ويشتمل على خمس فصول: في الدراسة التطبيقية في تنازع القوانين : الباب الثاني 

 الأجنبي، باعتباره قانوناً شخصياً خاصاً      في تطبيق القانون  : الفصل الأول    -
  .بالأحوال الشخصية

في تطبيق القانون الأجنبي، باعتباره قانون المحل لـشكل         : الفصل الثاني    -
 .التصرف وللالتزامات غير التعاقدية

 .في تطبيق القانون الأجنبي، باعتباره قانون موقع المال: الفصل الثالث  -

ون الأجنبي، باعتباره القانون الذي اختارته في تطبيق القان  : الفصل الرابع    -
 .إرادة المتعاقدين

في تطبيق القانون الأجنبي، باعتباره يؤدي إلى احترام        : الفصل الخامس    -
 .الحق المكتسب

  :في كيفية تطبيق القانون الأجنبي: الباب الثالث 
  :ولويشتمل على ثلاثة فص: في حالات عدم تطبيق القانون الأجنبي:الباب الرابع 

في الحالات الخاصة التي لا يطبق فيها القانون الأجنبي،         : الفصل الأول    -
  .لمصلحة الفصل في النزاع أو للمصلحة الوطنية

 .في استبعاد تطبيق القانون الأجنبي للنظام العام: الفصل الثاني  -

في استبعاد تطبيق القانون الأجنبي للغش نحـو القـانون          : الفصل الثالث    -
 .الواجب التطبيق
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  مقدمة لدراسة التنازع
  ما المراد بتنازع القوانين، الذي يدخل في نطاق القانون الدولي الخاص؟

  : هناك عدة أنواع من التنازع بين القوانين 
  : النوع الأول 

تنازع بين القوانين من حيث الزمان، وتنازع بين القـوانين مـن حيـث                
ة في إقليم دولة ما على واقعة     المكان، فالأول يعرض حين تتعاقب القوانين الداخلي      

. قانونية مستمرة، فيجب البحث عن أي القوانين يحكم هذه الوقائع أو يحكم آثارها            
بينما تنازع القوانين من يحث المكان، يعرض حين يتعاقب على العلاقة القانونية            
ذات العنصر الأجنبي قانونان أو أكثر، صادران من دولتين فأكثر، وهذا التنازع            

  .ذي يدرس في القانون الدولي الخاصهو ال
  : النوع الثاني 

التنازع المكاني المذكور، على التنازع بين القوانين المدنيـة أو          ويقتصر    
ذلك أن فقهاء القانون الدولي الخاص، قد . التجارية أو المتعلقة بالأحوال الشخصية

انون الـدولي  قصروا بحثهم على هذا التنازع، واستبعدوا من نطاق التنازع في الق 
  .الخاص، ما يحدث بين القوانين الجنائية أو الإدارية أو المالية من تنازع

  : النوع الثالث 
 تنازع بين القوانين الداخلية في الدولة البسيطة أو فـي الدولـة             قد يحدث   

ومثاله ما حدث   . المركبة، وهو غير التنازع بين القوانين الدولية الذي ندرسه هنا         
لقوانين الفرنسية الداخلية والقوانين المعمول بهـا فـي الإلـزاس        من تنازع بين ا   

ومثاله . واللورين، بعد أن استردتهما فرنسا من ألمانيا في الحرب العالمية الأولى          
في الدولة المركبة، ما يحدث من تنازع بين قوانين مختلف الولايات التي تتكـون    

التنازع، تحكمه قواعد خاصـة     منها الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا النوع من        
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ينظمها التشريع الداخلي في الدولة البسيطة أو المركبة، ولا يعني بـه القـانون              
الدولي الخاص، إلا عند إسناد حكم العلاقة القانونية إلى قانون بلـد تتعـدد فيـه                

  .الشرائع، كما سوف نرى
  :النوع الرابع 

 للـبلاد المـستعمرة     كان يحدث حتى عهد قريب، تنازع بين القوانين       وقد    
وقوانين المستعمرات، ترتب على أثرها ما كان يسمى بالامتيازات الأجنبية التـي    
زالت الآن، غير أنه ما زال يوجد تنازع بين قوانين الدولـة المحتلـة وقـوانين                

  .الأراضي التي تحتلها، وليس للقانون الدولي الخاص شأن بهذا التنازع
  :اص التنازع في القانون الدولي الخ

إذن، فالتنازع الذي يعالجه القانون الدولي الخاص، يمكن أن يعرف بأنـه              
تزاحم قانونين فأكثر، لدولتين أو أكثر، بشأن حكم علاقة قانونية، تـشتمل علـى       "

فلكي يقوم التنازع، يجب أن نكون بصدد علاقة قانونيـة تـشتمل        . عنصر أجنبي 
نب، أو يكون موضـوعها أو  على عنصر أجنبي، أي أن يكون الأطراف فيها أجا      

فأطراف العلاقة هم الذين تعقد بينهم العلاقة، كدائن ومدين، أو بائع           . سببها أجنبياً 
  .ومشتري، أو مسئول ومضرور، أو موثر ومفتقر

وموضوع العلاقة، هو المحل الذي ينصب عليه للتصرف أو تقـع عليـه       
 الطبيعية أو القانونيـة أو      أما سببها، فهو السبب المنشئ لها، أي الواقعة       . الواقعة

  .التصرف القانوني، أو الفعل الضار أو النافع أو نص القانون
وعلى ذلك، فلكي يقوم التنازع بين القوانين، يجب أن تتـوافر الـشروط               
  :الآتية 
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 أن تمتد العلاقة القانونية المعروضة إلى أقاليم أكثـر مـن دولـة، إذ لـو                 :أولاً
ة واحدة، ما كان هناك محل لتنازع القـوانين،         انحصرت عناصرها في إقليم دول    
  .متى كان الأطراف متحدين جنسياً

أن يكون المشرع الذي يعرض النزاع أمام محاكمه، قـد أفـسح المجـال              : ثانياً
لتطبيق القانون الأجنبي، إذ لو اعتنق كل مشرع مبدأ إقليميـة القـوانين إقليميـة        

ي وبالتالي للتنازع، بـل أن كـل        مطلقة، ما كان هناك مجال لتطبيق قانون أجنب       
 قانونه وحده، على كل علاقة قانونية تعرض على         – حينئذ   –مشرع سوف يطبق    

  . محاكمه
بيد أن الواقع، يشهد أنه لا يوجد في عالمنا الحديث مشرع واحد يعتنـق                 

  .مبدأ الإقليمية المطلقة،بل أن كل الدول تأخذ قليلاً أو كثيراً بمبدأ امتداد القوانين
 القوانين التي يمكن أن تحكم العلاقة القانونية المعروضة مختلفـة           أن تكون : لثاًثا

  .في أحكامها، إذ لو كانت أحكامها موحدة، ما كان محل لقيام تنازع بينها
  :يجدر بنا أن نحدد مدلول المصطلحات التالية : ضبط المصطلحات 

سريان القوانين على كل  la territorialite des lois يقصد بإقليمية القوانين –أ 
من فوق إقليم الدولة من أشخاص، وما فوقه من أموال وأشياء وما يحدث فيه من               
وقائع قانونية، دون أن تمتد أحكامها إلى خارج إقليم الدولة، أي أن تجاوز حدود              

  .سيادة الدولة
 أي أن يمتد تطبيـق القـانون، إلـى          l'extraterritorialite امتداد القوانين    -ب
شخاص أو الأموال أو الأشياء أو الوقائع القانونية خارج إقليم الدولة أي يجاوز             الأ

  .حدود سيادتها
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 إلى أن القانون يتعلق La personalite des lois ويرمز شخصية القوانين -ج
بالشخص، أي يسري على حالته وأهليته، ويقـال حينئـذ أن القـانون شخـصي       

Personnell  
 فمعناها أن القانون يتعلق بـالأموال  La realite des lois أما عينية القوانين -د

  .Realleوالأعيان، ويقال حينئذ أن القانون عيني 
وهي . تلك هي الشروط التي يتعين توافرها لكي يقوم التنازع بين القوانين            

كما تفترض قيام علاقات طيبة بين دول معترف بها وبتشريعها مـن الجماعـة              
 التبادل التجاري بين الدول، وإمكان انتقال السكان مـن          الدولية، كما تفترض قيام   

إقليم دولة إلى إقليم دولة أخرى، ولم يكن ذلك كله سهلاً ميسوراً فـي العـصور                
  .القديمة، كماي ظهر لنا من النظرة التاريخية التالية لمسألة التنازع

  :تطور مسألة تنازع القوانين 
 تقبل دخول أجنبـي إقليمهـا ولا       لا – كما قلنا    –كانت الجماعات القديمة      

تتعامل مع غيرها، وقد رأينا أن روما لم تعرف تنازع القوانين بـالمعنى الـذي               
ندرسه، بل كان للرومان قانونهم المدني، ولغير الرومان قانون الشعوب، ولم يكن       
من الممكن أن يحدث تنازع بين الاثنين بالمعنى الذي نعرفه، إذ كان لكـل مـن                

  .ال لتطبيق أحكامهالقانونين مج
وقد رأينا أن البربر حين غزوا الامبراطورية الرومانية، حملـوا معهـم              

قوانينهم الشخصية وساروا عليها، بينما ظل الرومان الأصليون يـسيرون علـى            
قوانينهم المستمدة من القانون المدني، فساد يومئذ مبدأ شخصية القوانين، ولكن لم            

وقد رأينا أن مبدأ إقليمية القـوانين سـاد مـرة    . نينتنشأ مشكلة التنازع بين القوا  
أخرى إبان العهد الإقطاعي، ولم تظهر مشكلة التنازع إلا في نطاق ضيق بـين              
المدن الإيطالية، التي لم تستفحل فيها الإقطاعية، والتي عرفت التبادل التجـاري            
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مدة من أصـل    بينها، وكانت قوانينها الداخلية قريبة الشبه في أحكامها، لأنها مست         
  .واحد وهو القانون الروماني

 في أواخر Les statutsوفي هذه البيئة الإيطالية، نشأت نظرية الأحوال   
 Lesالقرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر، وأخـذ الفقهـاء المحـشون    

glossateurs         على القانون الروماني، يتسائلون عن القانون الواجب التطبيق على
ثم جـاء مـن بعـدهم    . مقيم في مودين، دون أن يخضع لأحوالها      وصية بولوني   

 في أواخر القرن الثالث عشر، وقد les post-gloss ateursالمحشون اللاحقون 
امتازوا على المحشين السابقين، بأنهم لم يقنعوا بوضع حاشـية علـى نـصوص      

نـازع  القانون الروماني، بل أخذوا يشرحون النصوص، فأنتجوا فقهاً واسعاً في ت          
الأحوال بين المدن الإيطالية، وكان من أظهر فقهائهم الفقيـه العظـيم بـارتول              

Bartole             الذي كان له فضل التوسع في دراسة تنازع الأحوال، وتقسيم أحـوال ،
وقد كان من خصائص فقـه مدرسـة        . التنازع ووضع حل لكل مسألة على حده      

ديمة أو بمدرسة بولونيا، إن     الحشين اللاحقين، التي سميت بالمدرسة الإيطالية الق      
  .كانت هذه المدرسة أهم مراكز البحث العلمي

أنه لم يضع مبادئ عامة صالحة للتطبيق على كل الأحوال، ولم يعتنق لا             -١
فقد ميز فقه هذه المدرسة   . مبدأ إقليمية القوانين ولا مبدأ شخصية القوانين      

قانون الموقع،  بين الأحوال العينية والأحوال الشخصية، وأخضع الأولى ل       
ولكنه لم يعتنـق مبـدأ      . والثانية لقانون جنسية الشخص أو قانون موطنه      

  .الإقليمية أو مبدأ شخصية القوانين كما عرف من بعد
أنه طبق على كل نوع من الأحوال، القانون الذي يلائم طبيعته، ولكنـه              -٢

رجع في تحديد طبيعة الأحوال، إما إلى القانون الروماني، وإمـا إلـى             
 .اعد القانون الطبيعي والعدالةقو
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 لأول مرة –وقد استطاع فقهاء هذه المدرسة، أن يقسموا القواعد القانونية  -٣
.  إلى قواعد موضوعية وقواعد مرافعـات، أي خاصـة بـالإجراءات    –

وأخضعوا الأولى إلى قانون المحل، والثانية إلى قانون القاضي، ثم كانوا           
 ، وإن كانوا قـد  ocus regit actumهم الذين وضعوا القاعدة الشهيرة 

طبقوها في نطاق أوسع من نطاق تطبيقها الآن، فبينما تطبق هذه القاعدة            
الآن على شكل التصرف وحده، كان فقهاء هذه المدرسة يطبقونها علـى         

 .شكل التصرف وعلى موضوعه

 وجود مبدأ سـلطان الإرادة،  – من بعيد –وقد لاحظ فقهاء هذه المدرسة       -٤
لعقد يخضع لقانون محل إبرامه، وقرروا أن إرادتي المتعاقدين وقالوا أن ا  

ثم ميـز  . لابد قد اتجهتا إلى تطبيق هذا القانون حين اختارتا محل إبرامه       
بارتول بين آثار العقد المباشر وآثاره التنفيذية، فأخضع الأخيرة لقـانون           

 .محل تنفيذ العقد لا لقانون محل إبرامه

 لقانون محل وقوعها، وهو المعمول به حتى        وهم الذين أخضعوا الجرائم    -٥
 .الآن

أحوال مستحسنة، وأحوال   : وكانوا أول من فرق بين نوعين من الأحوال        -٦
 ، وقالوا أن للقاضـي أن يـرفض   Favorablis ou odieurمستهجنة 

تطبيق الأخيرة، فكانت هذه الفكرة هي أول بذرة لما يسمى اليوم بالنظام            
 .اسمه تطبيق القوانين الأجنبيةالعام، الذي ترفض المحاكم ب

غير أن فقهاء هذه المدرسة، لم يتعرضوا لمسألة التكييف، التـي يرجـع             
 كما أنهم لـم     – كما سوف نرى     –الفضل في تأصيلها إلى الفقيه الفرنسي بارتان        

يقسموا الأحوال بحسب ما تسند إليه القوانين، لذلك كان تأثير فقههم علـى مـن               
  .تلاهم ضئيلاً
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  : الفرنسية القديمة المدرسة
وفي القرن السادس عشر، برز في فقه القانون الدولي الخاص فرنـسيان              

عظيمان، تأثرا بعض التأثر بفقه المدرسة الإيطاليـة القديمـة وهمـا ديمـولان              
Dumoulin    دار جنتريه D'rgentre    فقد كـان   ) ١٥٦٦-١٥٠٠( فأما ديمولان

كان أول من ابتدع فكرة التكييف، وأول       محامياً ببرلمان باريس وأستاذاً للقانون، و     
من أصل في فرنسا تقسيم الأحوال إلى عينية وشخصية، وإن كان هذا التقسيم لم              

  .يتبلور بلورة تامة إلا عند دار جنتريه
وقد عرض ديمولان لفكرة التكييف، بمناسبة بحثه في المشارطات المالية            

فرأى أن النظام   . المسألةوقد عرض عليه زوجان هذه      . التي تصحب عقد الزواج   
المالي المذكور يعتبر كعقد ضمني، ويفترض أن الزوجين قـد أرادا إخـضاعه             

وهذا الرأي هو الذي سار عليه التشريع الفرنسي حتى  . لقانون محل إنعقاد الزواج   
  .الآن

، أي  Locuesوأخذ ديمولان برأي المدرسة الإيطالية في تطبيق قاعـدة            
تصرفات فقط، كما أخذ برأي هذه المدرسة في التفرقة وجوب تطبيقها على شكل ال

وفتح الباب لقاعدة إسناد العقـود،      . بين الأحوال المستحسنة والأحوال المستهجنة    
فبينما كان فقهاء هذه المدرسة يسندون القواعد الموضوعية في العقود إلى قانون            

مـن إرادتـي    محل انعقادها، وإن كانوا لم يعترفوا بإمكان استخلاص ذلك ضمناً           
فقد انتهى ديمولان إلى هذا القول، وقرر أن إرادتي المتعاقـدين قـد             . المتعاقدين

تكونا انصرفتا إلى اختيار هذا القانون، أو إلى اختيار قانون آخر غير قانون محل          
  .انعقاد العقد، فكان له الفضل في مبدأ سلطان الإرادة الذي ازدهر من بعده

، فقد كان مؤرخـاً ومـشرعاً وفقيهـاً        )١٥٩٠-١٥١٩(وأما دار جنتريه      
وقاضياً بموطنه بمقاطعة بريتانيا، التي كانت مستقلة ثم ضـمت إلـى المملكـة              
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الفرنسية في عصر فرانسوا الأول على مضض من سكانها، الذين كانوا منطوين            
على أنفسهم ولا يستطيعون أن يسنجموا مع باقي السكان الفرنسيين للملكة، وظلوا          

  .قوماتهممحتفظين بم
ونظراً إلى أن دار جنتريه كان من المتحمسين لاستقلال موطنه، فقد قـام           

مذهبه على مبدأ إقليمية القوانين والتعصب لعرف مقاطعته، فنادى بوجوب تطبيقه     
وحدة في إقليم مقاطعته، غير أن مبدأ إقليمية القوانين قد أخذ معنى أوسع في رأي     

هد الإقطاعي، فقد كان مبدأ إقليمية القوانين في دار جنتري، عما كان يأخذه في الع   
أما فـي   . هذا العهد، يعني استبعاد تطبيق كل عرف أو قانون أجنبي داخل الإقليم           

رأي دار جنتريه، فمبدأ إقليمية القوانين كان هو الأصل ويمكـن قبـول تطبيـق               
  .القانون الأجنبي على سبيل الاستثناء

ال إلى عينية وشخصية، ووضعه فـي       وقد أبرز دار جنتريه تقسيم الأحو       
قالب منطقي، ولكنه كان يعتبر الأحوال العينية هـي الأصـل، بينمـا الأحـوال         
الشخصية هي الاستثناء، ولذلك فقد ضيق كثيراً من نطـاق الأحـوال الأخيـرة              
لحساب الأحوال الأولى، وقصر الأحوال الشخصية على الحالة أو على الأهليـة            

خاصة، مثل عدم أهلية الإيصاء بين الزوجين الذي أدخلها         العامة دون الأهليات ال   
ثم لاحظ أن هناك أحوالاً لا يمكن إعتبارها شخصية بحتة ولا . في الأحوال العينية

 statutesعينية بحتة، فوضعها في طائفة ثالثة وسـماها الأحـوال المختلطـة    

mixtes           زوجهـا،   ، وضرب مثلاً لذلك حالة منع الزوجة من الإيصاء بالعقار ل
وقال أن هذه الحالة تتعلق بأشخاص وبالعقار في ذات الوقت فهي حالة مختلطة،             
ثم الحق هذه الأحوال المختلطة بالأحوال العينية، وأخضعها لقانون موقع العقـار            

  ).المال(
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ورأى دار جنتريه، أن القـوانين المتعلقـة بـالأحوال العينيـة إقليميـة                
territoriules ــوانين ال ــدة    ، وأن الق ــصية ممت ــالأحوال الشخ ــة ب متعلق

Extraterritoriales .            وبما أنه كان متعصباً لمبدأ الإقليمية، فقد أنـاط الأحـوال
الشخصية بقانون الموطن دون قانون الجنسية، باعتبار أن قانون الموطن إقليمـي     

  .وقانون الجنسية شخصي
، وأتبعـه   وقد ساد فقه دار جنتريه في فرنسا حتى قيام الثورة الفرنـسية             

القضاء الفرنسي حتى هذا التاريخ، ثم جاء فقهاء القرن التاسع عـشر فتنـاولوه              
ومن أهم ما عابوه، أنه اقتصر على إسـناد الأحـوال الشخـصية         . بمعاول الهدم 

والأحوال العينية، ولم يسند الجرائم ولا العقد ولا إجراءات المرافعات إلى قانون            
دار جنتريه لم يحظ في فرنسا بما يستحقه من معين، ولكن على الرغم من أن فقه     

  .نجاح، فقد نجح في هولندا
  :المدرسة الهولنديـة

ففي هولندا التي كانت النمسا تحتلها في القرن السابع عشر، والتي كانـت         
تسعى إلى استقلالها وقتذاك، كما كانت مقاطعته بريتانيا تسعى إلى استقلالها عن            

دار جنتريه مرتعاً خـصباً، وتناولـه الهولنـديون       المملكة الفرنسية، وجد مذهب     
بالشرح والتوسع، واعتنقوا تقسيمه للأحوال العينية والشخصية ومذهبه في إقليمية          

-١٩١٦ (Poul Voetواشتهر من بين هؤلاء الفقهـاء بـول فويـت    . القوانين
أولريـك هـوبر   "، و)١٦٩٤-١٦٤٧ (Jean Voetوابنه جان فويـت  ) ١٦٧٧

Ulrice Huber) وإلى هذا الأخير، يرجع الفضل فـي وضـع   ) ١٦٩٤-١٦٣٦
لأول مرة، كما أ،ه أبرز لأول مرة فكرة أن القاضي له      " تنازع القوانين "اصطلاح  

أن يستبعد تطبيق القانون الأجنبي، إذا رأى أنه مخالف للنظـام العـام المحلـي،           
  .القانونفكانت هذه الفكرة هي نواة الدفع بالنظام العام المعروف اليوم في هذا 
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 لمسألة تنـازع  – لأول مرة –وقد كان للمدرسة الهولندية فضل التعرض      
إمكـان  "القوانين على الصعيد الدولي، وكان أظهر رأي ابتدعه هؤلاء الفقهاء هو     

 la courtoisieتطبيق القـانون الأجنبـي علـى سـبيل المجاملـة الدوليـة       

internationale .      ملزماً بتطبيق القـانون     ومعنى هذه الفكرة، أن القاضي ليس 
الأجنبي، وإذا هو قبل تطبيقه، فإنما يكون ذلك على أساس المجاملة الدولي، وقـد    
أخذت هذه الفكرة على ظاهرها، وعيب عليها أنها تفسح المجال لأهواء القضاء،            
فإن شاء طبق القانون الأجنبي، وإن شاء استبعده، بيد أن تفسير المجاملة على هذا   

خاطئ، فقد كانت المدرسة الهولندية ترغب في أن تقرر أن الدولـة            النحو تفسير   
ليست بحاجة إلى أن تكون ملزمة بمعاهدة دولية لكي تطبق قانون دولة أخرى، بل 
هي يجب أن تطبق القانون الأجنبي ولو لم تكن ملزمة، ويكون ذلك منهـا علـى         

بيل المجاملة التزم سبيل المجاملة، ولكنها متى رأت تطبيق القانون الأجنبي على س
  .قضائها بتطبيقه

ولقد كانت لفكـرة المجاملـة الدوليـة أثـر كبيـر فـي فقـه الفقهـاء                  
  .الانجلوساكسونيين، لشدة حرصهم على استقلال بلادهم

  :المدرسة الأمريكية 
ولم يحظ فقه القانون الدولي الخاص في فرنسا النصف الأول من القـرن               

هاء إبان هذه الفترة على مذهب مـن سـبقوهم،          التاسع عشر بفقه مبدع، سار الفق     
وخصوصاً على مذهب دار جنتريه، كما ظل القضاء الفرنسي يسير على المذاهب 

  .التقليدية
 الذي شغل  Storyبيد انه ظهر في أمريكا خلال هذه الحقبة فقيه كبير هو              

منصب أستاذ بجامعة هارفارد، ومنصب قاض بالمحكمة الاتحادية العليا، ووضع          
 كتاباً قيماً في القانون الدولي الخاص، وقد سبق أن قلنا أنه أول مـن               ١٨٣٤ي  ف
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استعمل مصطلح القانون الدولي الخاص عنواناً لهذا الفرع م القانون، وقد تـأثر             
ستوري بالفقيه الهولندي هويبر  وسار على هدي فقهه، واعتنق مذهبه في قبـول      

  .لدوليةتطبيق القانون الأجنبي على سبيل المجاملة ا
وكان لكتاب ستوري تأثير كبير على القضاء في أمريكا، كما كان مذهبه              

في الواقع حلقة الوصل بين الفقه التقليدي والفقه الحديث، حتـى أن أول مؤلـف               
، أعلـن فيـه مؤلفـه     ١٩٣٤فرنسي في القانون الدولي الخاص، الذي صدر في         

  .ي في أول فصل فيه أنه يعتنق آراء ستورFoelixفوليكس 
ولم يضف ستوري في الواقع جديد إلى القانون الدولي الخاص، بل ظـل               

الفقه متأثراً بآراء دار جنتريه وبالفقه الهولندي، إلى أن جاء سافيني ومانـشيني،             
وقد تعاصر مذهب هذين الفقيهين، ولكن      . فجددوا في هذا القانون كما سوف نرى      

 مبدأ شخصية القوانين، بينمـا كـان        سافيني لم يعتنق لا مبدأ إقليمية القوانين ولا       
  .مانشيني مغالياً في مبدأ شخصية القوانين

  :المدرسة الألمانيـة
آراءه في تنازع ) ١٨٦١-١٧٧٩ ( Savignyنشر الفقيه العظيم سافيني   

، ١٨٤٩القوانين، في الجزء الثامن من شرحه للقانون الروماني بتـاريخ يوليـو             
ويقوم مذهبه على أن    . القانون العام في ألمانيا   وكان القانون الروماني، يومئذ هو      

الدول الأوروبية تعتبر مجموعة واحدة متناسقة المدنية يـربط بينهمـا رابطـان             
قويان، وهما رباط المسيحية ورباط القانون الروماني، فيجعلان منها وحدة متفقة           

 منها  ولذلك فيمكن أن تطبق في أي دولة      . في حضارتها وثقافتها وفكرها القانوني    
  .قوانين أية دولة أخرى أوربية

ثم استنبط سافيني من القانون الروماني، تقسيمه للأشـخاص والأمـوال             
والعقود والوقائع، وأخذ بهذا التقسيم لإسناد الحكم إلى القانون، واهتم قبـل كـل              
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شيء بإقرار كل قسم من هذه الأقسام في المقر الملائم لطبيعته، وقال أن قـانون               
ولكي يحدد  . نسب القوانين لحكم الشخص أو العلاقة القانونية أو المال        المقر هو أ  

  :هذا المقر رأى أن يستند في ذلك إلى عاملين 
فمتى ثبت الاختصاص لمحكمة معينة،     هو الاختصاص القضائي العادي،     : الأول  

كان قانون هذه المحكمة هو القانون الأنسب لحكم العلاقة القانونيـة المرفوعـة             
  .أمامها
فيعتبر مقراً للشخص أو للعلاقة القانونيـة، المكـان         رغبة ذوي الشأن،    : الثاني  

الذي أراده الشخص مقراً له أو للعلاقة القانونية، وهذا هو ما سماه مبدأ الخضوع              
 وعلى هدي هذين العاملين، أسند الحكم La soumission volontaieالاختياري 

  :إلى قانون المقر على النحو التالي
نسبة إلى الشخص، يعتبر موطنه مقراً له، لأنه أراد الاستقرار فيه، فهو         بال  

إذن يخضع لقانون موطنة حتى فيما يتعلق بحالته وأهليته العامة والخاصة، وهكذا         
ومن بعده من الفقهاء اللاتينيين، الـذين أسـندوا حالـة           . خالف سافيني من قبله   

  . موطنهالشخص وأهليته العامة لقانون جنسيته لا لقانون
وبالنسبة إلى الأموال والأشياء، سواء كانت منقولة أو عقاريـة، يعتبـر              

. موقعها هو مقرها، إذ هو أنسب مقر لها، وعلى ذلك فهي تخضع لقانون موقعها             
وبالنسبة إلى الالتزامات التعاقدية، يطبق قانون محـل تنفيـذها، إذ يفتـرض أن              

وبالنسبة إلى الأفعـال  . و محل تنفيذهالمتعاقدين قد أرادوا أن يكون مقر عقدهما ه  
ويرى سافيني . الضارة أو النافعة، يطبق قانون المكان الذي وقعت فيه لأنه مقرها 

أن قانون المقر الواجب التطبيق، هو الذي يحدد أيضاً اختصاص المحكمة بنظـر        
النزاع، في حالة التلازم بين هذا القانون وبين الاختصاص القضائي، أي في حالة        

  .ع الدعوى أمام محكمة مقر العلاقةرف
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ما تقدم، مجمل مذهب سافيني زعيم المدرسة التاريخية في القانون، وقـد              
عيب عليه أن مسألة تركيز العلاقات القانونية في مقرها مسألة صعبة التطبيـق             
عملاً، كما عيب عليه أن افتراض انصراف إرادة المتعاقدين إلى قانون محل تنفيذ 

ر من التجاوز، إذ من الجائز أن تكون إرادتهما قد انصرفت إلى قانون العقد فيه قد
وأخيراً انتقد مذهبه في قوله بالخضوع الإرادي، الذي يوهم بأن الإرادة هي          . آخر

في حين أننا لو تأملنا، لوجدنا أن الخـضوع       . كل شيء في إسناد العلاقة القانونية     
نا لشخص أنك إذا اشتريت عقاراً في   مفروض في الحقيقة وليس إرادياً، فلو أننا قل       

محل ما، فكأنك أردت أن تخضع العقد لقانون موقع العقار، نكون قد فرضنا عليه             
  .قانوناً لعله لم يرده

وعلى الرغم مما وجه إلى مذهب سافيني من نقد فقد ترك أثر كبيراً على                
لبحث فـي   من خلفه من الفقهاء، خصوصاً في ألمانيا، وكان له الفضل في إثارة ا            

مشكلة تنازع القوانين، كما أن الفقهاء الإنجليز قد تأثروا به إلى حد كبير، وكـان          
 وفاليري  Despagnetله كذلك تأثير على بعض الفقه الفرنسيين مثل دي سبانيه           

Valery.  
  :المدرسة الإيطالية الحديثة 

تاذاً  ، زعيم المدرسة الإيطالية الجديدة، فقد كان أس Manciniأما مانشيني     
 بقوله أن الجنسية هـي  ٢٢/١/١٨٥١بجامعة تورين، وقد استهل محاضراته فهيا    

إلى حد  " شخصية القوانين "أساس القانون الدولي عاماً أو خاصاً، وقد اعتنق مبدأ          
المغالاة، ورأى أن القوانين توضع للأشخاص لا للأقاليم، وهي لا تـصلح لغيـر            

ة يجب أن تكون لها دولة وليـست        وقال أن كل أم   . الأشخاص الذين وضعت لهم   
وقد كان مذهبه وليد الظروف السياسية التي كانت إيطاليا تمـر           . الدولة إلا الأمة  

بها وقتذاك، إذا كانت تسعى إلى وحدتها وإلى اسـتقلالها عـن الإمبراطوريـة              
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النمساوية، فأخذ مانشيني ينادي بالدولة الإيطالية التي تتكون من الأمة الإيطاليـة            
  .وحدها

ورأى مانشيني أن مبدأ شخصية القوانين، يجب أن يكون هو الأصل فـي           
القانون الدولي الخاص، ولكنه قبل إقليمية القوانين على سبيل الاستثناء من هـذا             

  :الأصل، وهذه هي الاستثناءات التي أدخلها على الأصل 
  . العام، فكل هذه القواعد يجب أن تكون إقليميةالقانونقواعد : أولاً
القواعد المتعلقة بالنظام العام، وتدخل في نطاق هذه القواعد، قواعد القانون           : نياًثا

  .الجنائي، والقواعد المنظمة للملكية، وقوانين البوليس، وقوانين الشهر العقاري
 المتعلقة بشكل التصرفات الخارجية، يجب أن تطبق على هذا الشكل القواعد: ثالثاً

  .التصرفقوانين المكان الذي يتم فيه 
طبقاً لمبدأ سلطان الإرادة، يجب أن يترك للمتعاقدين حرية القانون الواجب           : رابعاً

  .التطبيق على عقودهم
وهكذا، أكثر مانشيني من الاستثناءات التي أدخلها على مبـدأ شخـصية              

القوانين، حتى قيل أن هذه الاستثناءات فاقت الأصل وأصبحت أكثر منه، ولم يبق         
إلا القواعد الخاصة بـالأحوال الشخـصية، بيـد أن الأحـوال     في نطاق الأصل   

الشخصية في مذهب مانشيني اتسعت، فشملت المواريث والنظم المالية المقترنـة           
  .بعقود الزواج، وكذلك نظام المنقولات

وقد وجهت إلى مذهب مانشيني عدة انتقادات مريرة، فمن الناحية السياسية   
لة، وقال أن الرعايا هم الذين يكونون الـدول،         عيب عليه أ،ه جعل الأمة هي الدو      

ولم يعط أية أهمية للإقليم، مع أنه من المسلم به اليوم في القانون الدولي العام، أن    
العنصر الأساسي للدولة هو الإقليم، وأن الأمة غير الدولة، فالأمة مجموعة مـن             

ما الدولة تقوم على    الأفراد تتفق في الآمال والمشاعر واللغة والدين والعادات، بين        
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إقليم ورعايا ولها سيادة على إقليمها ورعاياها، وقد يكون هـؤلاء الرعايـا مـن     
  .أجناس مختلفة، وقد يختلفون في اللغة أو في الدين

وعيب عليه قوله بأن الأصل هو شخصية القوانين، وأنه يجب إسناد كـل               
 بـأن هـذا     –ستثنى   ما عدا ما ا    –العلاقات القانونية إلى قانون جنسية الشخص       

سوف يؤدي إلى أوضاع عسيرة، بعد أن كثرت المهاجرة إلى البلاد التي فقـدت              
كثيراً من سكانها على أثر الحروب، أو إلى البلاد المـستوردة للأيـدي العاملـة          
وللعنصر الأجنبي الفني، فهؤلاء المهاجرون سيظلون طبقاً لمذهب مانشيني فـي           

م الشخصية، دون أن يخضعوا لقوانين الدولـة      شخصية القوانين خاضعين لقوانينه   
التي يعيشون في إقليمها، ويطلب إلى محاكم هذه الدولة أن تطبق على كلا مـنهم        

  .قانون جنسيته، وناهيك بما في ذلك من عسر شديد
وعيب عليه أخيراً، كثرة ما أدخله من استثناءات علىالأصل، حتى أصبح            

وعلى الرغم م كل هـذه     . لا يتفق مع المنطق   الاستثناء أكثر من القاعدة، وهو ما       
الانتقادات، فقد كان لمذهب مانشيني صدى كبير في العالم وخصوصاً في الـبلاد             
اللاتينية، فأسندت هذه البلاد الأحوال الشخصية إلى قانون الجنسية، وقـد كـان             
 قانون الموطن هو السائد من قبل، وأخذ القانون المدني الفرنسي والقانون المدني           

الإيطالي بقانون الجنسية، وحذت أغلب التشريعات حذوهما، كمـا ان اتفاقيـات            
، أخذت بمـذهب مانـشيني،      ١٩٠٥-١٩٠٢-١٨٩٦لاهاي المنعقدة في السنوات     

  . بقانون الجنسية١٩٢٨وأخذت مجموعة بستامنت في 
ولكن أخذ مذهب مانشيني يتداعى شيئاً فشيئاً، فلم يكن له أي تـأثير فـي                 

لوساكسونية، التي ظلت تأخذ بقانون الموطن، واتفاقيات لاهاي التـي          البلاد الأنج 
وحتى القانون المدني الإيطالي    . عقدت على أساسه قد أصبحت اليوم غير مطبقة       

الجديد هجر رأي مانشيني فيما يتعلق بتطبيق قانون الجنسية على المنقول، وهكذا            
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لقانون الدولي الخاص،   أصبح مذهب مانشيني اليوم مجرد حلقة في سلسلة تاريخ ا         
  .لم يبق من يتبعه من الفقهاء المحدثين إلا الفقيه الفرنسي بييه

  :المدرسة الفرنسية الحديثة 
من أشهر الفقهاء الفرنسيين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القـرن              

  :العشرين، أربعة فقهاء ساهموا بقسط وافر في تطوير قواعد التنازع، وهم 
 أهمية كبرى لقـانون     الذي أخذ بمذهب مانشيني في إعطاء      :Pilletبييـه  : أولاً

الجنسية، ولكن كان تلميذاً مخلصاً لسافيني على الأخص، وهو يـرى أن تنـازع              
القوانين أن هو في حقيقة الأمر تنازع بين سيادات دولية، وتطبيق القانون علـى              

 هـذه الـسيادة     جميع إقليم الدولة مظهر من مظاهر سيادة الدولة، ويتحدد مـدى          
 La Permanenceومعنى دوام القـانون  . بالنسبة إلى القانون بدوامه وعموميته

وتقتضي هاتـان   . أن يطبق على كل الأشخاص والأموال بالإقليم دون أية تفرقة         
 أن يخـضع وطنيـو الدولـة لقانونهـا أينمـا            – من جهة    –الخاصيتان للقانون   

 أن يخضع – ومن جهة أخرى –هم وجدوا،وأينما وجدت أموالهم، ووقعت تصرفات
كل الأشخاص الموجودين على إقليم الدولة لقانونها، سـواء كـانوا وطنيـين أو              

  .أجانب
ومعنى ذلك، ان يكون القانون ممتداً وإقليمياً في آن واحد، ولـو أن كـل                 

قانون أريد تطبيقه في نطاق القانون الدولي الخاص، يجب أن تتوافر فيه هاتـان              
وبما أن حاجة المعاملات الدوليـة      . ذر حل مشكلة تنازع القوانين    الخصيتان، لتع 

تقتضي حل هذه المشكلة، بما أن قبول تطبيق القانون الأجنبي ليس مجاملة دولية،         
بل هو التزام واجب، فيجب أن يضحي بإحدى خاصيتي القـانون، أي الـدوام أو      

توافر فيها خاصة   لذلك يجب أن نقسم القوانين إلى مجموعتين، مجموعة ت        . العموم
الدوام دون خاصة العموم، وهي القوانين التي تمتد وتطبق على وطني الدولة،ولو          
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كانوا خارج إقليمها، ولكن لا تطبق على الأجانب الموجودين في إقليمها لفقـدانها        
  .خاصية العموم

ومجموعة أخرى تتوافر فيها العموم، وتضحي فيها بخاصية الدوام، فتكون   
ية تطبق على جميع سكان الإقليم من وطنيين وأجانب، ولكن لا تمتـد    قوانين إقليم 

  .إلى وطني الدولة في الخارج
 يرمي إلى تحقيقه، وهـو  But socialوبما أن لكل قانون هدفاً اجتماعياً   

المصلحة العامة لكل دولة، فإن تنازع القوانين هو في حقيقته تنازع بين مـصالح      
بجعل حكم العلاقة القانونية لقانون الدولـة التـي         الدول، ويمكن حل هذا التنازع      

يكون لها أكبر مصلحة في حكم هذه العلاقة، حتى يتحقق الغـرض الاجتمـاعي              
ولذلك يجب أن نحدد الغرض الاجتماعي لكل قانون، ولكي نصل إلى هذا . للقانون

التحديد، نبحث عما إذا اكن الغرض من القانون هو حامية الفرد أو هـو حمايـة            
جتمع، فإذا كان الغرض نمه هو حماية الأفراد فيجب أن يكون ممتداً إلى خارج الم

الإقليم، أي أن تتوافر فيه صفة الدوام ونضحي بخاصية العمـوم، ومثـال ذلـك              
وإذا كان الغرض من القـانون هـو        . القوانين المتعلقة بالحالة الشخصية والأهلية    

وم دون خاصة الدوام، فيكـون      حماية المجتمع، فيجب أن تتوافر فيه خاصية العم       
إقليمياً ويطبق على جميع السكان دون تفرقة، ومثـال ذلـك القـوانين الخاصـة       

  .بالعقارات، وبملكية الأموال
وأضاف بييه إلى ما تقدم، نظريته في الاحترام الدولي للحق المكتـسب،              

فعنده أن الحق متى اكتسب في دولة، وجب الاعتراف بوجوده واحترامـه فـي              
والحق المكتسب إما أ، ينشأ ابتداء خالياً من العنـصر الأجنبـي،          . ل الأخرى الدو

ويراد الاحتجاج به في دولة أخرى، وحينئذ يكفي أن يكون هذا الحق قد تم تكوينه         
بصرف النظر عن قانون الدولة التـي       . صحيحاً طبقاً لقانون الدولة التي نشأ فيها      
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كون الحق المكتسب قد نشأ مشتملاً على       وإما أن ي  . يراد الاحتجاج به على إقليمها    
عنصر أجنبي منذ بدائته، ويراد الاحتجاج به في دولة أخرى، وحينئذ يجـب أن              
تسري عليه قواعد تنازع القوانين في هذه الدولة الأخرى، بصرف النظـر عـن            
قواعد التنازع في الدولة التي نشأ فيها، ثم يضع بيليه قيدين على قاعدة احتـرام               

  .تسبالحق المك
هو أنه لا يمكن الاحتجاج بحق مكتسب في إقليم دولة، لا وجود لمثل هذا              : الأول  

  .الحق فيه، مثال ذلك احتجاج المؤلف بحقه في بلد يجهل قانونه حق المؤلف
 هو أنه لا يمكن الاحتجاج بحق مكتسب في دولة، يعتبر هذا الحق فيهـا               :الثاني  

اج بزواج مسلمة من غير مـسلم فـي بلـد    مثال ذلك الاحتج . مخالفاً للنظام العام  
  .إسلامي
وقد انتقدت نظريات بييه، بأنها أرادت أن تخلع على القانون صفتين مـن               

وليست هاتان الصفتان . صفات القانون الدولي العام، وهما دوام القانون وعموميته 
ــع  – ــي الواق ــانون  – ف ــداد للق ــه extraterritoorialite إلا امت  وإقليميت

Territorialite    في حين أن القانون الداخلي لا يمكن أن يتصف لا بالامتداد ولا ،
بالإقليمية، بل أن القانون الداخلي يظل يسري حتى يلغي قانون آخر، ويطبق على         
الجميع على السواء دون تفرقة، ولا يمكن أن ينظر إلى القانون باعتباره ممتداً أو              

  .إقليمياً، إلا في المجال الدولي
بأن هدف القانون الاجتماعي قد يكون حماية الأفراد فيكون القانون    وقوله،    

ممتداً، وقد يكون حماية المجتمع فيكون القانون إقليمياً، قد انتقد بأن كل القـوانين              
  .تهدف في النهاية إلى حماية المجتمع، ولو كان هدفها المباشر هو حماية الفرد

لقانون يجب أن يكون ممتـداً  وفضلاً عن ذلك، فلو أخذنا بنظريته في أن ا          
كلما كان يهدف إلى حماية الفرد، لأمكن أن نوجه إليه هذا الاعتراض، وهـو أن              
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هناك قوانين كثيرة تهدف مباشرة إلى حماية الفرد، ومع ذلك لا يمكن أن تكـون               
مثال ذلك القوانين التي تحرم على الزوج التصرف في أموال زوجته التي            .ممتدة

، فهذه القوانين لا تسري إلا على الأموال الكائنة في         )الدوطة (تزوجت طبقاً لنظام  
البلد الذي صدرت فيه هذه القوانين، فهي إذن إقليمية لا ممتدة، أما نظريته فـي               
الحق المكتسب، فسنفصل تحليلها عند دراستنا للقانون الأجنبي الواجب التطبيـق           

  .لاحترام الحق المكتسب
 متأثراً بفقه سافيني، وقد اشتهر بنظرية التكييـف         وكان :Barttinبارتان  : ثانياً

وسنرى عند  . ١٨٩٩التي بلورها ووضع قواعدها في القانون الدولي الخاص في 
دراستنا للتكييف، أن معناه هو وضع العلاقة القانونية في نظام معين، حتى يعرف     

 ـ     ام القانون الواجب التطبيق عليها، مثال ذلك وضع الحالـة أو الأهليـة فـي نظ
الأحوال الشخصية، حتى تخضع لقانون الجنسية أو الموطن، ووضع التصرف في 

فـالتكييف إذا لازم    . المنقول في نظام الأموال، حتى يخضع لقانون موقع المـال         
وسابق لمعرفة القانون الواجب التطبيق، وقد رأى بارتان أن التكييـف يخـضع             

 على عنصر أجنبـي،     لقانون القاضي، فالقاضي حين يعرض عليه نزاع مشتمل       
يكيف العلاقة التي يشتمل عليها هذا النزع طبقاً لقانونه الوطني، ومتى كيفها بحث   
عن القانون الواجب التطبيق عليها، أهو القانون الوطني أم هو القانون الأجنبـي؟         
وقد يوجد التنازع في التكييف نفسه، فتكون العلاقة القانونية في بلد تدخل في نظام 

لذلك فإن خضوع . لشخصية، بينما في بلد آخر تدخل في الأحوال المالية  الأحوال ا 
وإذا كان  . التكييف لقانون القاضي، يكون حاسماً في بيان القانون الواجب التطبيق         

 هو تنازعاً بـين سـيادات       – كما في رأي بييه      –تنازع القوانين في رأي برتان      
د وطنية، لأن التكييف الذي سـبق  دولية، فإن قواعد إسناد العلاقات القانونية قواع   

  .الإسناد يخضع لقانون القاضي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
-٢٦٠- 

هو تلميذ بييه، ولكن خالفـه فـي ربـط الأحـوال      : Niboyetنبواييـه  : ثالثاً
الشخصية بقانون الموطن، بينما كان أستاذه يربطها بقانون الجنسية، كما أن بييه             

قوانين، بينما تأثر نبواييه    متأثراً بالقانون الدولي العام في بحثه في مشكلة تنازع ال         
بفكرة وطنية داخلية محضة، وهي حالة فرنسا بعد الحـرب العالميـة الأولـى،              
وكونها أصبحت دولة مستوردة لسكان لا مصدرة لهم، فكثرت هجـرة الأجانـب      

ولذلك اعتنق نبواييه مبدأ إقليمية القانون لأنه أًلح لفرنسا، إذ يترتب عليـه أ   . إليها
لفرنسية على كل الجانب الذين هاجروا إلى فرنسا، في حـين أن            تطبق القوانين ا  

. شخصية القوانين فيها خطر على فرنسا، لأنها لا تصدر فرنسيين إلى الخـارج            
وسوف يترتب عليها أن يتمتع الأجانب في فرنسا بتطبيق قوانينهم الأجنبية عليهم،         

لي يصبح من العـسير  فلا يكاد يكون هناك مجال لتطبيق القوانين الفرنسية، وبالتا      
  .أن يندمج هؤلاء في السكان الفرنسيين

ولكن مع أن نبواييه اعتنق مبدأ الإقليمية كقاعدة أصلية، فإنه قد قبل امتداد         
القوانين على سبيلا لاستثناء، خصوصاً ما يتعلق منها بالحالة والأهلية، وهو يرى            

كما كان يقول أسـتاذه،  أن تقسيم القوانين لا يكون بحسب الهدف الاجتماعي منها        
، فـإذا كـان   Le Moyen Techniqueوإنما بحسب الوسيلة الفنية المـستعملة  

المشرع يريد أ يكون القانون ممتداً أو إقليمياً، فعليه أن يستعمل الوسيلة الفنية التي  
يترتب عليها اعتبار القانون ممتداً أو إقليمياً بصرف النظر عن الهدف الاجتماعي            

ان يريد امتداد القانون مثلاً، فعليه أن يصوغه في عبارة تنصب بالحالة فإذا ك. منه
أو الأهلية مباشرة، إذ لو صاغ القانون بوسيلة فنية تجعله ينصب على التـصرف    
في الأموال مثلاً، فإنه لا يمكن أن يكون القانون في هـذه الحالـة ممتـداً، لأن                 

  .الأموال تخضع لقانون الموقع
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وضع مؤلفـاً قيمـاً    :De Vareilles sommieresوميير دي فاري س: رابعاً
 كتاباً هاجم فيـه الفقهـاء       ١٩٠١، ووضع في    ١٨٩٧للقانون الدولي الخاص في     

الذين كانوا يقولون بإخضاع الميراث لقانون جنسية المورث وخصوصاً الفقهـاء           
الألمان، ورأى وجوب إخضاعه لقانون موقع المال الموروث بالنسبة إلى العقار،           
ولقانون موطن المتوفى بالنسبة إلى المنقول، وكان دي فاري سوميير مـن أشـد       

  .المعارضين لمبدأ امتداد القوانين، واعتنق مبدأ إقليمية القوانين بحماس شديد
وكان يقول أن القوانين تعمل للإقليم الذي تصدر فيه، وكل مشرع يشرع              

 كل واقعة تقع في بلد، يجب أن  ومعنى الإقليمية عنده، أن   . لبلده وحده لا لبلد آخر    
تخضع لقانون هذا البلد، ويجب أن يطبق عليها قانون هذا البلد، ولو أمام محكمة              

فلو أن حادث سيارة وقع في فرنسا، فإنه يخضع للقانون الفرنسي، ولـو             .بلد آخر 
رفعت عنه دعوى أمام المحاكم البلجيكية، فيجب على هذه المحاكم أن تطبق عليه             

قليمي، أي القانون الفرنسي الذي يخضع له، وليس فـي ذلـك امتـداد     القانون الإ 
للقانون الفرنسي، والحقوق التي اكتسبت تحت سلطات قانون إقليمي في بلـد، لا             

  .يجوز أن تجحد في بلد آخر
وإذا كان الأصل عنده هو إقليمية القوانين، فإنه لا مانع لديه مـن قبـول                 

  :الاستثناءات الآتية على هذا الأصل
  .فيما يتعلق بالحالة والأهلية، يطبق قانون دولة الشخص: أولاً
  .المنقولات التي يتركها المورث، تخضع لقانون موطنه الأخير: ثانياً
احتراماً لمبدأ سلطان الإرادة للمتعاقدين، اختيار القانون الواجـب التطبيـق      : ثالثاً

  .على العقد
قانون المحل الـذي سـيتم فيـه        الشكل الخارجي للتصرفات، يخضع لا ل     : رابعاً

  .التصرف، بل يمكن أن يخضع لقانون موطن الشخص
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ولقد تأثر الفقه الفرنسي الحديث بآراء دي فاري سوميير، بل وتـأثر بـه         
الرأي الرسمي الفرنسي، فنقضت فرنسا اتفاقيـات لاهـاي المتعلقـة بـالأحوال             

راث، سـواد فـي     ورفضت الانضمام إلى اتفاقية لاهاي الخاصة بالمي      . الشخصية
فرنسا مبدأ إقليمية القوانين، خصوصاً بعد الحربين العـالميتين، وكثـرة هجـرة             

  .الأجانب إلى فرنسا، وندرة هجرة الفرنسيين على الخارج
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  الفصل الأول
 La Quali icationالتكييـف 

  :تعريـفه وأهميتـه 
تفرض مشكلة التكييف نفسها على القاضي، ليس فقط في مجال القـانون              

  . الدولي الخاص، ولكن في جميع فروع القانون الأخرى
فمثلاً، في نطاق القانون المدني يواجه القاضي مشكلة التكييـف، عنـدما              

يتصدى لتحديد وصف الرابطة العقدية المطروحة أمامه وصفاً قانونيـاً سـليماً،            
  .إلخ...لينتهي إلى ما إذا كان العقد محل النزاع عقد إيجار أو عقد بيع أو عقد هبة

وفي نطاق القانون الجنائي يواجه القاضي مشكلة التكييف، عندما يتصدى            
لوصف الفعل الذي ارتكبه المتهم، لمعرفة ما إذا كان يعتبر من قبيل الـسرقة أو               

  .إلخ...الاختلاس أو خيانة الأمانة
وإذا كانت أهميته في القانون الداخلي على النحو سالف الذكر، فإن تلـك               
  .زداد في مجال القانون الدولي الخاصالأهمية ت

  :مرحلة التكييف 
مرحلة التكييف هي أول ما يعرض له القاضي عندما تقدم له مسألة تشتمل   

على عنصر أجنبي، إذ يجب عليه قبل كل شيء، أن يدخل العلاقـة المعروضـة    
عليه في نظام من النظم القانونية، حتى يعرف ما هو القانون الـذي يـسند إليـه      

  .ها، أي أن مرحلة التكييف تسبق بالضرورة مرحلة الإسنادحكم
تحديدطبيعة المـسألة التـي تتنازعهـا       "ولقد عرف الفقهاء التكييف، بأنه        

القوانين، لوضعها في نطاق طائفة من النظم القانونية، لكي يسند حكمها إلى قانون 
 ـ           . معين كلي، فإذا عرض على القاضي نزاع معين، فهو يبحث هل هذا النزاع ش
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أي ينصب على شكل التصرف، وحينئذ يخضع لقانون الـشكل، أو هـو نـزاع               
  .ينصب على الموضوع، فيخضعه لقانون الموضوع

والذي يجعل التكييف عسيراً، هو ان قوانين الدول مختلفـة فـي وضـع                
الأحوال والتصرفات في النظم القانونية، فمثلاً بعض القوانين تدخل المـشارطات      

حب عقد الزواج في نظام الأحوال الشخصية، وحينئذ تخـضعها          المالية التي تص  
وبعضها الآخر يدخلها في نظام العقود، وحينئذ تخضع للقـانون          . لقانون الشخص 

وبعض الدول تدخل الشكل الخاص بالوصية فـي نظـام   . الذي يختاره المتعاقدان 
بعـض  الأهلية، فيخضع حينئذ للقانون الذي تخضع له الأحوال الشخصية، بينما            

الدول الأخرى تدخل شكل الوصية في نظام الشكل الخارجي للتصرف، وحينئـذ            
يخضع لقانون محل التصرف، وهناك دول تعتبر إشهار الزواج في الشكل المدني         
مسألة موضوعية، وتدخله في دائرة الأحوال الشخصية، بحيث يبطل كل زواج لا         

في هـذا الـشكل لقـانون       ينعقد في الشكل الديني، وحينئذ يخضع إشهار الزواج         
الشخص، بينما تنظر بعض الدول إلى إشهار الزواج في الشكل الديني كمـسألة             
ثانوية وشكلية، بحيث لا يتأثر الزواج الذي تم في شكل مدني بعد إشـهاره فـي                

  .شكل ديني فيما بعد
  :والأمثلة الآتية توضع أهمية البحث في مسألة التكييف 

د أجرى وصية بخط يده، وعرضت مسألة مات هولندي في فرنسا، وكان ق  - أ
صحة هذه الوصية على القضاء الفرنسي، وتأسس الطعن في هذه الوصية         
على أن القانون الهولندي يحرم الوصية الخطية على الهولنديين ولو فـي            

ويعتبر إجراء الوصية في شكل رسمي مسألة أهلية تتعلق بحماية      . الخارج
ى أن القانون المخـتص بـشكل       وتأسس دفاع الموصى له، عل    . الموصى

 ٢٣/٣/١٩٤٤الوصية هو القانون الفرنسي، وفي حكمها الـصادر فـي           
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قضى بأنه في حالة رفع دعوى أمام المحاكم الفرنسية يثار النـزاع فيهـا      
حول صحة الوصية الخطية الهولندي، يتعين الرجوع إلى القانون الفرنسي 

 شكل الوصية سواء خطياً لتكييف الشكل المطلوب، ولما كان القانون يعتبر
أو رسمياً مسألة تدخل في نظام شكل التصرفات، فبالتالي يخضع للقانون           

  .الفرنسي وهو يقضي بصحة هذه الوصية
 رفعت دعوى أمام المحاكم الفرنسية بطلب التفريـق الجـسماني لـزوجين             -ب

أسبانيين، فذهب الدفاع إلى أن المحاكم الفرنسية غير مختصة بالنظر فـي هـذا              
الطلب، لتعلق التفريق الجسماني بحالة الشخص، وتخضع حالة الشخص لقـانون           

ولما كان القـانون الأسـباني      . جنسيته، سواء طبقاً للقانون الفرنسي أو الأسباني      
يجعل مثل هذا الطلب من اختصاص المحاكم الكنسية، ويعتبر التفريق الجسماني           

 رفع هذا الطلب إلى المحاكم مسألة موضوعية مثلها كمثل الطلاق والزواج، فيجب
، بأن ١٩٤٣ يناير ٩الكنسية في أسبانيا، بيد أن محكمة استئناف باريس قضت في 

القانون الفرنسي يكيف إجراءات التفريق الجسماني باعتبارها تدخل فـي نظـام            
المرافعات، وتكون بالتالي مسألة مستقلة تماماً عن الموضوع، وتخضع للمحـاكم           

  .الفرنسية
 دعوى أمام المحاكم الفرنسية بطلب بطلان زواج أحد اليونانيين لأنـه         رفعت -ج

في شكل مدني، في حين أن القانون اليوناني وهو قانون جنسيته يعتبـر إشـهار               
. الزواج في شكل ديني مسألة موضوعية، ويدخلها في نظام الأحوال الشخـصية           

 الفرنسي وهو  بأن القانون٢٢/٦/١٩٥٥بيد أن محكمة النقض الفرنسية قضت في 
القانون المختص بالتكييف، يعتبر مسألة إشهار الزواج في شكل ديني مسألة شكلية 

  .لا موضوعية، وبالتالي تخضع لقانون المكان الذي تم فيه الزواج
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وقد كان الفقيه الفرنسي بارتان، هو أول من وضع نظرية متكاملة لمشكلة             
 يرجع الفضل في بلـورة المـسألة       التكييف في فقه القانون الدولي الخاص، وإليه      

وتأصيلها، ذلك أن القضاء الفرنسي قد واجه مشكلة التكييف منذ زمن بعيد وفـي           
ظل القانون الفرنسي القديم، دون أن يعبر عن أنه كان يقوم بتحديد طبيعة المسألة             
المتنازع فيها ليصل إلى قاعدة الإسناد التي تحكمها، وكان ذلك لتحديد يتم وفقـاً              

وجاء بارتان وكشف عن مشكلة تحديد طبيعة المسألة، وأطلـق          . ون القاضي لقان
عليها مشكلة التكييف، وأخذ بارتان بدراسة القضاء، وعكف على دراسة عدد من            

التكييف يخـضع   "القضايا أعانته في الوصول إلى رأيه الذي انتهى إليه، وهو أن            
  ".لقانون القاضي

  :اج المالطي ووصية الهولندي القضايا التي بحثها بارتان قضيتي زو
وتخلص وقائع القضية الأولى، في أن اثنين من جزيرة مالطة تزوجا في              

ثم انتقلا بعد ذلك وأقاما في      . مالطة موطنهما المشترك، ولم يعقدا مشارطة زواج      
طالبت الزوجة بحقها فـي     . الجزائر، حيث تملك الزوج بعض العقارات ثم توفى       

ار التساؤل، هل يعتبر حق الزوجـة علـى عقـارات           وعندئذ ث . عقارات زوجها 
زوجها حق ميراث، فيسري عليه قانون موقع المال وفقاً للقانون الفرنسي الـذي             

أم أنه يعتبر حقاً متعلقاً بالنظام      . يقضي بإخضاع الميراث في العقار لقانون موقعه      
 قـانون   المالي للزوجين، وبالتالي يخضع لقانون إرادة المتعاقدين الضمنية وهـو         

وقد اعتبرت محكمة استئناف الجزائـر أن       . موطن الزوجية، أي القانون المالطي    
في حين لو عرض    . طلب الزوجة بحقها في عقارات زوجها من مسائل الميراث        

  .النزاع على المحاكم المالطية لاعتبر متعلقاً بالنظام المالي للزوجين
فرنسا، وكان قد أجرى وتخلص قوائع القضية الثانية، في وفاة هولندي في      

وصية بخط يده، وعرضت مسألة صحة هذه الوصية على القـضاء الفرنـسي،             
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وتأسس الطعن في هذه الوصية على أن القانون الهولندي يحرم الوصية الخطيـة            
على الهولنديين ولو في الخارج، ويعتبر إجراء الوصية في شكل رسمي مـسألة             

  .أهلية تتعلق بحماية الموصى
 الموصى له، على أن القانون المختص بشكل الوصية هـو           وتأسس دفاع   

القانون الفرنسي، باعتباره القانون المختص بالتكييف، وقد قضت محكمة الـسين           
، بأنه في حالة رفع دعوى أمـام المحـاكم          ٢٣/٣/١٩٤٤في حكمها الصادر في     

يثار النزاع فيها حول صحة الوصية الخطية لهولندي يتعين الرجـوع           . الفرنسية
لى القانون الفرنسي لتكييف الشكل المطلوب، ولما كان القـانون يعتبـر شـكل              إ

الوصية سواء خطياً أو رسمياً مسألة تدخل في نظام شكل التـصرفات، فبالتـالي        
  .يخضع للقانون الفرنسي، وهو بالتالي يقضي بصحة هذه الوصية

لها، وقد رأى بارتان الذي كان له الفضل في بلورة مسألة التكييف وتأصي             
أن التكييف يخضع لقانون القاضي، فالقاضي يكيف المسألة المعروضة عليه طبقاً           

  :لقانون الوطني، ويبرر بارتان ذلك بحجتان 
 التكييف لقانون القاضي نتيجة حتميـة لاعتبـار       هي أن خضوع  : الأولى  
، حيث تضع كـل دولـة قواعـدها         "قواعد وطنية داخلية محضة   "قواعد التنازع   

. زع القوانين كما تشاء، غير خاضعة لأي اعتبار في قانون أجنبـي           الخاصة بتنا 
وإذا عرضت على القاضي مسألة مشتملة على عنصر أجنبي، يضطر إلى تكييف          
هذا العنصر على هدى قواعد قانونية الوطني، الذي يحدد لـه طوائـف الـنظم               

  .القانونية، ويبين له في أي نظام يندرج العنصر الأجنبي المعروض عليه
وهذه الحجة مستمدة من فكرة السيادة، إذا يرى بارتان أن القاعـدة التـي        
تحدد القانون الواجب التطبيق عندما ترسم السياسة التشريعية للدولة، والمـشرع           
حينما يسمح بمقتضى تلك القاعدة أن يطبق القاضي القانون الأجنبي فـي بعـض     
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لح قانون الدولة الأجنبيـة،     المسائل، فإنه ينتقص بذلك من سيادة قانون دولته لصا        
  .ولا يمكن أن تترك مسألة كهذه لغير قانون القاضي

بما أن مرحلة التكييف تسبق مرحلة الإسناد للقانون الأجنبي، فإن    : الثانية  
القاضي يطبق القانون الأجنبي، إلا إذا تبين من طبيعة النزاع المعروض عليه أنه            

 بعض الفقهاء مـن إخـضاع التكييـف         والقول بما يراه  . يخضع للقانون الأجنبي  
للقانون الأجنبي المختص، يعتبر من قبيل المصادرة على المطلـوب، إذ كيـف             
يرجع القاضي إلى القانون الأجنبي ليعرف منه طبيعة النزاع المعروض عليه، من 

  .قبل  أن يعرف هل هذا القانون الأجنبي واجب التطبيق أو غير واجب؟
كييف، وقد أخذ به الفقه الغالب، ولكـن علـى          هذا هو رأي بارتان في الت     

وقد . أساس مختلف عن الأساس الذي بنى عليه بارتان نظريته وهو فكرة السيادة           
رأى الفقه الحديث، أن تطبيق القانون الأجنبي ليس فيه أي انتقاص من الـسيادة              
الوطنية، بل أن المشرع الوطني حينما يسمح بتطبيق القانون الأجنبي في بعـض             

سائل، فإنما يفعل ذلك لأنه رأى أن القانون هو أقدر القوانين المتزاحمة لحكـم              الم
العلاقة محل النزاع، ويشير الفقه الحديث إلى حجج أخرى غير فكـرة الـسيادة              

  :أهمها
إن التكييف هو في حقيقته لا يعدو أن يكون تفـسيراً لقاعـدة الإسـناد                 -١

ية لتفسير قاعدة الإسناد في     الوطنية، والقاضي لا يلجأ إلى القوانين الأجنب      
  .قانونه، بل يجب أن يكون التفسير وفقاً لقانون القاضي

أن القاضي حينما يقوم بتكييف العلاقة المطروحة أمامه، لا بد أن يتـأثر             -٢
وهذا هو مـا    . بحكم تكوينه الثقافي والقانوني بالمبادئ الواردة في قانونه       

اع التكييف لقانون القاضي، يفسر اتجاه القضاء في غالبية الدول إلى إخض
 .قبل أن يأتي بارتان بنظريته في التكييف
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أن عملية التكييف سابقة على إعمال قاعدة الإسناد، من حيـث تعاقـب              -٣
ومن ثم، لو أثير تساؤل بشأن مسألة معينة، وهل تدخل في فكرة            . الزمن

الشكل أو الأهلية، فإنه لا يمكن تطبيق قاعدة الإسـناد والتعـرف علـى          
 .انون الواجب التطبيق، قبل الفراغ من عملية التكييفالق

  :نطاق نظرية بارتـان 
إن الفقه المؤيد لتطبيق قانون القاضي بالنسبة للتكييف، قد استقر على أن              

إعمال قانون القاضي قاصر على التكييف الأولى أو الأساسي، أي الذي تتحدد به             
ها ضمن طائفة من النظم القانونيـة       طبيعة المسألة التي تتنازعها القوانين، ويدخل     

دون التكييفات اللاحقة التي يتطلبهـا القـانون   . لكي يسند حكمها إلى قانون معين   
  .الذي أشارت بتطبيقه قاعدة الإسناد، فهي تخضع لذلك القانون ذاته

ورأى بارتان أن إخضاع التكييفات اللاحقة للقانون الواجب التطبيق قيـد             
قاً مع أساس تلك النظرية وهو فكرة الـسيادة، إذ مـا دام          على نظريته، وذلك اتفا   

تبين اختصاص القانون الأجنبي فلا داعي في الاستمرار في الرجوع إلى قـانون            
القاضي، وقد أخذ القضاء برأي بارتان، وشايعته كثير من التـشريعات، ومنهـا             

لقـانون  ا: "القانون المدني المصري، الذي ينص في المادة العاشرة على ما يلي            
المصري هو المرجع في تكييف العلاقات، عندما يتطلب تحديد نوع هذه العلاقات         

  ".في قضية تنتازع فيها القوانين، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها
  :وقد أدخلت على قاعدة إخضاع التكييف لقانون القاضي، الاستثناءات الآتية 

أو عقار، لقانون موقع المـال،      يخضع تكييف المال، هل هو منقول       : أولاً  
ويبرر هذا الاستثناء، أن كل دولة تهدف إلى حماية ثروتهـا      . دون قانون القاضي  

وخصوصاً العقارية، فالمسألة إذاً متعلقة بالنظام العام، فضلاً عن تطبيق القـانون          
  .الذي يقع المال في مكانه، أصلح وأدق للتمييز بين ما هو منقول وما هو عقار
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 الغالب لا يؤيد بارتان في هذا الاستثناء، ذلـك أن حمايـة الثـروة     والفقه  
وسلامة المعاملات، لا يستلزم حتماً الخروج على مبدأ إخضاع التكييف لقـانون            
القاضي، كما أن تحديد طبيعة المال ومعرفة ما إذا كان عقاراً أو منقولاً، قد يكون 

يضاف إلى ذلك،   . بة التطبيق لازماً في بعض الأحوال لمعرفة قاعدة الإسناد واج       
أن المال محل النزاع قد يوجد في إقليم أكثر من دولة، ومن ثم قد تختلف طبيعته                

  .من دولة إلى أخرى، وبالتالي تتضارب قواعد الإسناد وتتعدد بشأن نزاع واحد
يخضع تكييف الفعل وتحديد ماذا كان يشكل جريمة جنائية أو مدنية،         : ثانياً  

ع الفعل في مكانه، ويبرر هذا الاستثناء أنه تقتضيه العدالة وتعلقه           للقانون الذي وق  
  .كذلك بالنظام العام

تخضع المعاهدات التي تعقد بين دولتين فـأكثر، وتتـضمن تحديـد     : ثالثاً  
  .قانون آخر يخضع له التكييف لهذا القانون، دون قانون القاضي

  :إخضاع التكييف للقانون المختص بحكم العلاقة
 ما ذهب إليه – Despagnet وعلى رأسهم الأستاذ – جانب من الفقه أنتقد  

ورأى إخضاعه للقـانون المخـتص    . بارتان من إخضاع التكييف لقانون القاضي     
بحكم العلاقة ذاتها، وهو القانون الذي تشير باختصاصه قاعدة الإسناد الوطنيـة،            

ضت قاعـدة الإسـناد     وعلى ذلك، إذا ق   . وذلك استناداً إلى أن لكل قانون تكييفاته      
الوطنية بإخضاع النزاع لقانون أجنبي معين، فإن ذلك القانون هو الذي يجـب أن   

بما في ذلك إعطاء الوصف القانوني للمـسألة باعتبارهـا          ] يحكم النزاع برمته، أ   
فإذا لـم نأخـذ     . جزء لا يتجزأ من القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على لانزاع         

 يقرره القانون الواجب التطبيق على النزاع، وأخذنا بذلك         بالوصف القانوني الذي  
الوصف الذي يحدده قانون القاضي، فإن ذلك سيؤدي إلى تطبيق القانون الأجنبي،          

ففـي  . حيث لا يجب تطبيقه أو عدم تطبيقه في الوقت الذي يجب فيه أن يطبـق              
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 للقـانون   وصية الهولندي السابق الإشارة إليها، لو أجرى القاضي التكييف وفقـاً          
الفرنسي، الذي يعتبر إجراء الوصية في الشكل العرفي الخطي مسألة شكل، فإنه            
يتعطل عندئذ تطبيق القانون الهولندي، ولو أجرى التكييف وفقاً للقانون الهولندي،           

  .لكانت النتيجة تطبيق ذلك القانون
ومثال آخر، أنه إذا كان قانون القاضي يدخل المـسألة ضـمن مـسائل                
ية، ويسندها إلى قانون الجنسية، وكان قانون الجنسية يعتبرها مسألة متعلقـة           الأهل

بالشكل، ولا تكون بالتالي داخلة في نطاق تطبيقه، فمن ثم يكون التمسك باعتبـار     
المسألة من مسائل الأهلية وفقاً لقانون القاضين من شأنه تطبيق القانون الأجنبـي             

ون، أي أنه لا يمكـن تطبيـق القـانون          على مسألة لا يختص بحكمها بذلك القان      
والقول بغير ذلـك يعتبـر مـن قبيـل          . الأجنبي، قبل الفراغ من عملية التكييف     

المصادرة على المطلوب، إذ كيف يرجع القاضي إلى القانون الأجنبي ليعرف منه     
طبيعة النزاع المعروض عليه، من قبل أن يعرف هل هذا القانون الأجنبي واجب             

  التطبيق أم لا؟
  :إخضاع التكييف للقانون المقارن 

، أن الغرض من قواعد الإسـناد هـو         Rabelرأى الفقيه الألماني رابل       
مواجهة المعاملات الدولية، وأنه لذلك يجب أن يتحدد مضمونها تحديـداً عالميـاً             
يتفق وحاجة المعاملات الدولية، والسبيل إلى ذلك هـو دراسـة قـوانين الـدول      

فكار العالمية واستخلاص مضمون أو مدلول مجرد للفكـرة         المختلفة، ومعرفة الأ  
  .المسندة، وأنه لذلك يجب عدم الاكتفاء بما يقرره قانون معين من تكييفات

ولكن هذا الرأي لم يلق قبولاً لدى القضاء، لما ينطوي عليه من صـعوبة               
عملية، ذلك أنه من العسير على القاضي وهو يحدد طبيعة المـسألة وإعطائهـا              
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صف القانوني، أن يرجع إلى قوانين الدول المختلفة، فضلاً عن اختلاف النظم            الو
  .القانونية حول الوصف القانوني للكثير من المسائل

  :موقف المشرع المصري من مشكلة التكييف 
 بنظرية بارتان،   – ومنها التشريع المصري     –تأثرت كثير من التشريعات       

 من القـانون المـدني      ١٠صت المادة   وقد ن . وأخضعت التكييف لقانون القاضي   
القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقـات، عنـدما          "المصري على أن    

يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين، لمعرفة القـانون             
  ".الواجب التطبيق من بينها

ومن الواضح، أن التكييف الذي يخضع للقانون المصري، هـو التكييـف        
لمعرفـة  "اللازم لتحديد القانون الواجب التطبيق، وهو ما يستفاد من عبارة النص        

، وبذلك يكون المشرع المصري قد أخذ بالتفرقة "القانون الواجب التطبيق من بينها
بين التكييف الأساسي أو الأولى، والتكييف الثانوي أو اللاحق، وهي التفرقة التي            

ضع بمقتضاها التكييف القانوني أو اللاحق للقانون       قال بها الفقيه بارتان، والتي أخ     
  .المختص بحكم العلاقة

والمقصود بالقانون المصري الذي يرجع إليه في شأن التكييف وفقاً للمادة             
العاشرة من القانون المدني، هو القانون المصري في جملته، بما يتـضمن مـن              

القواعد، وكذلك المبادئ   قواعد تتعلق بالأشخاص أو الأموال، أياً كان مصدر هذه          
  .العامة في القانون المصري

سكوت المشرع المصري عن النص على الاستثناء الذي قرره بارتان في شأن            
  :وصف الأموال 

سبق أن أوضحنا أن بارتان قد أورد استثناء على نظريته فـي التكييـف،      
المـادة  وهذا الاستثناء يقضي بإخضاع تكييف المال لقانون موقعه، ولم يرد فـي         
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وإن كانـت   . العاشرة من القانون المدني المصري النص على هـذا الاسـتثناء          
الأعمال التحضيرية للقانون المدني قد تضمنت النص على الاسـتثناء المـذكور،      

مـسألة تفـصيلية    (غير أن هذا النص قد حذف عند صدور القانون، لأنه يتناول            
  ).يحسن أن تترك للاجتهاد

أنه لا محل للأخذ بهـذا الاسـتثناء، لأن صـدور    ويرى فريق من الفقه،     
  .القانون خالياً من النص عليه، يعد دليلاً على عدم رغبة المشرع في الأخذ به

ويرى الفريق الآخر، ضرورة الأخذ بالاستثناء المتعلق بتكييف المال هل            
هو عقار أم منقول، تأسيساً على أن الأعمال التحضيرية لم تقطع بهجرة، بل على        

لعكس تفتح الباب للتسليم به، حيث تشير إلى إعمال القواعـد العامـة وإعمـال               ا
  .الاجتهاد

  :التكييف وقاعدة الإسناد المتفق عليها في معاهدة
قد ترد قاعدة الإسناد في معاهدة دولية، وعندئذ إذا اتفق في المعاهدة على               

وقـد يكـون    والإتفاق على التكييف قد يكون صريحاً       . تكييف معين وجب اتباعه   
على أن الأمر يثار عندما     . ضمنياً، أي واضحاً من الأعمال التحضيرية للمعاهدة      

. يتفق في المعاهدة على قاعدة إسناد، ولا ينص على التكييف الـلازم لتطبيقهـا             
ويرى بارتان أنه في هذه الحالة، يتولى القاضي في كل دولة إجراء التكييف على              

 الداخلية في دولته، باعتبار أن أحكام المعاهـدة  ضوء ما تقضي به النظم القانونية   
  .تندمج في القانون الداخلي وتصير جزء منه

الرأي السابق، لما قد يؤدي إليه من تغييـر فـي           ) نيبواييه(وينتقد الأستاذ     
أحكام المعاهدة، لأن الاختلاف في التكييف يترتب علي اختلاف نطـاق قاعـدة             

ل إلى تعطيل القاعدة، وبالتالي إلى تعطيـل        الإسناد من دولة إلى أخرى، بما يص      
  .أحكام المعاهدة والتحلل منها
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  الفصل الثاني
 Le rattachement et le renvoiالإسناد ونظرية الإحالة 

إذا انتهى القاضي من تكييف المسألة المطروحة عليه، وأدخلها في نظـام            
ل إلى البحث عن القانون معين من النظم القانونية التي يحددها قانونه الوطني، انتق  

الواجب التطبيق على هذه المسألة، أي أسند حكم المسألة إلى القانون الذي يجـب          
ويلاحظ اختلاف قواعد التنازع في التشريعات الوطنيـة، فـبعض   . أن يخضع له 

، إذا اقتصرت علـى حالـة       unilateraleالتشريعات تجعل قاعدة التنازع فردية      
، دون أن تتعرض لاختصاص القانون الأجنبـي،        اختصاص القانون الوطني فقط   

، إذا بينت متى يكون القانون الوطني مختـصاً ومتـى           doubleوتكون مزدوجة   
: يجب الرجوع إلى القانون الأجنبي، مثال ذلك، أن تقول قاعدة الجنسية المصرية   

يعتبر مصرياً من توافرت فيه شروط معنية، فهذه قاعدة فرديـة لا تتعـرض إلا        
أما إذا قالـت قاعـدة   . الجنسية المصرية، دون أن تتعرض لجنسية أجنبية      لتحديد  

التنازع، الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون           
، فإنها تكون قاعدة مزدوجة، إذ هي تبـين  ) مدني مصري١١/١م(إليها بجنسيتهم  

أهليـتهم، وأن الأجنبـي   أن القانون المصري يري على حالة المصريين وعلـى    
  .يخضع في حالته وأهليته لقانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته

فإذا كانت قاعدة التنازع مزدوجة، وجعلت الاختـصاص إمـا للقـانون              
تنـازع إيجـابي أو   : الوطني وإما للقانون الأجنبي، فإنه قد يحدث حينئذ فرضان  

  .تنازع سلبي
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  الفـرض الأول
  ابيالتنـازع الإيج

. وهو يحدث حينما يقضي كل من القانونين الوطني والأجنبي بحكم العلاقة  
مثال ذلك، أن يقوم فرنسي مقيم في انجلترا بتصرف متعلـق بحالتـه وأهليتـه،               
فالقانون الفرنسي يقضي باختصاصه بحكم هذا التصرف، لأنه ينيط حالة الشخص    

ن الإنجليزي باختـصاصه    وأهليته بقانون جنسيته، وفي ذات الوقت يقضي القانو       
بحكم هذا التصرف، لأنه يخضع حالة الشخص وأهليته لقـانون موطنـه، وأذن             
فهناك تنازع إيجابي بين القانونين فأيهما يعمل؟ من المتفق عليه فقهاً وقضاء، أن             
على كل قاض أن يطبق قانونه الوطني احتراماً لمبدأ سيادة القانون علـى إقلـيم               

لفرنسي في هذا المثل أن يطبق قانونه إذا عـرض عليـه            الدولة، فعلى القاضي ا   
النزاع بصرف النظر عن القانون الإنجليزي، كما أن على القاضي الانجليزي أن            

  .يطبق قانونه إذا ما عرض عليه النزاع صرف النظر عن القانون الفرنسي
  الفرض الثاني
  التنازع السلبي

نونين عن اختصاصه بحكم يحدث التنازع السلبي، حينما يتخلى كل من القا        
مثال ذلك أن يقوم انجليزي مقيم بفرنسا بتصرف متعلق بأهليته، ففي هذا         . المسألة

المثل يقضي القانون الفرنسي بإخضاع هذا التصرف لقانون جنسية الانجليـزي،           
أي القانون الإنجليزي، بينما القانون الإنجليزي يقضي بإخضاع هـذا التـصرف            

أي أن كل مـن القـانونين يتخلـى عـن           . انون الفرنسي لقانون الموطن وهو الق   
ومثال ذلك أيضاً، أن يتوفى فرنسي كان يقيم في         . اختصاصه للآخر بحكم العلاقة   

مصر، ويثار النزاع حول تركته الذي توفى عنها، إذ يقضي القـانون الفرنـسي              
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بإخضاع الميراث للقانون المصري باعتباره قانون الموطن، ويقـضي القـانون           
أي أن كـلا  . ري بإخضاعه للقانون الفرنسي باعتباره قانون جنسية المتوفى    المص

من القانونين يتخلى عن اختصاصه للآخر كذلك، فماذا يكون الحل في مثل هاتين             
  الحالتين؟

  نظرية الإحالـة
  :ماهية الإحالـة 

تعرض مسألة الإحالة بصدد هذا التنازع السلبي، ولكي نتعرف على ماهية   
نبغي أن نتذكر أن لكل دولة قواعد قانونية موضوعية داخلية تطبق على      الإحالة، ي 

رعاياها في علاقاتهم الداخلية، وإلى جانبها قواعد أخرى خاصة بتنازع القـوانين         
وداخلة في القانون الدولي الخاص وتطبق على العلاقات التي تشتمل على عنصر            

ن والقـانون التجـاري   ففي مصر مثلاً، يوجد القانون المـدني المـصري    . أجنبي
. المصري، والشريعة الإسلامية لتنظيم علاقات المصريين وأحوالهم الشخـصية        

وإلى جانب هذه التشريعات الداخلية، توجد قواعد لتنازع القوانين نـصت عليهـا        
 مدني، وهي جزء من القانون الدولي الخاص المـصري،        ٢٨ إلى   ١٠المواد من   

  .القانونية على عنصر أجنبيولا تطبق إلا إذا اشتملت العلاقة 
فإذا وجب تطبيق قانون أجنبي، فهل يكون معنى ذلك أن تطبـق قواعـده      

فمـثلاً إذا عـرض علـى    . الداخلية البحتة، أو أن تطبق أيضاً قواعد التنازع فيه   
القضاء في فرنسا، نزاع يجب فيه تطبيق القانون المصري، فهـل يجـب علـى            

ق قواعد القـانون المـدني المـصري، أو         القضاء الفرنسي أن يقتصر على تطبي     
القانون التجاري المصري، أو قواعد الأحوال الشخصية المـصري وحـسب، أم         
يجب عليه أن يرجع إلى قواعد القانون الدولي الخاص في مصر، ويطبـق مـا               
تقضي به؟ إذا قلنا بأنه يجب أن يقتصر على تطبيق أحكـام القـانون المـصري        
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وإذا قلنا بأنه   . مصريين، كنا من أنصار رفض الإحالة     الداخلية التي تطبق على ال    
، كنا مـن أنـصار      )في مصر (يجب أن يرجع إلى أحكام القانون الدولي الخاص         

  .الإحالة
من ثم، يمكن تعريف الإحالة بأنها، تلك النظرية التي تقضي بتطبيق قواعد   

قـة،  القانون الدولي الخاص في القانون الأجنبي الواجـب التطبيـق علـى العلا            
  .بمقتضى قواعد التنازع الوطنية

ولم تظهر مشكلة الإحالة إلا في الربع الأخير من القرن التاسـع عـشر،                
، ١٨٧٨بمناسبة القضية المشهورة التي عرضت على القـضاء الفرنـسي سـنة       

وكانت سبباً في إثارة فكرة الإحالة، وهي قضية فورجو وتتلخص وقائعها، في أن            
ير شرعي، ولد في أوائل القرن التاسع عشر بإقليم بفاريا،          فورجو هذا كان ولداً غ    

ونزحت به أمه وهو طفل في الخامسة من العمر إلى فرنسا وأقام هنـاك إقامـة                
فعلية، دون أن يتخذا لهما موطناً قانونياً في فرنسا، إذ كـان القـانون الفرنـسي                

 ـ            م يقضي وقتذاك بضرورة الحصول على تصريح بالتوطن القـانوني، وهمـا ل
وعندما شب فورجو، تزوج من فرنسية ثرية، ماتت        . يحصلا على هذا التصريح   

وتركت له ثروة منقولة طائلة، وفي الثامنة والستين من العمر توفى فورجو بمدينة 
تاركاً هذه الثروة المنقولة دون أن يترك ورثة مباشرين، أي دون أب أو             ) بوردو(

  .أم أو أخوة
 يعطي الحق في ميراث الولد غير الـشرعي  ولما كان القانون الفرنسي لا   

إلا لأبوه وأخوته فقط، فقد استولت مصلحة الأموال الفرنسية على هـذه الثـروة              
  .باعتبارها تركة بلا وارث

فطالب الحواشي من أقارب أمه بالميراث، مستندين في طلبهم إلى قواعد             
د الشرعي والولد غير    القانون البافاري الداخلية، التي تساوي في الميراث بين الول        
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برفض طلبهم في   ) بوردو(الشرعي بالنسبة إلى الورثة، فقضت محكمة استئناف        
، مستندة إلى أن فورجو كان متوطناً بفرنسا، وبالتـالي يجـب أن             ١١/٣/١٨٧٤

يطبق على ميراث ثروته المنقولة القانون الفرنسي، وهو يقضي بحرمـان غيـر         
ن ميراثه، فرفع الورثة طعناً في هذا الحكم        الأبوين والأخوة للولد غير الشرعي م     

، على أسـاس أنـه      ٥/٥/١٨٧٥إلى محكمة النقض الفرنسية، فنقضت الحكم في        
مخطأ في اعتبار فورجو متوطناً في فرنسا، مع أنه لم يحصل علـى تـرخيص               
بالتوطن فيها، ويكون موطنه القانوني حينئذ هو بافاريا، وبالتـالي يطبـق عليـه        

  .يالقانون البافار
وأحيلت الدعوى من جديد إلى محكمة استئناف بوردو، فحكمت لـصالح             

الورثة، على أساس أن تطبيق قواعد القانون البافاري الداخلية تؤدي إلى توريث            
هؤلاء الحواشي، فطعنت مصلحة الأملاك في هذا الحكم، فقضت محكمة النقض           

داخليـة، دون أن   بنقضه، لأنه طبق قواعد القانون البافـاري ال   ٢٤/٦/١٨٧٨في  
يرجع إلى قواعد التنازع فيه، وهي تحيل في حكم ميراث المتوفى إلـى قـانون               
موطنه الفعلي وهو القانون الفرنسي، وأحيلت القضية من جديـد إلـى محكمـة              
استئناف تولوز، فقضت بما رأته محكمة النقض، فطعن الورثة في هـذا الحكـم              

ن البافاري دون قواعد الموضـوعية،      بالنقض، لأنه طبق قواعد التنازع في القانو      
فرفضت محكمة النقض إحالة القانون البافاري على القانون الفرنـسي، دون أن            

ثم توالت أحاكم القضاء الفرنسي على هـذا النحـو، آخـذة         . تصرح بأنها أحالت  
 بقبول الإحالة في قضية سولييه      ١٩١٠بالإحالة، وقضت محكمة النقض في سنة       

Soulit  وكذلك .  هذه المحكم مضطرداً في هذا الاتجاه حتى الآن        ، واستمر قضاء
  .أخذ القضاء الإنجليزي بالإحالة، وتبعهم القضاء البلجيكي والقضاء النمساوي
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أما في إيطاليا، فلم يقبل القضاء الإحالة، وقد نص القانون المدني الإيطالي       
 بصفة  –مريكية  ، كما يميل القضاء في الولايات المتحدة الأ       )٢٠م(على استبعادها   

  . إلى رفض الإحالة–عامة 
أما في مصر كما في القوانين العربية، فلم يؤخذ بالإحالة، وقـد نـصت                
إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هـو       :" من القانون المدني المصري على أنه        ٢٧المادة  

الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلـق بالقـانون              
فهذا النص يقضي بتطبيق القواعد الداخليـة الموضـوعية فـي           " ي الخاص الدول

  .القانون الأجنبي الواجب التطبيق، دون الرجوع إلى قواعد التنازع فيه
نظرية تقول بتطبيق قواعد القـانون  "نخلص من ذلك، إلى أن الإحالة هي          

  ".الدولي الخاص في القانون الأجنبي الواجب التطبيق
  صـور الإحـالة

  :للإحالة صورتـان و
 إحالة من الدرجة الأولى، حين يحيل القانون الأجنبـي إلـى قـانون              -أ  
مثال ذلك، أن يقوم انجليزي مقيم بفرنسا بتصرف متعلق بأهليته، فيطبق         . القاضي

عليه القانون الفرنسي قانون جنسيته وهو القانون الإنجليزي، ولكن قواعد التنازع           
إلى قانون الموطن وهو القانون الفرنسي، وتسمى هذه في القانون الإنجليزي تحيل 

  ".الرجوع"الصورة 
 وإحالة من الدرجة الثانية، حين يحيل القانون الأجنبي إلـى قـانون             -ب  
كما لو كان هذا الإنجليزي متخذاً له موطناً في إيطاليا، ورفع الأمـر إلـى    . ثالث

 إلى القـانون الإيطـالي،      القاضي الفرنسي، فإنه لو قبل إحالة القانون الإنجليزي       
وقد تتعدد الإحالة في هذه الصورة، إذ قد يحيـل          . فسوف يطبق القانون الإيطالي   

  .القانون الإيطالي إلى قانون رابع وهكذا
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ويلاحظ أن القضاء يختلف في الأخذ بإحدى الصورتين، ولا يأخذ القضاء             
  .الفرنسي إلا بالصورة الأولى

  : موقف الفقه من الإحالة 
د انقسم الفقه بصدد الإحالة إلى مؤيدين ومعارضين، فأما الفقهاء الذين           ولق  

  :يؤيدون الإحالة، فإنهم يستندون إلى الحجج الآتية 
متى كان القانون الأجنبي واجب التطبيق، فيجـب أن يرجـع إليـه       : أولاً  

 باعتباره كلا لا يتجزأ، سواء في ذلك قواعده الداخلية أو قواعد التنازع فيـه، ولا      
يسوغ الأخذ بقواعده الداخلية دون قواعد التنازع فيه، إذ يكون في ذلك تمييز بين              

  .قواعد وتجزئة له لا مبرر لها
من غير المستساغ أن يكون القاضي الذي يعـرض عليـه النـزاع      : ثانياً  

كما يقال، فبرغم القانون الأجنبي على قبول الاختـصاص      ) ملكياً أكثر من الملك   (
كان هذا القانون يتخلى عن اختصاصه لقانون آخر، سواء قـانون           رغم أنفه، فإذا    

القاضي أو قانوناً آخر غيره، بحكم قواعد التنازع فيه، فكيـف يطبـق القاضـي          
  المعروض عليه النزاع، قواعد هذا القانون الأجنبي الداخلية رغماً عنه؟

 أن كـل    في الأخذ بالإحالة تسهيل وتعميم للحلول في القضايا، إذ لو         : ثالثاً  
أمام جميع  . قاض أخذ بالإحالة فإن حكمة سوف يتمتع بحجية الشيء المقضي به          

محاكم الدول التي تأخذ بالإحالة، وسوف يسهل تنفيذه في البلد الذي طبق قانونه،             
  .ما دام قد اتبع ما أشارت به قاعدة التنازع فيه

 ما إذا كـان  في الأخذ بالإحالة تيسير للكثير من المشاكل، في حالة      : رابعاً  
الأمر متعلقاً ببلد تتعدد فيه الشرائع، كما هـوا لحـال فـي الولايـات المتحـدة                 

فلو فرضنا أن أمريكياً متوطناً بفرنسا قام بتـصرف يتعلـق بحالتـه             . الأمريكية
الشخصية، وعرض نزاع بشأنه أمام القضاء الفرنسي، فلو أخذ القاضي الفرنسي           
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 الدولي الخاص الأمريكي على قانون الموطن، بالإحالة، فسوف يقبل إحالة القانون 
بينما هو لو لم يأخذ بالإحالة مضطر لكي        . فيطبق القانون الفرنسي وينتهي الأمر    

يطبق على هذا الأمريكي قانون حالته الشخصية، فعليه أن يرجع إلـى قـوانين              
الولايات الأمريكية الشخصية، وهي ثلاث وخمسون ولاية، لكل واحدة منها قانون     

  .حوال شخصية مستقل، وناهيك بما في ذلك من عسر شديدأ
تلك هي حجج أنصار الإحالة، مع ملاحظة أن بعضهم يؤيد الإحالة فـي               

صورتها الأولى فقط، وبعضهم يؤيدوها في صورتيها السابقتين، وبعضهم يـرى           
الأخذ بها في حالة معينة فقط كالأحوال الشخصية مثلاً، وقد رأينـا أن القـضاء               

ي لمي أخذ بها إلا في صورتها الأولى، وحين تكون الإحالة على القـانون         الفرنس
الفرنسي، أي أن القضاء الفرنسي اتخذها لجعل الاختصاص للقانون الفرنسي، لا           

  .سيما في ميراث المنقول، ويتابعه القضاء البلجيكي في ذلك
  :أما معارضو الإحالة فيقولون ما يلي 

زع في قانون القاضي بتطبيق قانون أجنبـي،        حين تشير قاعدة التنا   : أولاً  
فإنما هي تريد بذلك تطبيق قواعده الداخلية، دون قواعد التنازع فيـه، لأن هـذه               
القواعد لم توضع إلا للعلاقات المشتملة على عنصر أجنبي، فكيف يرجع إليهـا             

  بصدد علاقات وطني الدولة نفسها؟
نبي ككل لا يتجزأ، فيجب أن أما القول، بأنه يجب أن ينظر إلى القول الأج        

يرد عليه بأنه إذا كان القانون الأجنبي كلا لا يتجزأ، فإن قانون القاضي أيضاً كل               
لا يتجزأ، فلماذا يأخذ بقاعدة التنازع في القانون الأجنبي؟ دون أن يأخـذ بقاعـدة      
التنازع في قانونه، وهي تقضي بتطبيق القانون الأجنبي، ولما لا ينظر إلى كـل              

ن يحال عليه باعتباره كلا لا يتجزأ، فيرجع إلى قواعـد التنـازع فيـه دون                قانو
قواعده الموضوعية؟ وقد تشير قواعد التنازع فيه بتطبيق قانون آخر، وبالرجوع           
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إلى قواعد التنازع في هذا القانون الآخر، قد تشير بتطبيق قانون آخـر، وهكـذا               
  .يكون هناك دور وتسلسل لا نهاية له

ن تقضي قاعدة التنازع في قـانون القاضـي بتطبيـق القـانون             حي: ثانياً  
الأجنبي، ويرجع إلى قواعد التنازع في هذا القانون، فتحيله على قانونه هو، بينما             

لعبـة  (قانونه يحيله على القانون الأجنبي، فإن الأمر يصير كما لو كانت هنـاك              
ولذلك .  إلى الآخر  ، ففي هذه اللعبة كلما تلقى اللاعب الكرة ردها بمضربه         )تنس

  . Argument de la raguetteتسمى هذه الحجة حجة مضرب التنس 
قد تكون قواعد التنازع في القـانون الأجنبـي الواجـب التطبيـق             : ثالثاً  

نصوصاً دستورية، كما هي الحال في البرازيل، فإذا رجع القاضـي إلـى هـذه               
يه بتطبيق قانون معـين،  القواعد دون أن يرجع إلى القواعد الداخلية، وأشارت عل    

فإنه يكون قد عمل بمقتضى قاعدة دستورية أجنبية في بلده، مع أن ذلك يتـضمن           
غير أن مؤيدي الإحالة ردوا على هذه الحجة بقولهم، أن          . الخضوع لسيادة أجنبية  

القاضي حين يقبل الإحالة التي يشير بها القانون الأجنبي، إنما يقبلها لأن قاعـدة              
ه هي التي أشارت بتطبيق القانون الأجنبي، فهو لا يخـضع لغيـر   التنازع في بلد  

  .سيادة دولته التي وضعت قاعدة التنازع المذكورة
قد يؤدي الأخذ بالإحالة إلى الإجحاف بحقوق الأفـراد، وتطبيـق       : رابعاً    

مثال ذلك أن يعـرض علـى       . نظم قانونية عليهم ليسوا خاضعين لها في بلادهم       
بالحجر للسفه على إنجليزي مقيم بفرنسا، فلو أخذ القاضي       القاضي الفرنسي طلب    

الفرنسي بالإحالة التي تشير بها قاعدة التنازع على القـانون الإنجليـزي، فإنـه              
في حين أنه   . سيطبق القانون الفرنسي على هذا الإنجليزي، ويقضي بالحجر عليه        

نون الانجليـزي،   لو لم يأخذ بالإحالة وطبق القواعد الموضوعية الداخلية في القا         
  .لقضى برفض طلب الحجر لأن هذه القواعد لا تعرف الحجر للسفه
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يدعي أنصار الإحالة أن في الأخذ بها تسهيلاً لتنفيـذ الحكـام،            : خامساً    
خصوصاً في بلد القانون المحيل، لأن القاضي المحال على قانونه سوف يحكـم             

م، فلا يصادف حكمه أية     كما لو كان قاضي القانون المحيل هو الذي يصدر الحك         
وهذه حجة واهية، إذ لـو فرضـنا أن         . صعوبة في تنفيذه في بلد القانون المحيل      

المسألة هي مسألة طلاق انجليزي متوطن في فرنسا عرضـت علـى القاضـي              
الفرنسي، فإن هذا القاضي سوف يرجع في حكم هذه المسألة إلى قانون جنـسية              

الموطن، فيطبق على هذه المسألة قواعد الإنجليزي، وهو سوف يحيله على قانون       
بينما لو عرض أمر هذا الإنجليزي على القاضي الإنجليـزي،          . القانون الفرنسي 

فإنه سوف يرجع إلى قانون موطن هذا الشخص، وهو القانون الفرنسي، فتحيلـه             
قاعدة التنازع في القانون الفرنسي إلى القانون الإنجليزي باعتباره قانون الجنسية،        

وهكذا، يختلف الحـك المترتـب علـى        . ضي طبقاً لقواعد القانون الإنجليزي    فيق
الإحالة، فيكون طبقاً للقانون الفرنسي في فرنسا وطبقاً للقانون الإنجليـزي فـي             
انجلترا، وإذا فالقول بأن القاضي المحال على قانونه، سوف يحكم كما لـو كـان        

  .قاضي القانون المحيل هو الذي يحكم، قول غير صحيح
وفضلاً عن ذلك، كثيراً ما يتم تنفيذ الحكم في ذات البلد الذي صدر فيـه،              

أو في بلد آخر غير البلد الذي أحال قانونه، فليس صحيحاً أن في الإحالة تسهيلاً               
  .لتنفيذ الأحكام
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  محاولات فقهية أخرى، تؤدي إلى ذات النتيجة 
  المترتبة على الأخذ بفكرة الإحالة

فكرة الإحالة، حلولاً أخرى في حالة التنازع السلبي، اقترح بعض رافضي     
وهذه الحلول وإن كانت لا تقول بالأخذ بفكرة الإحالة، إلا أنها تـؤدي إلـى ذات              

  :ونعرض لهذه المقترحات على النحو الآتي . النتيجة المترتبة على الأخذ بها
  : وجود قاعدة تنازع احتياطية-١

 بدلاً Lerebours pigeonniereيونيير لوربوربيج(الفرنسي اقترح الفقيه   
من الإحالة، أن يقال أن قواعد التنازع في كل دولة تتضمن قاعدة احتياطية إلـى              
جانب القاعدة الأصلية، فإذا كانت القاعدة الأصلية تقضي بتطبيق القانون الأجنبي، 

ذا فمعنى ذلك أن يطبق هذا القانون إذا هو قبل الاختصاص الذي أحيل إليه، أما إ              
هو رفضه، ففي هذه الحالة يجب على القاضي أن يرجع إلـى قاعـدة التنـازع                

 بوجوب تطبيق القـانون الـوطني   – حينئذ –الاحتياطية في قانونه، وهي تقضي    
الذي رفعت الدعوى أمامه محاكمة، ما ادم ليس هنـاك قـانون أجنبـي واجـب      

 ـ     ون مـؤتمراً بـأمر   التطبيق، وإذا طبق القاضي هذه القاعدة الإحتياطية، فإنه يك
بذلك يمكن تفادي ما وجه إلى الإحالة من الاعتراض، بأنها تؤدي إلـى             . مشرعه

ويقصر هذا الفقيه اقتراحه هذا على مسائل       . أن يأتمر القاضي بأمر مشرع أجنبي     
ويبدو أنه لا يـرى تطبيقـه فـي نطـاق        . الأهلية والحالة والميراث في المنقول    

  . يتعلق بشكل التصرفاتالاتفاقات التعاقدية، ولا فيما
  : مبدأ إقليمية القوانين-٢

أما نبواييه، وهو من معارضي الإحالة أيضاً، فيرى أنه في حالة مـا إذا                
كان هناك تنازع سلبي، يعلن فيه كل من قانون القاضي والقانون الأجنبـي عـدم    

 un rapport deاختصاصه بحكم العلاقة القانونية، نكون أمام علاقة لا وطن لها 
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droit apatride وبما أنه لا يسوغ أن تترك علاقة قانونية دون أن تحل، فيجب  
الرجوع إلى الأصل وهو إقليمية القوانين، هذا المبدأ الذي يقضي بأن الأصل هو             
أن يطبق كل بلد قانونه داخل إقليمه، وألا يطبق إلا قوانينه وحدها كلما كان ذلك               

 إلى الأخـذ    – في بعض الحالات     – يضطر   ممكناً، واستثناء من هذا الأصل، قد     
بمبدأ امتداد القوانين الأجنبية إلى إقليمية فيقبل تطبيق القانون الأجنبي على سبيل            
التضحية ولمصلحة التعامل القانوني بين الدول، فإذا لم يقبل القـانون الأجنبـي             

 – سـاغ    امتداده إلى إقليم البلد الذي يسمح له بهذا الامتداد على سبيل التضحية،           
 رجوع القاضي المرفوع أمامه النزاع إلى قانونـه الـوطني، أي سـاغ         –عندئذ  

العدول عن الاستثناء والرجوع إلى الأصل وهو الإقليمية، وبعبارة أخرى تكـون            
  :القاعدة هي ما يلي 

يسوغ للقاضي المعروض عليه النزاع أن يرجع إلى قانونه، كلمـا كـان               
تطبيق يرفض اختصاصه، لا سيما إذا كانت هنـاك        قانون البلد الأجنبي الواجب ال    

  .مصالح وطنية سوف تتعطل في بلد القاضي إذا لم يحل النزاع
  :Foreign court theory نظرية المحكمة الأجنبية -٣

 فريق من الفقه الإنجليزي، وهـي تعنـي أنـه إذا            وقد قال بهذه النظرية     
، وكانـت قاعـدة     عرض على القاضي الوطني نزاع يشتمل على عنصر أجنبي        

وجب على القاضي ان . التنازع الوطنية تشير إلى تطبيق قانون دولة أجنبية معينة
يفصل في النزاع، كما يفصل فيه القاضي في الدولة الأجنبية، التي أشارت قاعدة             

وبمعنى آخر، يضع القاضي الوطني نفـسه       . التنازع الوطنية باختصاص قانونها   
لأجنبية ويفصل في النزاع كما يفصل فيه القاضي موضع القاضي في هذه الدولة ا    

الأجنبي أي يطبق القانون الذي كان سيطبقه القاضي الأجنبي، سواء كـان يأخـذ     
  .بالإحالة أو لا يأخذ بها
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وسند هذا الفريق من الفقه، أن وظيفة القاضي عند إعمال قواعد القـانون            
رة التي يحكـم بهـا      الدولي الخاص، تقتصر على الحكم في النزاع، بذات الصو        

فإذا كان القاضي الجنبي يبـدأ عـادة        . القضاء الأجنبي لو رفع إليه الأمر ابتداء      
بتطبيق قواعد التنازع في قانونه، فعلى القاضي المعروض عليه النزاع أن يفعل            
المثل، ويستشير قواعد التنازع في الدولة الأجنبية التي يخـتص قانونهـا بحكـم            

  .النزاع
هذه النظرية أنهم تفادوا الوقوع في الحلقة المفرغة التي         ويتصور أنصار     

وهذه النظرية وإن كانت تستجيب لمقتضيات      ". لعبة التنس "تؤدي إليها الإحالة، أو     
إلا أنه يؤخذ عليهـا     . التعاون بين الدول في مجال المنازعات ذات الطابع الدولي        

ي وطني، وتقلده   افتراضها تجرد القاضي المعروض عليه النزاع من صفته كقاض        
  .القضاء مؤقتاً في الدول الأجنبية التي يخضع النزاع لقانونها

وقد أخذ القضاء الانجليزي الحديث بنظرية الإحالة الكلية، التي يـسميها             
foreign court theoryوطبقاً لهذه النظرية، على .  أو نظرية المحكمة الأجنبية

ل على عنصر أجنبي، طبقاً للحل      القاضي الانجليزي أن يفصل في النزاع المشتم      
الذي كان يمكن أن ينتهي إليه القاضي الأجنبي الذي تحيل على قانونـه قاعـدة               

  .التنازع الإنجليزية
انجليزياً متوطناً في إيطاليا، توفى عن تركة تنحصر        : ولنسوق لذلك مثلاً    

ون في مال منقول، فقاعدة التنازع الانجليزية تقضي بأن يطبق على ميراثه قـان            
ولو كان القاضي الإيطالي هو الذي ينظر       . آخر موطن له، وهو القانون الإيطالي     

هذا النزاع، فلسوف يطبق على هذا الميراث قانون جنسية المورث، طبقاً لقاعـدة    
التنازع في القانون الإيطالي، وهو هنا القانون الإنجليزي، في حـين أن القـانون       

، باعتباره قانون موطن المورث، والقاضي     الإنجليزي يحيل على القانون الإيطالي    
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 مـدني   ٣م(الإيطالي لا يقبل الإحالة، لأن قانونه يقضي بعـدم قبـول الإحالـة              
، فهو مضطر حينئذ أن يطبق على هذا الميراث القواعد الموضوعية في            )إيطالي

القانون الإنجليزي الواجب التطبيق في هذا المثل، فعلى القاضي الإنجليـزي أن            
ت الحل، ويفصل في النزاع طبقاً للقانون الإنجليزي، الذي كان القاضـي       يأخذ بذا 

  .الإيطالي سوف يطبقه
فبما أن  . ولو فرضنا أن هذا الإنجليزي توفى في ألمانيا، وكان موطنه بها            

قاعدة التنازع الإنجليزية تحيل على القاضي الألماني، باعتباره قـانون مـوطن            
ني هو الذي سيفصل في النزاع، فإنه سوف يطبق المتوفى، فإذا كان القاضي الألما

قاعدة التنازع في قانونه، وهي تحيل على قانون الجنسية بالنسبة للميـراث فـي              
المنقول، وقانون الجنسية هذا هو القانون الإنجليزي الذي تحيل قاعدة التنازع فيه            

ني يقبـل   والقانون الألمـا  . على القانون الألماني، باعتباره قانون موطن المتوفى      
فعلى القاضي الإنجليزي أن يفصل فـي       )  من مقدمة القانون المدني    ٢٧م(الإحالة  

النزاع طبقاً للقانون الألماني الذي كان القاضي الألماني سوف يطبقـه باعتبـاره             
  .محالاً عليه

وقد أخذ القضاء الإنجليزي الحديث بهذه النظرية فـي بعـض المـسائل               
لطلاق، وترتيب حقوق عينية على عقارات كائنة المحددة، وهي ميراث المنقول وا 

  .في الخارج
وهكذا، نرى أنه طبقاً لهذه النظرية، على القاضي الإنجليـزي أن يـضع               

نفسه في مكان القاضي الأجنبي، الذي يجب أن يطبق قانونه، وأن يفـصل فـي               
ونـرى كـذلك أن     . النزاع كما لو كان هذا القاضي الأجنبي هو الذي يفصل فيه          

ي الإنجليزي سيطبق قانونه هو إذا لم يقبل القانون الأجنبي المحـال عليـه          القاض
الإحالة، وسوف يطبق القانون الأجنبي المحال عليه إذا كان هذا القـانون يقبـل              
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الإحالة، وقد دافع بعض الفقهاء الألمان عن هذه النظرية، بيد أن يعترض عليهـا              
لقضاء في كـل الـدول، إذ لا يمكـن    بأنها لا يمكن أن تعتبر مبدأ عاماً يأخذ به ا   

تطبيقها عملاً إلا من طرف واحد، بحيث إذا تنازع قضاء دولتين حكم مسألة، فإنه 
يجب لتطبيق هذه النظرية أن يكون أحد القضائيين فقط هو الذي يأخذ بهـا دون               
الآخر، أما لو كان كلاهما يأخذ بها فسوف يحدث تنازع إيجابي بين القـضائيين،              

ريد أن يستأثر وحده بالفصل في النزاع، فكيف يمكن إذن قبول نظرية            كل منهما ي  
  .لا يتصور تطبيقها إلا من طرف واحد من الطرفين؟

 ، قـضت بقبـول      ١٥/٦/١٩٥٥ويلاحظ أن اتفاقية لاهاي المنعقدة فـي          
الإحالة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، من قانون الجنسية إلى قانون المـوطن،             

 العكسية، وذلك لأنه يترتب على الإحالة في الحالة الأولى أن          ويرفضها في الحالة  
  .يعود الفصل في النزاع إلى قانون القاضي

مثال ذلك، انجليزي متوطن بفرنسا، يقوم بتصرف يتعلق بأهليته، فالقاضي   
الفرنسي سوف يطبق عليه قانون جنسيته طبقاً لقاعـدة التنـازع فـي القـانون               

 – وهو القـانون الإنجليـزي       –زع في قانون جنسيته     الفرنسي، ولكن قاعدة التنا   
تقضي بتطبيق قانون الموطن وهو القانون الفرنسي، فتجوز الإحالة، أما لو حدث            

  .العكس، فإن قاضي قانون الموطن يطبق قانونه دون إحالة
 موقف المشرع برفض الإحالة     – بحق   –وقد بارك الفقه المصري الغالب        

  . المفرغة، ولأن الإحالة تفتقر إلى أساس نظري سليمتلافياً للوقوع في الحلقة
وانتقد الجانب الآخر من الفقه، الحكم الوارد برفض الإحالـة، ورأوا أن              

قبول الإحالة إلى قانون القاضي، هي استكمالاً لسيادة القانون المصري، وتمـشياً            
الـسيادة  مع الفقه الحديث الذي يتجه نحو الحد من امتداد القانون، والنظر إلـى              

ولـيس الرجـوع إلـى القـانون        . الإقليمية باعتبارها الأصل في سلطان القانون     
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المصري انصياعاً لقاعدة الإسناد في القانون الأجنبي، بل هـو نتيجـة طبيعيـة              
  .لرفض القانون الأجنبي الاختصاص التشريعي الذي يعقده له القانون المصري

ة الأولى، على أسـاس أن      وقد حاول جانب آخر، قبول الإحالة من الدرج         
وظيفة قاعدة الإسناد هي تحقيق التعايش المشترك بين النظم القانونية المختلفـة،            

  .والوصول إلى أكثر الحلول تلبية لمقتضيات التجارة الدولية
  : رفض الأخذ بها –موقف المشرع المصري من الإحالة 

لـة،  رفض المشرع المصري صراحة وبصورة مطلقة الأخذ بفكرة الإحا          
إذا تقرر أن قانوناً أجنبيـاً هـو   " من القانون المدني على أنه       ٢٧فنص في المادة    

الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية، دون التي تتعلـق بالقـانون              
  .الدولي الخاص

ويتضح من هذا النص، أن المشرع قد أخذ موقفاً حاسـماً مـن نظريـة               
م القاضي الوطني بالاقتصار على تطبيق القواعد       الإحالة برفضه الأخذ بها، وإلزا    

ذلـك  . دون تلك التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص      . الداخلية في القانون الأجنبي   
أن قاعدة الإسناد حين تجعل الاختصاص التشريعي لقانون معين، تـصدر عـن             
 اعتبارات خاصة، وفي قبول الإحالة أيا كان نطاقها، تفويتاً لهـذه الاعتبـارات،            

  .ونقض لحقيقة الحكم المقرر في تلك القاعدة
 موقف المشرع برفض الإحالة     – بحق   –وقد بارك الفقه المصري الغالب      

  .تلافياً للوقوع في الحلقة المفرغة، ولأن الإحالة تفتقر إلى أساس نظري سليم
وأنتقد الجانب الآخر من الفقه الحكم الوارد برفض الإحالة ورأوا أن قبول         

ى قانون القاضي هي استكمالاً لسيادة القانون المصري وتمشياً مع الفقه           الإحالة إل 
الحديث الذي يتجه نحو الحد من امتداد القانون والنظر إلـى الـسيادة الإقليميـة               
باعتبارها الأصل في سلطان القانون وليس الرجـوع إلـى القـانون المـصري              
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جة طبيعية لرفض القـانون     انصياعاً لقاعدة الإسناد في القانون الأجنبي بل هو نتي        
  .الأجنبي الاختصاص التشريعي الذي يعقده له القانون المصري

وقد حاول جانب آخر قبول الإحالة من الدرجة الأولى علـى أسـاس أن              
وظيفة قاعدة الإسناد هي تحقيق التعايش المشترك بين النظم القانونيـة المختلفـة           

  .ارة الدوليةوالوصول إلى أكثر الحلول تلبية لمقتضيات التج
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  الفصل الأول
  تطبيق القانون الأجنبي

ًباعتباره قانونا شخصيا خاصا بالأحوال الشخصية ً ً  
  :نبذة تاريخية 

كان فقهاء المدرسة الإيطالية القديمة، يخضعون حالة الـشخص وأهليتـه           
لقانون الموطن، ولم يختلف الأمر كثيراً في القرن السادس عشر، إذ أخضع الفقيه       

دار جنتريه الحالة والأهلية للقانون الشخصي أي قانون الموطن، باعتبار       الفرنسي  
  .ذلك استثناء على مبدأ إقليمية القوانين

وبعد أن تأكدت سيادة الدولة وتوحدت قوانينها الداخلية، وبرزت مـشكلة             
التنازع الدولي للقوانين، أصبح من المتصور أن يتحدد القانون الشخـصي علـى       

  .ي على أساس تبعية الشخص لدولة معينةأساس الجنسية، أ
وقد كان طبيعياً أن يختلف الفقه، بين مؤيد لقانون الموطن وبـين محبـذ                

  .لقانون الجنسية، كأساس لتطبيق القانون الشخصي على علاقات الأشخاص
على أن الملاحظ أن فقه المدرسة الهولندية في القرن السابع عشر ومـا               

الة الشخص وأهليته لقانون الموطن، وتبعـه الفقـه   بعده، ظل متمسكاً بإخضاع ح 
  .الإنجليزي والدول التي سارت على نهجه

ثم جاء مانشيني في منتصف القرن التاسع عشر، وأكد أن الجنسية هـي               
وأعلن أن الأصل هو شخصية القوانين، وأن الاستثناء هو         . أساس القانون الدولي  

  .لقانون الجنسيةإقليميتها، ومن ثم، أخضع الأحوال الشخصية 
وقد كان لفقه مانشيني أثر كبير على تشريعات الدول الأوروبيـةن مثـل               

فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وأسبانيا، كما كان له أثره في التشريع المـصري             
  .على ما سوف نرى
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  :تحديد نطاق الأحوال الشخصية
 –ي   منذ عصر الإصلاح القضائ    –أن نطاق الأحوال الشخصية في مصر         

ذلك أن مـصر وقـت أن   . أوسع منه في كثير من البلاد الأوروبية خاصة فرنسا 
كانت خاضعة لنظام الامتيازات الأجنبية، وكان نظامها قائماً  على مبدأ شخصية            
القوانين، كان صعباً على المشرع أن يضع قانوناً إقليمياً يـضيق معـه نطـاق               

خصية، يشمل فـوق الحالـة      ولذلك صار نطاق الأحوال الش    . الأحوال الشخصية 
والأهلية العامة وفقاً للقانون المدني الأهلي والمختلط، الأهلية الخاصة والميراث،          

  .وأهلية الموصي لعمل الوصية وشكلها
 من لائحة التنظيم    ٢٨وبعد إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية، نصت المادة          

 على أن تشمل    -متيازات   والملحقة باتفاق الغاء الا    –القضائي للمحاكم المختلطة    
  :الأحوال الشخصية

المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم، والمتعلقة بنظـام           
الأسرة، وعلى الأخص الخطبة، والزواج، وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة،         

والتطليق، والتفريـق،   . ، ونظام الأموال بين الزوجين، والطلاق     )الدوطة(والمهر  
بنوة والإقرار بالأبوة وإنكارها، والعلاقات بين الأصول والفروع، والإلتـزام          وال

  .إلخ...بالنفقة للأقارب والأصهار، وتصحيح النسب، والتبني، والوصاية والقيامة
وبانتهاء فترة العمل باتفاق إلغاء الامتيـازات، وانتهـاء أجـل المحـاكم               

ال الشخـصية للأجانـب     المختلطة والقنصلية، صار الاختصاص بمواد الأحـو      
 سالف الذكر، إلى المادة ٢٨مقصوراً للمحاكم المصرية، ونقل المشرع حكم المادة 

 المشار إليها ١٣، وحددت المادة )١٤٧/١٩٤٩القانون رقم ( من نظام القضاء  ١٣
  . من لائحة التنظيم القضائي٢٨الأحوال الشخصية، على النحو الوارد بالمادة 
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الذي ألغى بمقتضى   (ن قانون نظام القضاء الملغي       م ١٣وقد كانت المادة      
، تعدد المـسائل    )١٩٦٥ لسنة   ٤٣المادة الأولى من قانون السلطة القضائية رقم        

المتعلقة بالأحوال الشخصية فنصت على أن تشمل الأحوال الشخصية المنازعات          
خطبة والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم، أو المتعلقة بنظام الأسرة، كال          

والزواج وحقوق الزوجين، والطلاق والتطليق والتفريق، والبنوة، والإقرار بالأبوة  
وإنكارها، والعلاقة بين الأصول والفروع، والالتزام بالنفقة للأقارب والأصـهار،   
وتصحيح النسب، والتبني، والولاية والوصاية والقوامة والحجر، والإذن بالإدارة،         

ذلك المنازعات والمسائل المتعلقة بالمواريث والوصايا،      وك. واعتبار المفقود ميتاً  
وكان الفقه الغالب متفقاً على     . وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت       

 سالفة الذكر، لم ترد على سبيل الحصر، حيث         ١٣أن المسائل التي عددتها المادة      
يد إمكان إضافة   في أول النص، وهو تعبير يف     "أن المشرع قد استخدم تعبير يشمل       

  ".مسال أخرى إلى فكرة الأحوال الشخصية
 سالفة الذكر،   ١٣ورغم إلغاء نظام القضاء الذي ورد به نص المادة رقم             

، إلا أن   ١٩٦٥ لسنة   ٤٣وعدم ورود نص مقابل في قانون السلطة القضائية رقم          
 ـ             ي فريقاً من الفقه المصري، يرى الإبقاء على اعتبار المسائل الوارد ذكرهـا ف

  . من الأحوال الشخصية من الناحية الفقهية١٣المادة 
  الأحوال الشخصية بين قانون الجنسية وقانون الموطن

تختلف الدول فيما بينهما في إناطة الأحوال الشخصية، فبعضها ينيطهـا بقـانون             
  .الجنسية، وبعضها ينيطها بقانون الموطن، ولكل وجهة نظر يبررها حجج قوية

تنيط الأحوال الشخصية بقانون الجنسية، فإنها تبرر وجهة        فأما الدول التي      
  : نظرها بالحجج الآتية 
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ضرورة استقرار الأحوال الشخصية وثباتها فبما أن الجنسية ثابتـة          : أولاً  
مستقرة عسيرة التغيير، فإن القانون الذي يرتبط بها يكون أثبت وأصلح من قانون          

وطن غير مستقر ولا ثابت إذ هو كثير        الموطن لحكم الأحوال الشخصية، بينما الم     
  .ما يتغير
تضع الدولة قوانين الأحوال الشخصية لرعاياها دون سـواهم مـن           : ثانياً  

الأجانب، ويجب أن تتبع هذه القوانين رعاياها أينما انتقلوا، وهي لا تتبعهم خارج             
وقد كانت هذه هي حجـة المدرسـة الإيطاليـة    . الدولة إلا إذا ارتبطت بجنسيتهم  

أن القوانين على العموم : الحديثة بزعامة مانشيني، تلك المدرسة التي كانت تقول    
هي المرآه التي تعكس أخلاق الرعايا وتقاليدهم، لأنها كثياب فصلت علـيهم ولا             

  .يستطيع غيرهم أن يلبسوها
الأخذ بقانون الجنسية، يغرس في نفوس رعايا الدولة التي يتبعونهـا    : ثالثاً  

عور بقوميتهم، ويجعلهم يتعلقون بوطنهم الذي يحملون قانونه أينمـا          بجنسيتهم الش 
  .ذهبوا

كل دولة تهتم برعاياها في الخارج وتعني بحماية حقوقهم بواسطة          : رابعاً  
سفاراتها وقنصلياتها، ومن حق هؤلاء الرعايا الـذين يحملـون معهـم قـانون              

قنصلياتهم لتـدافع   جنسيتهم، أن يرجعوا في كل تصرفاتهم إلى سفارات دولتهم و         
عن حقوقهم وتحميهم، بينما هم لو انصهروا في قانون موطنهم الجديد، فـسوف             

  .تنقطع صلاتهم بهذه السفارات والقنصليات
 مع  –والدليل على ذلك، هو أن البلاد التي تعتنق قانون المواطن، تعطي              

للقيـام   لمواطنيها الحق في اللجوء إلى سفاراتها وقنصلياتها في الخـارج،            -ذلك
بتصرفاتهم طبقاً لقانون موطنهم، ففي هذه الحالة يكون قانون جنسيتهم هو الـذي             

  .يطبق دون قانون موطنهم
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ويفند أنصار قانون الجنسية حجج أنصار قانون الموطن، كما سوف نرى             
  .عند بيان حجج هؤلاء الأنصار

 بـه   وقد أخذ القانون المدني الفرنسي العتيق بقانون الجنسية، كمـا أخـذ             
مشروع القانون المدني الجديد، وأخذت به أغلب الدول الأوروبية والبلاد العربية،        
ومن أظهر أنصار قانون الجنسية من الفقهاء مانشيني في إيطاليا، وبييه وباتيفول            

  .في فرنسا
  : أما أنصار قانون الموطن، فيستندون إلى الحجج الآتية 

إذا اختلفت جنسية الزوجين، ولكن " توحيد موطن الأسرة:من اليسير   : أولاً  
إذ أن موطن الزوجة والأولاد القصر هو موطن . من العسير توحيد جنسية الأسرة

  .الزوج والأب، في حين أن جنسيته قد لا تكون هي جنسيتهم
قانون الموطن هو الواجب التطبيق، حينما يكون هناك شخص بـلا           : ثانياً  
  .يحدث كثيراً ، وهو ما Heimatlos , Apatrideجنسية 
قانون الموطن أصلح من قانون الجنسية بالنسبة إلى المهاجرين الذين : ثالثاً  

توطنوا في إقليم آخر، إذ يكون من مصلحتهم أن يسري عليهم قـانون المـوطن               
الذي يعرفونه دون قانون جنسيتهم، وربما كانوا يجهلونه ببعدهم عن إقليم دولتهم،            

وطن على المهاجرين، أن يسهل انـدماجهم فـي      ثم أن من شأن سريان قانون الم      
  .رعايا الدولة وإلحاقهم بمواطنيها، بدلاً من أن يظلوا أجانب عنها

خير لهـم أن يتعـاملون مـع الأجانـب     " وبالنسبة إلى المواطنين  : "رابعاً  
المقيمين معهم في إقليمهم على أساس قانون الموطن الذي هو معروف لهم، وذلك     

اجآت غير سارة في حالة ما إذا كان قانون جنسية هـؤلاء            حتى لا يتعرضوا لمف   
 يقضي بأحكام غريب فيما يتعلق بـنقص        – وهو خفي على المواطنين      -الأجانب

  .الأهلية أو بانعدامها
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أن يجري حكم قانونه الذي يعرفـه حـق     " مصلحة القاضي "ومن  : خامساً  
بيق، لا سيما وقـد     المعرفة، بدلاً من أن يبحث عن القانون الأجنبي الواجب التط         
 أن يرجع   – حينئذ   –يكون الأجانب من دول مختلفة وعديدة، فيجب على القاضي          

  .إلى قانون كل منهم وفي ذلك عسر كبير
لو طبق على كل أجنبي قانون جنسيته في بلد يكثر فيه الأجانـب             : سادساً  

 ـ            د مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لضاق مجال تطبيق القانون الوطني إلـى ح
  .كبير، بما في ذلك من ضرر لسيادة الدولة وسيادة قانونها في إقليمها

الشخص يرتبط بموطنه الذي به مصالحه أكثر مما يرتبط بجنسيته، : سابعاً  
  .إذ أنه ربما قضى حياته كلها في موطن بعيد عن إقليم دولته

  :موقفنا من القانونين 
ون الموطن، وقد رد علـى      تلك هي أهم الحجج التي يستند إليها مؤيدو قان          

فقالوا بالنسبة للدليل الأول، أنه إذ كانت هناك أسر         . بعضها أنصار قانون الجنسية   
تختلف جنسيتا، فهناك أسر تختلف أيضاً موطنها، فليس إذن من الـضروري أن             

  .ترتبط الأسرة بقانون الموطن حتى تكون خاضعة كلها لقانون واحد
م، أنه إذا كان صحيحاً أن قانون المـوطن         وردوا على الحجة الثالثة بقوله      

أصلح للمهاجرين، فإن ذلك لا يصدق إلا على المهاجرين الذين استقروا نهائياً في         
موطنهم الجديد  مثل ما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن قد يحدث     

كون من  أن ينتقل المهاجرين من إقليم إلى إقليم ولا يستقرون في أحدها، وحينئذ ي            
مصلحتهم أن تسري عليهم أحاكم قانون جنـسيتهم، حتـى لا تتغيـر أحـوالهم               

  .الشخصية كلما انتقلوا إلى موطن جديد
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ويردون على الدليل الرابع بقولهم، أن المفاجآت غير السارة قـد تترتـب      
على تطبيق أحكام قانون الموطن، أكثر مما تترتب على تطبيق أحكام الجنـسية،             

  . ذلك بالأحكام القضائية العديدةويستشهدون على
والواقع، هو أن اختيار قانون الجنسية أو قانون الموطن مـسألة نـسبية،               

يتوقف حلها على ظروف كل دولة، ولا يمكن مطلقاً أن يعمم الحكم كقاعدة عامة              
تسري على جميع الدول، فمما لا شك فيه، أنه إذا كانت الدولة كثيفـة الـسكان،                

ى الخارج بنسبة أعلى بكثير جداً من الأجانب الذين يهاجرون          وتصدر رعاياها إل  
إليها، مثل ألمانيا وبولونيا وإيطاليا، فإنه يكون من الخير لها أن تـسند الأحـوال               
الشخصية لقانون الجنسية، ليظل رعاياها مرتبطين بها وهم في الخارج ارتباطـاً            

فعهم الحنين إلى الوطن في نهاية قانونياً، ويقوموا بالدعاية لها وبنشر ثقافتها، ثم يد    
المطاف إلى أن يعودوا إلى وطنهم بما جمعوا من ثروات، ولا يكون هناك خطر              
على قانون الدول الإقليمي إذا طبق على الأجانب قانون جنسيتهم ما دامـوا قلـة            

  .ضئيلة
وعلى العكس من ذلك، كلما كانت الدولة فقيرة في عدد سكانها، محتاجـة        

اليد العاملة من الخارج، ومحتاجة إلى العنصر الفني من الخارج، كما إلى استيراد 
الحال في البلاد الغربية مثل فرنسا التي تعتبر فقيرة في عدد سكانها وفـي عـدد    
العمال بها، فيكون من مصلحتها أن تسند الأحوال الشخصية إلى قانون الموطن،            

  .لا النذر اليسيرلا سيما إذا كانت لا تصدر إلى الخارج من رعاياها إ
 أن – وهو من أنصار قـانون المـوطن   –ويقترح الفقيه الفرنسي نبواييه       

تفرق دولة كفرنسا بين رعاياها والأجانب المقيمين فيهـا باسـتمرار، والجانـب             
الموجودين فيها بصفة مؤقتة، ويرى أن تسند الأحوال الشخصية لرعاياهـا إلـى          

صية للأجانب المقيمين بها بصفة دائمـة       قانون جنسيتها، وأن تسند الأحوال الشخ     
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إلى قانون الموطن، وأن تسند الأحوال الشخصية للأجانب الموجودين بها بـصفة          
  . إلى قانون جنسيتهم– كالطلبة والسائحين ورجال الأعمال –مؤقتة 

ويرى الفقيه الفرنسي باتيفول، وهو من مؤيدي قانون الجنسية، أنه يتعين             
ولقـد أخـذت    . ، ولا يجب الأخذ بإحداهما بـصفة مطلقـة        التوفيق بين القانونين  

التشريعات الحديثة تتجه مثل هذا الاتجاه، وأخذت الدول التي تتخذ قانون الجنسية            
أساساً لربط الأحوال الشخصية، تفسح المجال لتطبيق قانون الموطن خـصوصاً           

 كما أن بلاد    بالنسبة إلى عديمي الجنسية، وبالنسبة إلى الأسرة المتعددة الجنسيات،        
شمال أوربا تتطلب لتطبيق قانون الموطن، أن يستمر التوطن مـدة كافيـة، وإلا              

كما . ولقد أخذت البلاد الأنجلوساكسونية بقانون الموطن أولا     . طبق قانون الجنسية  
أخذ الاتحاد الإسكندنافي به كذلك، بينما أخذت أغلب بلاد أوربا وأمريكا اللاتينية            

  .نون الجنسيةوالبلاد العربية بقا
  :موقف القانون المصري من القوانين 

وأما موقف القانون المدني المصري من ذلك، فإنه قد نص فـي المـادة                
الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة        :  على ما يلي     ١١/١

وهكذا أحاط القانون المدني المـصري الأحـوال        ... التي ينتمون إليها بجنسيتهم   
  .شخصية بقانون الجنسيةال

  :تطبيق قانون الجنسية، في حالة انعدامها أو تعددها 
وقد يعرض على القاضي المصري نزاع متعلق بـالأحوال الشخـصية،             

ويريد أن يطبق عليه قانون الجنسية، فيفاجأ بأن المدعي أو المـدعي عليـه لـه                
  جنسيتان، أولا جنسية له مطلقاً، فماذا يفعل؟

  : من القانون المدني المصري على ما يلي ٢٥تنص المادة   
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يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه، في حالة الأشـخاص الـذين لا           -١
  .تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد

على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة لمصر الجنسية             -٢
ة أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول،     المصرية وبالنسبة إلى دولة أجنبي    

 .فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه

فطبقاً لهذا النص، إذا كان النزاع متعلقاً بحالة شخص متعدد الجنسيات أو            
بأهليته، فإما أن تكون الجنسية المصرية هي إحدى الجنـسيات المتنازعـة أو لا              

قـانون الأحـوال الشخـصية      تكون، ففي الحالة الأولى يطبق القاضي المصري        
  .المصري، وبصرف النظر عن قانون الجنسية أو الجنسيات الأخرى

أما في الحالة الثانية، أي في حالة تنازع جنسيات أجنبية ليست الجنـسية             
المصرية من بينها، فإن القاضي المصري هو الـذي يعـين القـانون الواجـب               

  .ل النزاع أية جنسيةالتطبيق، والأمر كذلك أيضاً إذا لم تكن للشخص مح
، هي التي يؤخـذ  )التي سوف نعرض لها   (ويرى الفقه أن الجنسية الفعلية      

بقانونها في حالة هذا التعدد الأخير، كما يرون أن يطبق بالنسبة إلى عديم الجنسية   
 Loi de laقانون الموطن، فإن لم يكن له موطن، فيطبق عليه قانون محل إقامته 

residence   ١٩٥١-١٩٣١ذا الرأي اتفاقيات جنيف المنعقدة فـي   ، وقد أخذت به 
  .بخصوص اللاجئين

  :تحديد قانون الجنسية لدولة تتعدد فيها الشرائع 
قد تعترض صعوبة في تطبيق قانون الجنسية، في حالة ما إذا أحيل الحكم               

إلى قانون دولة تتعدد فيها شرائع الأحوال الشخصية، سواء كان تعدداً إقليمياً كما             
لحال في الولايات المتحدة الأمريكية وفي سويسرا، حيث يوجد في كل ولاية        هي ا 

أو مقاطعة قانون ينظم الأحوال الشخصية، أو تعدداً طائفياً فـي داخـل الـدول               
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البسيطة كما هي الحال في أغلب الدول الشرقية، حيث يسري على كـل طائفـة               
  ون الحكم حينئذ؟قانون خاص بأحوالها الشخصية مستمد من دياتها، فماذا يك

يتولى التشريع الداخلي للدولة التي أسند الحكم إلى قانون جنسيتها حل هذه              
الإحالة الـضرورية أو  "المشكل، فيحيل على القوانين لتطبيقه، وتسمى هذه الحالة   

، وقد أخذ بها معهد القانون الدولي   Delegationويسميها بييه بالتفويض    " الداخلية
، كما أخذت بها بعض التشريعات الوضـعية،        ١٨٨٠ي سنة   في دورته المنعقدة ف   

، والقانون السويدي الصادر في سنة  ١٩٢٦مثل القانون البولوني الصادر في سنة       
متى " منه على أنه     ٢٦، وأخذ بها القانون المدني المصري، فنصت المادة         ١٩٣٧

يـق هـو    ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة، أن القانون الواجب التطب          
قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الـذي              

  .يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها
فطبقاً لهذا النص، إذا واجب تطبيق قانون أجنبي علـى نـزاع متعلـق                 

بالأحوال الشخصية، وكان البلد الذي يجب تطبيق قانونه من البلاد التي تتعدد فيها      
فإن قواعد التنازع الداخلي بين الـشرائع  " سواء إقليمياً أو طائفيا"الشرائع الداخلية   

هي التي تتولى تحديد الشريعة الواجبة التطبيق من بين هذه الشرائع المتعددة، ولا         
تعتبر هذه إحالة بالمعنى الذي شرحناه فيما سبق، وذلك لن الإحالة التي درسناها،             

اجب التطبيق عن حكم العلاقة القانونية التي تخضع له،         تقتضي تخلي القانون الو   
وإحالة الحكم إلى قانون دولة أخرى، بينما في الإحالة الداخلية التي نحن بصددها،  
لا يتخلى القانون الأجنبي الواجب التطبيق عن حكم العلاقة، وإنمـا هـو يعـين               

 ويجـري هـذا   الشريعة التي يجب تطبيقها من بين الشرائع المتعددة في دولتـه،    
  .التعيين طبقاً لقواعد التنازع الداخلي بين الشرائع
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أما إذا لم يتعرض القانون الداخلي لهذا التنازع، ولم يبين أية شريعة يجب               
تطبيقها، ففي هذه الحالة، يرى بعض الفقهاء الرجوع إلى قانون عاصمة الدولـة             

ية أو المقاطعة التـي     وتطبيقه، بينما يرى البعض الآخر الرجوع إلى قانون الولا        
ولكن هذا لرأي لا يحل الأشكال، إذا كان . يرتبط بها الشخص ذو الشأن في الواقع

يعمل بقانون "ولذلك فالرأي الذي ساد لدى أغلبية الفقه أخيراً هو أن  . التعدد طائفياً 
  .بدلاً من قانون الجنسية، وهو مبرر إضافي لتفضيل قانون الموطن" الموطن
ام المحاكم المصرية مسألة تعيين الشريعة الواجبة التطبيـق         وقد أثيرت أم    

 من القانون المدني ٢٦لدولة تتعدد فيها الشرائع، فأعملت هذه المحاكم نص المادة         
سالفة الذكر، وقضت في دعوى تطليق بين زوجين من رعايا الولايات المتحـدة             

د الإسناد الـداخلي   الأمريكية، بتطبيق قانون ولاية واشنطن، تأسيساً على أن قواع        
في الولايات المتحدة، تقضي بتطبيق قانون وطن الزوج، أي قانون الولاية التـي             

  .أعدها الزوج موطناً له في بلده
وقضت في دعوى تطليق، بتطليق الشريعة الموسوية، باعتبار أن قـانون             

 مـدني، وكـان   ١٣الزوج وقت رفع الدعوى، هو الواجب التطبيق طبقاً للمـادة   
ون الفرنسي الذي تقضي قواعد الإسناد الداخلي فيـه، بخـضوع المـسلمين             القان

  .والإسرائيليين في أحوالهم الشخصية لشرائعهم الدينية
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  الموضوعات التي تندرج في نطاق 
  الأحوال الشخصيـة

لا تتفق التشريعات على إطار محدد يشمل الأحوال الشخـصية، فهنـاك              
ظم المالية التي تصحب الـزواج وكـذلك        تشريعات تدخل الميراث والوصية والن    

الهبة في دائرة الأحوال الشخصية، بينما تستبعد بعض التـشريعات مـن نطـاق          
. الأحوال الشخصية الهبة وميراث المنقولات والنظم المالية التي تصحب الزواج         

وهناك بلاد تعتبر شكل الوصية داخلاً في نطاق الأحوال الشخصية مثل هولنـدا،         
شروط الزواج الشكلية شروطاً موضوعية مثل اليونان وبلغاريا، في         وبلاد تعتبر   

حين أن هناك تشريعات كثيرة تعتبر شروط الزواج الشكلية خاضعة لقانون المكان 
وهناك بلاد مثـل فرنـسا      . الذي انعقد فيه الزواج باعتبارها شكلية لا موضوعية       

  . والأهليةتضيق من نطاق الأحوال الشخصية، بحيث لا تشمل إلا الحالة
كذلك لم يتفق الفقه ولا القضاء على تعريف جامع مانع، لمواد الأحـوال               
  .الشخصية
ولعل أقرب تعريف إلى المنطق، هو التعريف الذي ورد في حكـم مـن                

المقـصود  :  قالـت فيـه      ٢١/٦/١٩٣٤محكمة النقض المصرية صادر بتاريخ      
يـره مـن الـصفات      بالأحوال الشخصية هو مجموع ما يتميز به الإنسان عن غ         

الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثراً قانونياً في حياتـه الاجتماعيـة،         
ككون الإنسان ذكراً أو أنثى، وكونه زوجاً أو أرمل أو مطلقـاً أو أبـاً أو ابنـاً                  
شرعياً، أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سنه أو عته أو جنونـه، أو كونـه      

إلخ، والواقع هو أن وضـع      ... مقيدها بسبب من أسبابها القانونية     مطلق الأهلية أو  
تعريف جامع مانع لمواد الأحوال الشخصية عسير جداً، ولذا يحسن اسـتعراض            

  .هذه المواد في كل تشريع على حدة
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وفي مصر، يعتبر من مواد الأحوال الشخصية، الحالة والأهليـة العامـة            
شارطات المالية التي تـصحبه، والطـلاق       وحماية ناقص الأهلية، والزواج، والم    

والتطليق والانفصال الجسماني، والبنوة والتبني وإثبات النسب، والولاية والنفقـة          
  .بين الأقارب، والميراث والوصية

وفيما يلي، نبحث عن القانون الواجب التطبيق على ما ورد من هذه المواد   
  .في القانون المدني المصري

  الحــالـة
 الطبيعي، هي مجموع الصفات التي تحـدد مركـزه مـن            صحالة الشخ   

، وتشمل مجموع صفاته الطبيعية ككونه ذكـراً أو      "الحالة المدنية "أسرته، وتسمى   
أنثى، رشيداً أو قاصراً، زوجاً أو أعزب أو أرمل أباً أو ابناً، سليم القوى العقليـة        

اصة، فتشمل حالـة    وفي البلاد الإسلامية، تعطي للدين أهمية خ      . أو مصاباً بعاهة  
الشخص صفته الدينية، هل هو مسلم أو مسيحي أو يهودي، وتختلـف الأحـوال              

  .الشخصية باختلاف الأديان
  :  من القانون المدني المصري، على أن ١١وقد نصت المادة   
الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون           -١

لجنسية في مصر وكذلك في البلاد اللاتينيـة،        فقانون ا .." إليها بجنسيتهم   
هو الذي يسند إليه حكم حالة الشخص الطبيعي، وكل ما يتعلق بها منـذ              
ولادته حتى وفاته، إلا إذا اصطدم الإسناد إلى قانون الجنسية بالنظام العام 
في بلد القاضي، فيكون له حينئذ أن يستبعد القانون الأجنبي، كما في مثال     

فته كزوج في البلاد الإسلامية، مع أنه غير مسلم ومن          تمسك شخص بص  
  .يدعي زوجيتها مسلمة
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  :حالة الشخص الاعتباري 
للشخص الاعتباري حالة سياسية وحالة قانونية، ويقصد بالحالة السياسية،           

تبعية الشخص الاعتباري لدولة معينة، وقد جرى الفقه والقضاء والمـشرع فـي           
أما الحالة القانونية أو النظام . السياسية بالجنسيةبعض الدول على وصف الرابطة   

القانوني للشخص الاعتباري، فيقصد به كيفيـة تكوينـه وإدارتـه وتـصرفاته              
وقد تناول المشرع المصري الحالة القانونية للشخص الاعتباري فـي          . وانقضائه

باريـة  أما النظام القانوني للأشـخاص الاعت : " بقولها  ١١الفقرة الثانية من المادة     
الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولـة           

ومع ذلك، فـإذا    . التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي        
  .باشرت نشاطها الرئيسي في مصر، فإن القانون المصري هو الذي يسري

ة التي يتخذ فيها وعلى ذلك، فتخضع حالة الشخص الاعتباري لقانون الدول       
مركز إدارته الرئيسي الفعلي، غير أنه إذا كان مراكز إدارة الشخص الاعتباري            
الرئيسي الفعلي في بلد أجنبي، ومركز نشاطه الرئيسي في مصر، فإن القـانون             
المصري هو الذي يسري، دون قانون البلد الذي يوجد فيه مركز الإدارة الرئيسي           

  .الفعلي
ح القانون المصري، ويراد بمركز الإدارة الرئيسي       وهو حكم مقرر لصال     

الفعلي، مركز الإدارة الحقيقي وليس الافتراضي، ويتعرف القضاء على مركـز           
الإدارة الرئيسي من ظروف الحال، ومن أهم العناصر التي يـستعين بهـا فـي               
تقديره، مكان اجتماع الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، ومكاتب الإدارة، ويراد          

  .مركز النشاط الرئيسي مركز الاستغلالب
ومتى تحدد القانون الواجب التطبيـق فـي النظـام القـانوني للـشخص          

الاعتباري على النحو المتقدم، وجب بيان مجال تطبيقه، وهو الأمر الذي أوضحته 
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 السالفة الذكر، وقـد جـاء   ١١/٢المذكرة الإيضاحية للقانون المدني بصدد المادة   
يرجع إلى القانون الذي طبق على الشخص المعنوي في         "حية أنه   بالمذكرة الإيضا 

شأن مدى تمتعه بالشخصية المعنوية وتنظيمه، وبوجه خاص فيما يتعلق بتكوينـه         
وإدارته وبالتصرف المنشئ له، وطريق تعديل هذا التصرف، وما يترتب من أثر            

  .قانوني على هذا التعديل، وبكيفية انقضائه
  الأهليـة

هلية هنا، أهلية الأداء لا أهلية الوجوب، والمراد كذلك بأهليـة           المراد بالأ   
الأداء هنا الأهلية العامة التي ترتبط بسن التمييز، أما الأهليات الخاصة فهـي لا              
تخضع لقانون الجنسية، وإنما يسري عليها القانون الذي يحكم العلاقة، ومثال لهذه       

 الغربية من عدم أهلية الزوجـة       الأهليات الخاصة، ما تقضي به أكثر التشريعات      
للقيام ببعض التصرفات، وما تقضي به أغلب التشريعات من منع رجال القـضاء   

 ٤٦٠م(والمحامين من شراء الحقوق المتنازع فيها أمام المحاكم التي يعملون بها            
طبقاً للقاعدة العامة في التكييف،     " ويخضع تكييف الأهلية لقانون القاضي    ) " مدني

لمرفوع إليه النزاع هو الذي يكيف المسألة، هل هي متعلقة بالأهليـة،            فالقاضي ا 
  .وهل الأهلية عامة أو خاصة

أما قانون الجنسية، فهو الذي يحدد مدى أهلية الشخص، ومتى يبلغ سـن               
الرشد، وما هي التصرفات التي يعتبر أهلاً للقيام بها وتلك التي لا يستطيع القيام              

ويبين قانون الجنـسية أيـضاً مـا    . ذوناً بإدارة أموالهبها، ومتى يعتبر الصبي مأ  
  .ويبين ما هي عوارض الأهلية. يترتب من جزاء على هذه التصرفات

 طبقـاً  –وإذا كان سريان قانون الجنسية هو الأصل في القانون المصري            
الحالة المدنية للأشـخاص وأهليـتهم      " التي نصت على أن      – ١١/١لنص المادة   

فإن هذا النص قد أدخـل      ". ن الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم     يسري عليها قانو  
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 بقولهـا   ١١/١على هذا الأصل استثناء، نصت عليه العبارة الأخيرة من المـادة            
ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب آثارها فيهـا، إذا              :"

يرجع إلى سبب فيـه     كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية، وكان نقص الأهلية          
خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته، فطبقاً       
لهذا النص المستثني من الأصل، وهو خضوع الأهلية لقانون جنسية الـشخص،            

  :تخضع الأهلية لقانون القاضي إذا توافرت الشروط الآتية 
نطـاق التـصرفات    أن يكون التصرف الذي قام به الأجنبي يدخل فـي            -١

المالية، فإذا كان التصرف يدخل نطاق الأحوال الشخصية فلا يطبق هذا           
  .النص الاستثنائي

وأن يتم هذا التصرف في مصر وينتج آثار فيها، ويشمل الإقليم المصري      -٢
فلا يكفي إذن أن يتم التصرف فـي        . وما يتبعه من مياه إقليمية وغيرها     

 لا يكفي أن يكون قد انعقـد فـي          مصر ثم ينتج آثاره خارجها، كما أنه      
 .الخارج وأنتج أثاره في مصر، بل لابد من تلازم الأمرين

وأن يكون الأجنبي الذي قام بهذا التصرف كامل الأهلية طبقـاً لقـانون              -٣
وعلى ذلك فلو كان ناقص الأهلية أيـضاً فـي نظـر القـانون             . جنسيته

 .المصري، فلا يسري حكم هذا النص

لأجنبي طبقاً لقانون جنسيته، يرجع إلى سبب فيه        وأن يكون نقص أهلية ا     -٤
وعلى ذلك، فـإذا كـان      . خفاء لا يسهل على الطرف المتعاقد معه تبينه       

سبب نقص أهليته ظاهراً لا خفاء فيه، كما لو كان صبياً صغيراً أو كان              
 .مجنوناً مطبقاً، فلا يعمل بهذا النص

فكيف يعـذر  " انونلا عذر بجهل الق"وقد يعترض على هذا الشرط بقاعدة    
المتعاقد مع الأجنبي بجهله لقانون هذا الأجنبي؟ لكن يرد على هذا الاعتـراض،             
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بأن هذه القاعدة تقتصر على الجهل بالقانون الوطني؟ الذي يفتـرض فـي كـل               
بينما . مواطن أن يعرفه متى وصل إلى علمه بطريق النشر في الجريدة الرسمية           

، لأن المفروض أن الإنـسان لا يـستطيع أن   الجهل بالقانون الأجنبي عذر مقبول 
فضلاً عن أننا سوف نرى أن هناك رأياً قوياً . يحيط علماً بأحكام قوانين العالم كله    

يعتبر القانون الأجنبي واقعة لا قانوناً، والجهل بالواقعة عذر مقبول، وكـل مـا              
جنبـي،  يطلب من المتعاقد مع الأجنبي، ألا يكون مقصراً في تحريه عن أهلية الأ           

  .بحيث يصل إلى ما هو أقل من عناية الرجل العادي
وقد اختلف الفقه حول ما إذا كان هذا الحكم الاستثنائي موضوعاً لحمايـة             
الأشخاص الوطنيين فقط، أو هو موضوع لحماية المصلحة الوطنيـة بـصرف            

  النظر عن جنسية العاقد؟
 يقضي بأن يكـون     فإذا أخذنا بالرأي الأول، استلزم الأمر شرطاً خامساً،       

إذا كـان   :"المتعاقد مع الأجنبي مصرياً، ولعل ظاهر النص يؤيد ذلك حين يقول            
 أن الطرف الآخر يجـب أن       – بمفهوم المخالفة    –مما يفهم   " أحد الطرفين أجنبيا  

وقد أيدت المذكرة الإيضاحية للقانون الأجنبي هذا الـرأي،  . يكون وطنياً لا أجنبياً  
  .ي يؤيده، وأن القضاء الفرنسي مستقر على هذا الرأيوسنرى أن الفقه الفرنس

أما إذا أخذنا بالرأي الثاني، فلا محل لاشتراط الشرط الخامس، وأشـهر            
، وكان ليزرادي   Lixardiقضية أثير فيها حكم هذا الاستثناء هي قضية ليزاردي          

 عاماً، ومن أصل مكسيكي، وقد اشترى مـن تـاجر       ٢٣هذا شاباً يبلغ من العمر      
 ألف فرنك، ووقع بهذا المبلغ      ٨٠هرات فرنسي بباريس جواهر بلغت قيمتها       مجو

صكوكاً لصالح التاجر، وحينما حل أجل هذه الصكوك وطالبه التـاجر بالـدفع،             
تمسك قبله بنقص أهليته طبقاً للقانون المكسيكي وهو قانون جنسيته، وهو يحـدد             

للإبطال، فرفـع التـاجر      سنة، وبالتالي يكون تصرفه قابلاً       ٢٥لبلوغ سن الرشد    
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الفرنسي دعوى ضد هذا المكسيكي مطالباً إياه بدفع مبلغ الصكوك، ومعتذراً بأنه            
كان يجهل أن هذا الشاب قاصر في نظر القانون المكسيكي، ما دام رشيداً طبقـاً               

فصدر الحكـم لـصالحه،   .  سنة لبلوغ سن الرشد٢١للقانون الفرنسي الذي يحدد     
، وقالت فيه أنه    ١٦/١/١٨٦١فرنسية بحكمها الصادر في     وأيدته محكمة النقض ال   

يكفي لصحة العقد أن يكون الفرنسي قد تعامل مع الأجنبي بدون اسـتخفاف ولا              
  .عدم تبصر وأن يكون حسن النية، وقد استقر القضاء الفرنسي في هذا الاتجاه

ويبني الفقهاء الفرنسيون هذا الاستثناء على أسـاس المـصلحة الوطنيـة         
L'interet national ًالتي تقضي باستبعاد القانون الأجنبي إذا كان تطبيقه ضارا 

بالمصلحة الوطنية، غير أن بعض الفقهاء في فرنسا يرون أن اسـتبعاد تطبيـق              
القانون الأجنبي في هذه الحالة يرجع إلى فكرة النظام العام، بينما رأى بعض آخر 

ى فيما بعد أن هذه الفكرة تركـز     منهم إرجاعه إلى فكرة الإثراء بلا سبب، وسنر       
  .على عدم المشروعية في فرنسا

والواقع، هو أنه لا حاجة بنا إلى تلمس أساس آخر لهذا الاستثناء مـا دام               
، فالجهل بالقانون الأجنبي أساس صالح لهذا  "الجهل بالقانون الأجنبي عذراً مقبولاً    "

  .الاستثناء
 الأهليـة العامـة لقـانون       هذا ويلاحظ أنه بينما يخضع القانون المصري      

جنسية الشخص، وهو ما يسير عليه التشريع الفرنسي، وكافة القوانين العربيـة،            
وأغلب القوانين الأوروبية، بصفة عامة، فإن الأهليـة فـي الولايـات المتحـدة              
الأمريكية تخضع لقانون المحل الذي أبرم فيه العقد، وبذلك أيضاً يأخـذ القـانون       

 لاقنـون   – بـصفة عامـة      –ع القانون الإنجليزي الأهلية     السوفيتي، بينما يخض  
  .الموطن، وكذلك بلاد أمريكا اللاتينية
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  :الأهلية اللازمة للتجارة 
من القانون التجاري سناً خاصـة للاشـتغال        ) ٤(حدد المشرع في المادة       

يسوغ لمن بلغ سنه إحدى وعشرين سنة كاملـة أن  "بالتجارة، يحث نص على أنه  
وأما من بلغ سنه ثماني عشرة سـنة، وكـان قـانون أحوالـه              . ارةيشتغل بالتج 

الشخصية يقضي بأنه قاصر، فلا يجوز له أن يتجر إلا بحسب الشروط المقـررة      
فيه، وأما إذا كان القانون المذكور يقضي برشده، فلا يتجر إلا بإذن من المحكمة              

  ".الابتدائية
 الخـاص   ١٩٥٢لسنة   ١١٩من الرسوم بقانون رقم     ) ٥٧(كما أن المادة      

لا يجوز للقاصر سواء كان مشمولاً "بأحكام الولاية على المال، قد نصت على أنه   
بالولاية أو الوصاية أن يتجر، إلا إذا بلغ الثامنة عشر من عمره، وأذنته المحكمة              

  .في ذلك إذناً مطلقاً أو مقيداً
ارة بالنسبة  ويبين مما تقدم، أن المشرع قد حدد سناً خاصة للاشتغال بالتج            

 سنة، وهي سن الرشد بصفة      ٢١للمصريين والأجانب، فبالنسبة للمصريين جعلها      
أمـا  .  سنة وبإذن من المحكمـة     ١٨عامة، وبالنسبة للقاصر لا يتجر إلا إذا بلغ         

بالنسبة للأجانب، فإنه إذا كان بالغاً الثامنة عشرة سنة، فإما أن يكون راشد وفقـاً               
جوز له الاشتغال بالتجارة بعد إذن المحكمة الابتدائيـة،        لقانونه، وفي هذه الحالة ي    

وأما إذا كان قاصراً وفقاً لقانونه، فإنه لا يجوز له الاشتغال بالتجارة، إلا إذا كان               
ويـرى  . قانونه يجيز له ذلك، وبعد استيفاء الشروط التي يستلزمها ذلك القـانون           

الحصول على إذن المحكمـة     جانباً من الفقه المصري أنه لا يلزم في هذه الحالة           
الابتدائية، اكتفاء باستيفاء الشروط التي يتطلبها قانونه الأجنبي، وباعتبارها تقـوم           

  . مقام الإذن
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ولسنا من أنصار هذا الرأي، ذلك أن الأجنبـي الـذي يعتبـره قانونـه               
الشخصي راشداً، لا يجوز له الاشتغال بالتجارة في مصر، إلا بعد الحصول على             

مة الابتدائية، رغم أنه وفقاً لقانونه راشداً، ولا يحتاج لأي إجراء مـن             إذن المحك 
  .ناحية الأهلية لمباشرة التجارة في بلده

 من قانون التجارة على ٥وبالنسبة لأهلية النساء للتجارة، فقد نصت المادة       
". وكذلك تكون أهلية النساء للتجارة على حسب قانون أحـوالهن الشخـصية           "أنه  

 ذلك، يرجع إلى قانون جنسية المرأة الأجنبية، لمعرفة مدى أهليتها           وعلى مقتضى 
  .للاشتغال بالتجارة

  :الوضع بالنسبة لعديم الأهلية وما يستلزمه من حماية 
عديم الأهلية في حاجة إلى حماية في نفسه وفي ماله، وحمايته في نفـسه               

المتعلقة بحمايته  تعتبر من روابط الأسرة وليس هنا محل دراستها، وأما المسائل           
في ماله، فقد استقر الفقه والقضاء في مصر، على اعتبارها من مسائل الأحـوال         

 من قانون نظام القضاء الملغي      ١٣الشخصية، كما أن المشرع كان يضمن المادة        
الولايـة،  "نصاً باعتبارها كذلك، حيث ورد فيه ضمن مسائل الأحوال الشخصية           

  ".الإذن بالإدارة، وباعتبار المفقود ميتاًوالوصاية، والقيامة، والحجر، و
  :إخضاع حماية عديم الأهلية لقانون جنسيته 

يـسري علـى المـسائل      " من القانون المدني، على أن       ١٦نصت المادة     
الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة غيرها من النظم الموضـوعية          

ومفاد ذلك ، أن ". جب حمايتهلحماية المحجورين والغائبين، قانون الشخص الذي ت
ومـن  . الاختصاص بحماية عديم الأهلية ومن في حكمه، يسند إلى قانون جنسيته          
الـولي،  (ثم، فإن هذا القانون هو الذي يبين حدود وظيفة مـن يتـولى الحمايـة         

، ومدى صلاحيته للقيام بها، وما يجب عليه القيام به، وما يستحقه            )الوصي، القيم 
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 من قانون المرافعات الصادر سـنة       ١٠٠٢/١وقد قضت المادة    . من مقابل لعمله  
، )١٩٦٨ لـسنة    ١٣ولا يزال العمل بها قائماً بعد صدور القانون رقم          (،  ١٩٤٩

إذا كان القاصر أو المطلوب الحجر عليه أجنبياً، تعين المحكمـة وصـياً أو     "بأنه  
و المحجـور   قيماً، والشخص الذي يقضي بتعيينه يطبق بشأنه قانون بلد القاصر أ          

عليه ما لم تحل أسباب مشروعة دون ذلك، ويجوز أن يكون الوصي مـن غيـر      
أسرة القاصر أو المطلوب الحجر عليه، ويفضل الأشخاص الذين ينتمـون إلـى             

يرجـع فـي تقـدير     "ونصت المادة المذكورة في فقرتها الثانية على أنه         " جنسيته
، إلى قانون بلد الوصـي أو       أسباب الامتناع عن الوصية أو الإشراف أو القوامة       

ومعنى ذلك، أن المشرع يقرر قاعدة الإسناد بالنسبة لاختيـار          ". القيم أو المشرف  
الوصي أو القيم، ويوجب اتباع قانون بلد عديم الأهلية، إلا إذا حالـت دون ذلـك     
أسباب مشروعة، كما يقرر قاعدة إسناد صلاحية الوصي أو القيم، ويوجب اتباع            

  .ي أو القيم أو المشرفقانون بلد الوص
هذا بالنسبة لاختيار الوصي أو القيم ومن في حكمه ومدى صلاحية أيـاً               

منهم، أما بالنسبة للإجراءات، فإنها تخضع للقانون المصري، طبقاً للقاعدة العامة           
  . مدني، وذلك إذا ما عرض الأمر على القضاء٢٢الواردة في المادة 

  الــزواج
علاقات القانونية مجالاً لتنازع القوانين، ذلـك أن        لعل الزواج هو أفسح ال      

النظم القانونية تختلف في نظرتها إلى هذه الرابطة اختلافاً كبيراً، فبينما تعتبر هذه    
الرابطة في بعض النظم رابطة دينية محضة، إذا بها تعتبر فـي بعـض الـنظم             

بطـة وتـسمح    الأخرى مدنية بحتة، وبينما الدول الإسلامية تبيح تعدد هـذه الرا          
بانحلالها بإرادة منفردة، إذا بالدول المسيحية تحرم تعددها وتعتبر التعدد جريمة،           
وبعضها يعتبرها رابطة أبدية غير قابلة للانحلال، بينما الـبعض الآخـر يبـيح              
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انحلالها ولكن لأسباب محددة، بل أن بعض الدول تعتبرها رابطة مؤقتـة مثـل              
  .الاتحاد السوفيتي

ة الزواج، فنحدد مضمونه، ثم نبين مقدمته وهي الخطبة،         ونعرض لدراس   
والقانون الذي تخضع له، ثم نعرض لقواعد الإسناد الخاصة بانعقاد الزواج وآثاره 

  .وانقضائه
  :تحديد مضمون فكرة الزواج 

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة، واستمتاع كل منهما          "الزواج هو     
ويحدد لكل منهما ما له من حقوق وما عليـه مـن   بالآخر على الوجه المشروع،   

والمعنى المشار إليه للزواج يتفق في عمومه مع معناه في بلاد العـالم             " واجبات
الغربي المسيحي، إلا أنه في الشريعة الإسلامية يفترق ، في أنه رابطة يمكن أن              

  .تتعدد، ويمكن أن تنحل بإرادة منفردة
لزواج بصفة عامة، وأنها في الشريعة ومتى كان ما سلف هو معنى فكرة ا  

 – المصري   –الإسلامية يمكن أن تتعدد وتنحل، فإنه يتعين على القاضي الوطني           
وهو بصدد تكييف رابطة الزواج، أن ينظر إليها بمفهوم أوسع مما هو وارد فـي    

رابطة تفيـد  "، أي يجب عليه أن ينظر إليها على أنها          )الشريعة الإسلامية (قانونه  
دون تقيد بما قررته الشريعة     " متاع كل من الزوجين على الوجه المشروع      حل است 

وبهذا النظر يستطيع القاضي أن يدخل في       . الإسلامية من جواز التعدد والإنحلال    
فكرة الزواج كافة النظم التي تسمى زواجاً ولا تتعدد فيها الرابطة ولا تنحل بإرادة 

  .أحد الطرفين
  :الخطبـة
لى أن تبدأ إجراءات الزواج بالخطبة، وهي وعد يبدي         لقد جرت العادة ع     

فيه كل طرف استعداده للزواج من الآخر، فإذا وصلت الخطبة إلى مرحلة الوعد             
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ذي القيمة القانونية، فلا شك في أنها تعتبر كمقدمة للزواج وتـدخل فـي نطـاق       
وقد أدخلها القانون المصري فعـلاً فـي نطـاق الأحـوال            . الأحوال الشخصية 

خصية، وبالتالي تخضع لذات القانون الذي يخضع له الزواج نفسه، سواء من            الش
وإذا فسخت الخطبة وترتبت على فسخها المـسئولية        . حيث الشكل أو الموضوع   

. التقصيرية، فإن هذه المسئولية تخضع لقانون المحل الذي حصلت فيه القطيعـة           
  .وقد أخضع قانون بوستامنت الخطبة إلى قانون العقد

  :ط الموضوعية لانعقاد الزواج الشرو
 في نظرتهـا إلـى رابطـة       – كما قلنا    –إذا كانت النظم القانونية تختلف        

الزوجية، وأن تكييف الرابطة بأنها زواج يخضع كما هي القاعدة العامة لقـانون             
القاضي، وكثيراً ما تتدخل فكرة النظام العام في هذا المجال، فيـرفض القاضـي         

  .بيتطبيق القانون الأجن
ويشمل الزواج على شروط موضوعية وعلى شروط شكلية، فالـشروط            

الموضوعية هي الرضاء والأهلية، وموافقة الأولياء على النفس إن لزم الأمـر،            
  .وخلو الزوجين من الموانع الشرعية

ويرجع في تكييف ما هو موضوعي من شرط الزواج لقـانون القاضـي               
  .طبقاً للقاعدة العامة

يرجـع فـي   " من القانون المدني المصري على أنه       ١٢دة  وقد نصت الما    
فقانون جنـسية   " الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين        

وقت إبـرام  "كل من الزوجين هو الذي يسري على زواجهما، ويعتد بهذا القانون          
، فإذا تغيرت جنسية أحدهما بعد ذلك فلا يتأثر عقـد الـزواج بهـذا       "الزواج فقط 

وليس في إخضاع شروط الزواج الموضوعية لقانون الجنسية أية صعوبة . التغيير
  .إذا كان الزوجان متفقان جنسية
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ولكن تظهر الصعوبة حين يختلفان جنـسية،ف هـل تخـضع الـشروط             
الموضوعية حينئذ لقانون جنسية كل منهما معاً، بحيث يجب أن تتوافر في الزوج             

مها قانون جنسيته وقانون جنسية الزوجة، كما كل الشروط الموضوعية التي يستلز
يجب أن تتوافر في الزوجة كذلك كل الشروط الموضوعية التي يستلزمها قـانون   

 applicationجنسيتها وقانون جنسية الزوج، وهذا هو ما يسمى بالتطبيق الجامع 

cumulative             أم أنه يكفي أن تتوافر في كل منهما الشروط الموضوعية التـي ،
 Applicationمها قانون جنسيته فقط، وهذا هو ما يسمى بالتطبيق الموزع يستلز

distributive.   
يرى بعض الفقهاء وجوب التطبيق الجامع، باعتبار أن كلا من القـانونين           

وضع شروطه لحماية رابطة الزوجية التي لا تتحقق إلا بين الزوجين، ولم يقصر      
، غير أن هذا الرأي عـسير التحقيـق   اهتمامه على ناحية واحدة من هذه الرابطة   

عملاً، فضلاً عن أنه يؤدي إلى تطبيق القانون الأكثر تشدداً، وفرض أحكامه على      
ولذلك فالرأي السائد، والذي سار عليه القـضاء هـو التطبيـق           . رابطة الزوجية 

الموزع، فيكفي أن تتوافر في الزوج الشروط الموضوعية التي يقتضيها قـانون            
تتوافر في الزوجة الشروط الموضـوعية التـي يقتـضيها قـانون      جنسيته، وأن   

جنسيتها، على أن أغلبية الفقه تشترط التطبيق الجامع فيما يتعلق بموانع الـزواج             
وطبقاً لرأي هذه الأغلبية، يجب ألا يحول دون الزواج مانع في قانون         . لخطورتها

 موانع الزواج، بين    بيد أن بعض الفقهاء يفرق في     . جنسية الزوج أو قانون جنسية    
تلك التي تعتبر استجابة لمبادئ خلقية عليا، كالقرابة والعدة، ويشترط فيها التطبيق       

وبين تلك التي تعتبر موانع إقليمية فلا تمتد إلى خارج الإقليم، مثل موانع             . الجامع
  .اللون أو الجنس
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  :استثنـاء 
 ـ      ١٢إذا كانت المادة       عت القاعـدة    من القانون المدني المصري، قد وض

العامة للشروط الموضوعية في الزواج، فأخضعتها لقـانون جنـسية كـل مـن              
إذا كـان أحـد    " باستثناء لهذه القاعدة مقتضاه أنه       ١٤الزوجين، فقد جاءت المادة     

الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون المصري وحده، فيما عـدا            
  ".شرط الأهلية للزواج

 إذا كان أحد الزوجين عند انعقاد الزواج يحمل الجنسية          فطبقاً لهذا النص،    
المصرية، فإن الشروط الموضوعية للزواج تخضع للقانون المصري وحده فيمـا        
عدا شروط الأهلية، فيجب أن تتوافر شرط الأهلية في الطرف الآخر طبقاً لقانون            

 ـ          . جنسيته صرف والمهم هو أن يكون أحد الزوجين مصرياً وقت إبرام الزواج، ب
النظر عما يكون بعد انعقاد الزواج أو قبله، مثال ذلك إذا تزوج مصري بفرنسية              
فإن الزواج يخضع للقانون المصري من حيث كافة الشروط الموضـوعية عـدا             
شرط أهلية الزوجة فيخضع للقانون الفرنسي، وكـذلك لـو تزوجـت مـصرية              

ضـوعية عـدا    بفرنسي، فيخضع الزواج للقانون المصري في كافة شروطه المو        
  .شرط أهلية الزوج فيخضع للقانون الفرنسي
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  أثر النظام العام على القانون الواجب التطبيق 
  في شأن الشروط الموضوعية للزواج

إذا أدت قاعدة التنازع الخاصة بالشروط الموضوعية للزواج، إلى عقـد             
 الاختصاص لقانون أجنبي معين، فإن ذلك لا ينفي حق القاضي فـي أن يـستبعد            

  .أحكام هذا القانون، إذا تعارض تطبيقها مع النظام العام في دولته
والزواج من أكثر المواد التي يستخدم فيها القاضي فكرة النظـام العـام               

كوسيلة لاستبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق، ويظهر ذلك جلياً عند تطبيـق            
  .قانون جنسية الزوجين على الشروط الموضوعية للزواج

 أنه في فرنسا مثلاً، تعد الشروط الموضوعية للزواج من صميم المسائل إذ  
التي تمس النظام العام هناك، ومن ثم كثر استخدام القضاء لفكرة النظـام العـام               

  .كأداة لاستبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق
أما في مصر، فإن الدور الذي تلعبه فكرة النظام العام في مجال الـزواج                

ضئيل، إذا ما قورن بهذا الدور في بعض الدول الأخرى مثل فرنسا، ذلك أنه دور 
لا يوجد في مصر قانون موحد للأحوال الشخـصية، فـإلى جانـب الـشريعة               
الإسلامية، هناك الشرائع المليه التي تحكم مـسائل الأحـوال الشخـصية لغيـر              

قـانون المـصري    وإذا كان الدور الذي تلعبه فكرة النظام العام في ال         . المسلمين
ضئيل بالمقارنة لبعض الدول الأخرى مثل فرنسا، إلا أنه لا يجب التقليل من شأن 
هذا الدور الذي يستند أساساً إلى الشريعة الإسلامية، بوصفها صـاحبة الولايـة             

ومن الحالات التي يؤخذ فيها بفكرة النظام العام كـأداة        . العامة في مسائل الزواج   
ن الأجنبي، حالة قيام المانع الديني في الـزواج، ومراعـاة           لاستبعاد تطبيق القانو  

حقوق المسلم من اعتبار زواج المسلمة بغير المسلم باطلاًن ولو كـان القـانون              
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الأجنبي يقرر صحته، واعتبار زواج المسلم بغير المسلمة صحيحاً، رغم المنـع            
  .الوارد في القانون الأجنبي

ه، وجوب استبعاد القانون الأجنبي في وقد أكد القضاء في العديد من أحكام   
جميع الحالات التي يتعلق فيها الأمر بحماية حقوق المـسلمين ولـو كـان مـن              

من ذلك ما حكم به القضاء المصري، ببطلان زواج المسلمة بالكتابي،           . الأجانب
وأيضاً اعتبـار زواج المـسلم      . ولو كان ذلك جائزاً وفقاً لقانون جنسية الزوجين       

  .ة صحيحاً، ولو كان ذلك غير جائز في قانون جنسيتهبزوجة ثاني
ويلاحظ، أن ما يعتبر من النظام العام في مصر على أساس من الشريعة               

الإسلامية، قد لا يعتبر كذلك في الخارج، فزواج المسلمة بكتابي يعتبر صـحيحاً             
 في فرنسا سواء تم الزواج فيها أو تم في مصر وأريد التمسك به في فرنسا، حيث     

  .لا يعترف هناك بالمانع الديني
وفي خارج إطار حماية حقوق المسلمين، يبقى للنظام العام دور في مواد              

الزواج في مصر، كأداة لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي، إذا تعارضت أحكامـه            
وعلى ذلك، لا يعتـد     . مع مبادئ الحرية والمساواة التي تسود المجتمع المصري       

نع الزواج المبنية على اختلاف اللون أو الجنس، لتعارض         القاضي المصري بموا  
  .ذلك والأسس الجوهرية في المجتمع المصري

  الشروط الشكلية للزواج
يدخل في شروط الزواج الشكلية، كل ما يتعلق بـالإجراءات، وبمـسائل              

الاختصاص، والنشر عن الزواج، والمعارضات التي تقدم فيه، والزواج بالوكالة،          
  .زواج، وشهوده، وتحرير عقده وإثباتهوإشهار ال
وتعتبر أغلب الدول المسيحية شهر الزواج في شكل ديني شرطاً شـكلياً،              

في حين أن بلاداً كاليونان وأسبانياً وبلغاريا، تعتبر شهر الزواج في شكل دينـي              
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والرأي السائد فقهاً وقضاء، هو أن المراسم الدينية في الـبلاد           . شرطاً موضوعياً 
مية تعتبر شروطاً شكلية في الزواج وليست موضوعية، ذلك أن الزواج في     الإسلا

الشريعة الإسلامية ليس نظاماً دينياً، وعلى كل حال فيرجع في تكييـف شـروط              
  .الزواج، وما إذا كانت موضوعية أم شكلية، لقانون القاضي طبقاً للقاعدة العامة

كلية فـي الـزواج   والرأي السائد فقهاً وقضاء، هو إخضاع الشروط الـش     
، غير أن الدول تختلف فيما بينهما في اعتبـار     Locusلقانون المحل طبقاً لقاعدة     

هذه القاعدة اختيارية أو إلزامية، فبعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكيـة            
 على سـبيل    Locusوانجلترا واليابان تخضع الشروط الشكلية في الزواج لقاعدة         

تطبيق قانون آخر عليها، بينما أغلبية الدول تعتبر إتبـاع          الإلزام، بحيث لا يجوز     
هذه القاعدة اختيارياً، وتجيز إخضاع شروط الزواج الـشكلية لقـانون جنـسية             

  .الزوجين
ومتى تم الزواج في بلد طبقاً للشكل الذي يستلزمه قانون هذه البلد، وجب               

صحة هذا الشكل أن يعتبر صحيحاً لدى كل الدول، ولو كان لدى دول لا تعترف ب        
فمثلاً لو تم زواج بين فرنسيين في اليونان في الشكل الديني الواجـب   . في داخلها 

هناك، وجب أن يعتبر هذا الزواج صحيحاً في فرنسا، مع أن هذا الـشكل غيـر                
مقبول داخل فرنسا، ولكن يشترط لذلك أن لا يكون هناك تحايـل للتهـرب مـن       

ل ما يستلزمه القانون الفرنسي في مثل هذا        القانون الفرنسي الواجب التطبيق، وك    
  .الزواج، هو أن يكون قد تم الإعلان عنه وفقاً للقانون الفرنسي

 والخاصة ١٩٠٢ولقد نصت المادة الخامسة من اتفاقية لاهاي المنعقدة في          
يعتبر الزواج الحاصل صحيحاً مـن      "بالزواج، على الحكم السابق الذكر، بقولها       

بل أن ". انون البلد الذي يباشر فيه، صحيحاً في كل مكان آخر   حيث الشكل طبقاً لق   
القضاء الفرنسي قد ذهب إلى أبعد من ذلك، فحكم بصحة الرابطة الرضائية التي             

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
-٣١٩- 

تتم بين شخصين، ما دامت هذه الرابطة تعتبر زواجاً في بعض الولايات المتحدة             
ن أي مراسم  ، وهو زواج يتم بدوcommon lawالأمريكية، وتسميه زواج الـ 

  .ولا أشكال خارجية، بل بمجرد المعاشرة والشهرة
بيد أن البلاد التي تعتبر الشكل الديني ركناً موضوعياً في الـزواج مثـل                

اليونان، لا تعترف بصحة زواج تم بين رعاياها في الخارج فـي غيـر الـشكل         
د الحق في وقد أعطت اتفاقية لاهاي السابقة الذكر لمثل هذه البلا. الديني المطلوب 

ومع ذلك فمن المتفق عليه أنه يجوز للبلاد التي "ذلك، فأضافت في المادة الخامسة 
يتطلب قانونها شكلاً دينياً للزواج، ألا تعترف بالزواج المعقود بين رعاياها فـي             

، مع أن القضاء الفرنسي يقضي دائمـاً        "الخارج في غير الشكل الديني المطلوب     
، ٢٢/٦/١٩٥٥ت محكمة النقض في حكم لها بتاريخ      بصحة هذا الزواج، وقد قض    

بصحة زواج يوناني تم في فرنسا في شكل مدني فقط، واستندت في ذلك إلى أن               
وقد كان القضاء في فرنسا     . الشكل الديني في الزواج مسألة شكلية لا موضوعية       

يقضي بصحة هذا الزواج، مستنداً إلى فكرة النظام العام التي تقـضي باعتبـار              
اج في فرنسا مدنياً لا دينيا، ولكن الفقه هناك انتقد القضاء في تأسيسه أحكامه           الزو

على فكرة النظام العام، ذلك أن هذه الفكرة لا تثار إلا ضد قانون أجنبي واجـب                
التطبيق لاستبعاده، في حين أن زواج الرعايا اليونانيون يتم طبقاً للقانون الفرنسي            

صحيحاً على أساس أن الشكل الديني يعتبر في        وللشكل المحلي، ويجب أن يعتبر      
  .نظر القضاء الفرنسي مسألة شكلية لا موضوعية

وتجيز غالبية الدول اليوم لرجال السلك السياسي والقنصلي في الخـارج،             
أن يقوموا بعقد زواج رعايا دولهم، ولو كان الشكل الذي يتم فيه الزواج مخالفـاً               

  .تمدون لديهلشكل الزواج في البلد الذي هم مع
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وفي فرنسا، كان يشترط في ذلك أن يكون الزوجان من رعايـا فرنـسا،                
 أباح لرجال السلك السياسي والقنصلي الفرنسيين       ١٩٠١غير أن قانونا صدر في      

في الخارج، أن يقوموا بعقد زواج الفرنسي بالأجنبية في بعض الـبلاد المحـددة           
فرنسا ذاتها، فيجوز لرجال الـسلك  أما في غير هذه البلاد، وكذلك في    . بالمرسوم

الدبلوماسي والقنصلي تزويج رعاياهم فقط، ولكن لم يقبل القضاء الفرنسي زواج           
أمام قنصلية هذا الأجنبي خارج فرنسا، ولا تعترف بعض الدول          . فرنسية بأجنبي 

  .مثل ألمانيا لرجال السلك السياسي بحق عقد زواج فيها
 ١٩٥٥ أغسطس ١٥قانون الصادر في وأما في مصر، فقد قرر المرسوم ب  

  ...بأن يختص القناصل"بالنظام القنصلي 
بتحرير عقود الزواج متى كان كلا الزوجين مصري الجنسية، على : ثانياً   

  ".شرط أن يحصلوا أولاً على ترخيص من وزير الخارجية
  الشروط الشكلية في القانون المصري

 إلى إخـضاع   ١٢ي المادة   اقتصر القانون المدني المصري، على النص ف        
شروط الزواج الموضوعية لقانون كل من الزوجين، ولـم يتعـرض للـشروط             
الشكلية في الزواج وقد كان يوجد بمشروع القانون المدني نـص يخـضع هـذه              
الشروط لقانون المحل، أو لاقنون كل من الزوجين، ولكنه حذف، وقيل تبريـراً             

  .يةلحذفه أن في تطبيق القواعد العامة الكفا
 مدني التي تـنص     ٢٠والقواعد العامة الخاصة بالشكل، هي قواعد المادة          

العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه            : "على مايلي   
ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضـوعية، كمـا             

  ".ا الوطني المشتركيجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو لقانونهم
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وطبقاً لهذا النص، يجوز أن تخضع الشروط الـشكلية للـزواج لقـانون               
المحل، كما يجوز أن تخضع لذات القانون الذي يسري علـى شـروط الـزواج               
الموضوعية، ويجوز أيضاً أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين إن كانا متحـدين            

  .لا فيعمل بالتطبيق الموزعموطناً، أو لقانون جنسيتهما إن اتحدا جنسية وإ
ويترتب على ذلك، أن للمصريين في الخارج، أن يعقدوا زواجهم طبقـاً              

للشكل المحلي للبلد الذي يتم فيه الزواج، فإذا كان هذا الشكل مدنياً وكان الزوجان        
مسلمين، فإن زواجهما يكون مقبولاً في القانون المصري، أما إذا كان الشكل دينياً     

ن المصريان مسلمين، فلا يجوز لهما إجراء زواجهمـا فـي هـذا             وكان الزوجا 
أما إذا كانا غير مسلمين، فلهما إجراؤه في هذا الشكل، وللمصريين أيضاً            . الشكل

إجراء الزواج أمام رجال السلك القنصلي المصري في الخارج، فقد نص قـانون             
اشر أعضاء يب"تنظيم عمل رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي المصري، على أن          

بعثات التمثيل القنصلي الاختصاصات المخولة للقناصل، بموجب القوانين الخاصة    
  ...واللوائح والعرف

تحرير عقود الزواج متى كان كلا الزوجين أو أحـدهما مـصري            : ثانياً  
الجنسية، ويكون لأعضاء بعثات التمثيل القنصلي في هذا الشأن، نفس الـسلطات            

  ..."وثقين في مصروالاختصاصات المخولة للم
فطبقاً لهذا النص، يجوز للمصريين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين،             

إجراء الزواج أمام القنصليات المصرية في الخـارج، ويكفـي أن يكـون أحـد           
  .الزوجين مصرياً

أما زواج الأجانب في مصر، فيجوز أن يتم في الشكل المحلي المصري،              
  .مام قنصلياتهم إن كان لها ذلكأو طبقاً لقانون جنسيتهم، أو أ
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               ويتم زواج الجانب في الشكل المحلي المصري أمام هيئـات التوثيـق أربعـة              
  :نظم هي 

وهو نظـام مـن لا    : La communauté Legalé: النظام القانوني  -
يعقد نظاماً آخر، أي أنه إذا لم يختر الزوجان نظاماً مالياً آخر، فإن هـذا               

  .انوني هو الذي يسري، وتكون أموال الزوجين شركة بينهماالنظام الق
وهو نظام تـسلم بمقتـضاه الزوجـة     : Regime dotalنظام الدوطة  -

لزوجها بعض أموالها لتساهم بها في نفقات الزواج، ويكـون للـزوج أن             
يستغل الأموال المقدمة من الزوجة، وأن يتصرف فيها إذا كانت منقولة،            

د انتهاء الزوجية وأما العقارات، فـلا يجـوز لـه        على أن يرد قيمتها عن    
 .التصرف فيها إلا في أحوال استثنائية

 وفيه تنفصل أمـوال  :Séparation des biensم الانفصال المالي انظ -
الزوجة عن أموال الزوج، وتكون للزوجة أهلية مقيـدة فـي إدارة هـذه          

 في مصاريف   الأموال، مع حقها في إيرادها والانتفاع بها، ومع اشتراكها        
 .المنزل

 لا تكون وبمقتضاه : Régime sans comunautéنظام عدم الاشتراك  -
أموال الزوجين شركة بينهما، ولكن يكون للزوج أن يدير أموال زوجتـه            

 .ويستثمرها

يتولى الموثق توثيق جميع عقود الأحـوال       " قانون التوثيق بأنه     فقد قضى 
جانب في الجهات التي تدخل فـي       الشخصية للمسلمين سواء كانوا مصريين أو أ      

دائرة عمله، كما يتولى توثيق العقود المذكورة لغيـر المـسلمين سـواء كـانوا               
مصريين أو أجانب، على ألا يباشر توثيق عقود الأحوال الشخصية للأجانب غير            
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المسلمين، إلا بعد أن يرسل الأوراق الاستيفاء الجهة المختصة في نظارة العـدل             
  ."قبل إبرام العقد
  :آثـار الزواج 

تترتب على الزواج آثار شخصية وآثار مالية، وتتلخص الآثار الشخصية            
في الشريعة الإسلامية، في حل العشرة والاستمتاع بـين الـزوجين، والطاعـة،         

ومن الآثـار فـي القـوانين       . والقرار في البيت ورعايته باعتبارها حقوقاً للزوج      
ادل، والتعاون، وسلطة الزوج على الزوجة      الأوروبية، المساكنة، والإخلاص المتب   

باعتباره رب الأسرة، كما يؤثر الزواج في أهلية المرأة في حدود مختلفـة فـي               
  .بعض التشريعات

 -أما أثر الزواج بالنسبة للمال، فهي ما يعرف بالنظام المـالي للـزوجين          
ل مـن   وهو نظام غير معروف في البلاد العربية والإسلامية، التي يحتفظ فيها ك           

الزوجين بحريته في إدارة أمواله، ويقصد بالنظام المالي للـزوجين، مجموعـة            
القواعد القانونية أو الاتفاقية التي تحدد حقوق وواجبات كل من الزوجين من حيث 
ملكية أموالهما وإيرادات هذه الأموال، وإدارتها، والانتفاع بها، ومن حيث الديون           

عد انحلال رابطته، وتسوية حقوق كل من الزوجين التي تتم قبل الزواج واثناءه وب    
  .مع انتهاء الزوجية

وأهم النظم المالية المترتبة على الزواج السائدة في أوربا وأمريكا، التـي              
   .Les regimes matrimoniauxيسمونها 

  ما هو القانون الذي يخضع له آثار الزواج؟
سية الزوج عند إبرام أخضع القانون المصري كل هذه الآثار إلى قانون جن   

يسري قانون الدولة التي ينتمي     : " على ما يلي     ١٣/١عقد الزواج، فنصت المادة     
إليها الزوج وقت انعقاد الزواج، على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك              
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 قـد   ١٤بيد أنه إذا كان هذا هو الأصل، فإن المـادة           ". من أثر بالنسبة إلى المال    
إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقـاد        "تثناء فنصت على أنه     أدخلت عليه اس  

  ".الزواج، يسري القانون المصري وحده
فطبقاً للقانون المصري، الأصل أن آثار الزواج شخصية أو مالية تخضع             

لقانون جنسية الزوج وقت إبرام عقد الزواج، باعتبار أن الزوج هو رب الأسرة،             
ن مصرياً وقت انعقاد الزواج، فإن القانون المصري        على أنه إذا كان أحد الزوجي     

وعلى ذلك، فإن القانون المصري هو الذي يسري علـى          . وحده هو الذي يسري   
  .آثار الزواج، إذا كانت الزوجة مصرية وقت انعقاد الزواج والزوج أجنبياً

وتخضع الآثار الشخصية والمالية كما قلنا لقانون جنسية الـزوج وقـت              
ج طبقاً للقانون المصري، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه فـي           انعقاد الزوا 

أمـا القـانون    . ، وهو ذات الحكم الذي تنتهجه كافة القوانين العربيـة         ١٤المادة  
الفرنسي، فهو يخضع آثار الزواج الشخصية كذلك لقانون جنسية الـزوج، أمـا             

ا منـذ فقـه ديمـولان،       الآثار أو النظم المالية، فقد رأينا أنه قد اختلفت في تكيفه          
فاعتبرها بعض الفقهاء من الأحوال الشخصية، واعتبرها الـبعض الآخـر مـن             

وتدخل بعض الأحكام القضائية النظام الأول في دائرة الأحـوال          . الأحوال العينية 
العينية، وتخضعه لقانون الموطن الذي استقر فيه الزوجان بعد الزواج، باعتبـار            

صرفت إلى اختيار قانون الموطن الذي استقرا فيه لكي أن إرادتهما يفترض أنها ان
ولكن أحكاماً قضائية أخرى، تعتبر هذا النظام . يسري على نظامها المالي القانوني

من الأحوال الشخصية، وتخضعه لقانون جنسية الزوج، أما النظم الثلاثة الاتفاقية           
 ـ         ضاعها لقـانون   فيجمع القضاء والفقه الفرنسي على اعتبارها عقوداً، وعلى إخ

  .الإرادة الذي تخضع له العقود على ما سوف نرى
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  انقضاء الزواج
  :الطلاق والتطليق والتفريق 

 نظام معروف في الشريعة الإسـلامية، وبـه   la repudiationالطلاق   
  .تنقضي الرابطة الزوجية بإرادة أحد الزوجين وهو الزوج في الغالب

رابطة الزوجي بحكم القاضي، بنـاء  ، فهو إنهاء la divorceأما التطليق   
على توافر سبب من الأسباب المحددة في القانون، والتي تختلف من دولـة إلـى           

  .دولة، كما هو الحال في القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي
 ، فهو المباعدة بين الـزوجين  La separation de corpsوأما التفريق   

م معمول به في الدول التي لا تنتهي فيهـا          وهو نظا ) أي التفريق ما يبن الجسام    (
رابطة الزواج إلا بالوفاة، كما هو الشأن في دول أسـبانيا والبرازيـل وشـيلي               

 الـذي يجيـز     ١٩٧٠وإيطاليا قبل العمل بقـانون سـنة        (وكولومبيا وبراجواي   
  ).التطليق
وكما هو الشأن عند الطوائف الكاثوليكية في دول الشرق، ويجيز لأي من              
ن أن يطلب التفريق إذا ما ضاقت به الحياة الزوجية، وتوافر سـبب مـن               الطرفي

  .الأسباب التي يحددها القانون
  القانون الذي يحكم الطلاق والتطليق والتفريق

  :القاعـدة 
، والانفـصال  la divorce، والتطليق La repudiationيخضع الطلاق   

la separartion corpsف في الزمن، ولما كان  ، لقانون جنسية الزوج مع اختلا
الطلاق يتم بإرادة الرجل فإن القانون الذي يسري عليه هو القانون جنسية الزوج             
وقت الطلاق، أي وقت إعلان إرادة الزوج الطلاق، وبما أن التطليق والانفصال            
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وقـد  . يتما بحكم قضائي، فيسري عليهما قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى          
  :انون المصري على ذلك بقولها  من الق١٣/٢نصت المادة 

 أما الطلاق، فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقـت           -٢  
الطلاق، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الـزوج            

  ".وقت رفع الدعوى
 يشكل ظلماً بالنسبة إلى الزوجة، وكثيراً ما يـؤدي          والواقع أن هذا الحكم     

فإذا تزوج شخصان تحت سلطان قانون يحرم الطلاق، مثـل          . ى تعسف الزوج  إل
القانون الإيطالي، فيكفي طبقاً للنص السابق الذكر، أن يغيـر الـزوج جنـسيته،              
ويتجنس بجنسية دولة كفرنسا التي يقبل قانونها الطلاق، ثم يرفع دعـوى أمـام              

الجديدة، بل يكفي أن يتجنس     المحاكم الفرنسية طالباً التطليق طبقاً لقانون جنسيته        
الزوج بالجنسية المصري، ثم يطلق زوجته بإرادتـه المنفـردة طبقـاً للقـانون              
المصري، وفي ذلك ظلم للزوجة، وقد كانت العدالة تقـضي إخـضاع الطـلاق              
والتطليق والتفريق لقانون الجنسية الزوج وقت الزواج، حتى يكون للزوجة حـق         

  .مكتسب واجب الاحترام
، إذ قضى   ١٩٤٠ ما أخذ به القانون المدني اليوناني الصادر في          وهذا هو   

 منه بأن يسري على التطليق والتفريق قانون آخر جنسية مـشتركة    ١٦في المادة   
كسبها الزوجان أثناء الزواج وقبل رفع دعوى، فإذا لـم توجـد هـذه الجنـسية                

  .المشتركة طبق قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج
 ١٤نون المدني المصري في الاستثناء المنصوص عليه بالمادة         وكذلك القا   

  .كما سنرى
أما في غالبية الدول الأوروبية وفي البلاد اللاتينيـة، فيخـضع التطليـق            

فبعضهما يخضعها لقانون جنـسية     . والتفريق لقانون الجنسية على اختلاف بينهما     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
-٣٢٧- 

لفا جنـسية، مـع     الزوج وحده، وبعضها يخضعها لقانون جنسية الزوجين إن اخت        
  .التطبيق الجامع أو الموزع

أما في البلاد الأنجلوساكسونية والولايات المتحدة فيهما يخضعان لقـانون            
  .القاضي
وأما في فرنسا، فالأصل أنهما يخـضعان لقـانون الجنـسية المـشتركة               

للزوجين، أما إذا اختلف الزوجان جنسية، فقد رأى القضاء الفرنسي أن يجـري             
موزع في هذه الحالة، فإذا كان قانون جنسية أحـد الـزوجين يحـرم              التطبيق ال 

الطلاق، في حين أن قانون جنسية الزوج الآخر يبيحه، فلهذا الـزوج الآخـر أن       
وقد طبق القضاء الفرنسي هذا الـرأي فـي         . يطلب الطلاق طبقاً لقانون جنسيته    

ية تزوجت  وكانت هذه السيدة فرنسFerrerقضية شهيرة، هي قضية مدام فراري     
بإيطالي، وكسبت الجنسية الإيطالية، ثم حدث بينهما وبين زوجها نزاع أدى إلـى             

 طبقـاً   –أن يتفقا على الانفصال الجسماني، ثم ذهبت إلى فرنسا وطالبت الطلاق            
 بدلاً من الانفصال، فرفضت محكمـة الـنقض طلبهـا فـي             –للقانون الفرنسي   

عبـارة أدق اسـتردت جنـسيتها       ، فتجنست بالجنسية الفرنـسية أو ب      ٦/٧/١٩٢٢
) قانون جنسيتها الجديدة  (الفرنسية، وطلبت الطلاق مباشرة طبقاً للقانون الفرنسي        

، على أساس   ١٤/٣/١٩٢٨فقضى لها بالطلاق، وأيدت محكمة النقض الحكم في         
 فكـرة   ٢٥/٢/١٩٤٧التطبيق الموزع، وكررت محكمة النقض في حكم لها في          

التطليق لقانون جنسية الزوجة أو الزوج وقـت        التطبيق الموزع، وإخضاع طلب     
  .رفع الدعوى

 يجري الحكم على التطليق حكـم       ١٩٥٣ولكن عاد القضاء الفرنسي في        
 أن المـراد  ١٩٦١قانون الموطن المشترك للزوجين، وقررت محكمة النقض في  
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بالموطن المشترك إقامة الزوجين فعلاً في مكان واحد، فإذا كانا مفتـرقين، فـإن    
  .ن القاضي هو الذي يسري على طلب التطليققانو

ويلاحظ أن إعمال القانون الواجب التطبيق في حالتي الطلاق والتطليـق،            
قد يصطدم بفكرة النظام العام فيعطل تطبيقه، فإذا تقدم فرنـسيان إلـى القـضاء               
الإيطالي أو الأسباني بطلب الطلاق طبقاً لقانون جنسيتهما، فسوف يرفض طلبهما          

كما يلاحظ أن القـضاء الفرنـسي     .  الطلاق للنظام العام في هذين البلدين      لمخالفة
يقضي باعتبار الاتفاق بين الزوجين على عدم الطلاق مخالفاً للنظام العـام فـي              

  .فرنسا
أما إجراءات التطليق والتفريق، فهي تخضع لقانون القاضـي، ويجـوز             

قنصليات المصرية، فقـد    للرعايا المصريين في الخارج أن يجروا الطلاق أمام ال        
منح قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لبعثات التمثيل القنصلي سـلطة تحريـر            

  .شهادات الطلاق وشهادات التصادق عليه
   :١٤الاستثناء المنصوص عليه في المادة 

 ، هو إخضاع    ١٣/٢فيما تقدم، أن الحكم المنصوص عليه في المادة         رأينا    
 وقت الطلاق، وإخضاع التطليق والانفصال لقـانون  الطلاق لقانون جنسية الزوج  

أوردت استثناء على هـذا  ) ١٤(غير أن المادة    . جنسية الزوج وقت رفع الدعوى    
إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الـزواج يـسري      "الأصل، فقضت بأنه    
  ...".القانون المصري وحده

ة من رعايا مـصر     ومقتضى هذا الاستثناء، أنه إذا كان الزوج أو الزوج          
عند انعقاد الزواج، فإن القانون المصري هو وحده الذي يسري على الطـلاق أو          

وتطبيق هذا الاستثناء سهل، إذا لم تتغير جنسية الزوجين بعد          . التطليق أو التفريق  
 ١٣/٢انعقاد الزواج، إذ يظل حكم القاعدة الأصلية المنصوص عليهـا بالمـادة             
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 إذا كان أحد الزوجين مصرياً عند انعقـاد الـزواج        سارياً، ولكن تظهر الصعوبة   
والزوج الآخر أجنبيا، وبعد انعقاد الزواج أصبح الزوج المـصري هـو الآخـر         
أجنبياً، فهل يخضع طلاق هذين الأجنبيين أو تطليقهما أو التفريق بينهما للقـانون             

رغم المصري، باعتبار أن أحد الزوجين كان مصرياً وقت انعقاد الزواج، على ال           
من أن الزوجين قد أصبحا أجنبيين؟ يرى القضاء المصري هـذا الـرأي، وقـد               

  .صدرت بذلك عدة أحكام
بينما يرى بعض الفقهاء، أنه يلزم لتطبيق القانون المـصري فـي هـذه                

الحالة، أن تكون الزوجة مصرية وقت الطلاق أو وقت رفع دعوى التطليـق أو              
من القانون الألماني التي تقـضي      ) ١٧(التفريق، ويستند في ذلك إلى نص المادة        

واضـح  ) ١٤(ونميل لتأييد رأي القضاء، لأن النص الوارد بالمـادة          . بهذا الحكم 
من ) ١٧(ومطلق ولا يسوغ تقيده دون سند، وليس من المقطوع به أن نص المادة 

  .مدني) ١٤(القانون الألماني هو مصدر المادة 
مـن القـانون    ) ١٧(دة من المادة    مستم) ١٤(وإذا فرضنا جدلاً أن المادة        

الألماني، فلماذا لم تقيد الحكم كما قيده النص الألماني، بأن تكون الزوجة مصرية             
وقت الطلاق، أو رفع دعوى التطليق، أو التفريق؟ لا شك أنها أرادت أن تخالف              
هاذ القيد وتطلق الحكم، ولا سيما وأن إطلاقه يحقق وحدة القانون، فيسري علـى          

  .قانون واحد من بدايته إلى نهايتهالزواج 
  : مضمونها والقانون الواجب التطبيق –النفقة بين الأقارب 

لا تشمل النفقة هنا، نفقة الزوجة التي تدخل ضمن آثار الـزواج الـسابق         
وقد نـصت   . ذكرها، بل أن النفقة المقصودة هنا هي الواجبة للأقارب والأصهار         

يسري على الالتزام بالنفقة : "لمدين بها فقالت على إخضاعها لقانون ا) ٥(١المادة 
وهو تعبير معيب، لأنه يفترض مقدماً " المدين بالنفقة "فيما بين الأقارب المدين بها      
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أن شخصاً معيناً مديناً بالنفقة، في حين أن هذه المديونية لا يمكن معرفتها إلا بعد               
 الشخص مديناً بتلـك     فقد لا يعتبر قانون   . الرجوع إلى قانون جنسية هذا الشخص     

المطالـب  "وعلى أي الأحوال، فإن التعبير الأفضل هـو  . النفقة وقد يعتبره كذلك  
، فإن قـانون جنـسية المـدين    )١٥(ووفقاً للمادة  " المدين بالنفقة "بدلاً من   " بالنفقة

بالنفقة أو قانون موطنه، هو الذي يسير على التزامه بالنفقة نحو أقاربه، أما فـي               
ار القضاء على اعتبار القواعد القانونية المتعلقة بالنفقة تمس النظـام        فرنسا فقد س  

  .العام، ويجب أن تسري حتى على الأجانب لاتصالها بالأمن العام
 خاصة بالالتزام بالنفقـة     ٢٤/١٠/١٩٥٠وقد عقدت في لاهاي اتفاقية في         

طن نحو الأولاد، ونصت المادة الأولى منها، على جعل الاختصاص لقانون المـو     
العادي للولد، فإذا كان هذا القانون يرفض الحق في النفقة، فإن الاختصاص يكون       

ويميل . للقانون الذي تعينه قواعد التنازع في دولة القاضي المعروض عليه النزاع
الفقه الفرنسي الحديث، إلى جعل الاختصاص للقانون الذي يحكم آثار الزواج، أو            

  .نوةالقانون الذي يسري على علاقة الب
أما النفقة الوقتية، التي يقضي بها القاضي أثناء نظر الـدعوى، فتخـضع      

لقانون القاضي باعتبار هذه النفقة الوقتية إجراء مؤقتاً، يتعلق بالأمن العـام فـي              
  .الدولة

  :حماية القصـر 
يـسري علـى   "من القانون المدني المصري، على أنه      ) ١٦(تنص المادة     

 بالولاية والوصاية والقوامة، غيرهـا مـن الـنظم          المسائل الموضوعية الخاصة  
". الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين، قانون الشخص الذي تجـب حمايتـه         

والمراد بالولاية في هذا النص، الولاية على المال لا على النفس، بدليل اقترانهـا     
  .بالوصاية والقوامة
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 الأهليـة أو  وتخضع المسائل الموضوعية في هذه النظم لقـانون نـاقص        
الغائب، لا لقانون جنسية القائم بالحماية، وذلك لأن الحماية مقررة لمصلحة ناقص  

وتخـضع  . الأهلية أو الغائب، لا لمصلحة القائم بالحماية على النحو الذي أوردناه       
المسائل الموضوعية لهذه النظم في فرنسا وفي البلاد اللاتينية، لقـانون جنـسية             

ما في البلاد الأنجلوأمريكية، فهي تخضع لقـانون موقـع          أ. ناقص الأهلية كذلك  
  .المال

أما القواعد المتعلقة بالإجراءات والاختصاص في هذه النظم، فهي تخضع            
وعلى ذلك فيرجع لقانون جنـسية      . مدني) ٢٢(لقانون القاضي طبقاً لنص المادة      

فـي  المحمي في طلب الحجر ورفعه، وفي تعيين الولي أو الوصي أو القـيم، و             
صلاحيتهم، وفيما يجوز لهم القيام به من تصرفات في أموال المحمـي ومـا لا               

  .ويرجع إليه كذلك فيما يستحقون من أجر. يجوز لهم
  : على ما يلي ١٧ تنص المادة :الميـراث والوصيـة

يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى مـا بعـد              
  ".وقت موته" من صدر منه التصرف الموت، قانون المورث أو الموصي أو

  :الميـراث : أولاً
أدخل القانون المصري والقوانين العربية الميراث في نطـاق الأحـوال             

الشخصية، وأخضعه كله سواء وقع على عقار أو على منقول لقـانون جنـسية              
 في اعتبار الميراث مـن  – ومن حذا حذوه    –ويستند المشرع المصري    . المتوفى

ل الشخصية، وإخضاعه لقانون جنسية المتوفى، إلى الصلة الوثيقـة      مسائل الأحوا 
بين الميراث وروابط الأسرة، ذلك أن أموال المتوفى تنتقل بالميراث إلى ورثتـه             

  .من الأقارب والأزواج
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وقد كان اعتبار الميراث من مسائل الأحوال الشخصية، نتيجـة التـأثير              
قه مانشيني من ناحية أخرى، فلم يغيـر        بنظام الامتيازات الأجنبية من ناحية، وبف     

المشرع المصري من موقفه من إخضاع الميراث لقانون جنسية المتوفى، بالرغم           
من إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية، وانقضاء فترة الانتقال، وإنما أكد ذلـك فـي              

  . مدني١٧المادة 
ة، وإذا كان المشرع المصري يعتبر الميراث من مسائل الأحوال الشخصي           

ويخضعه لقانون جنسية المتوفى، فإنه يتفق في هذا مع بعض التـشريعات مثـل              
وهناك . التشريع الإيطالي والتشريع الألماني والتشريع اليوناني والتشريع الأسباني       

من التشريعات ما تدخل الميراث في نطاق الأحوال العينية، وتخـضعه لقـانون             
، وما أخذ به )مثل بنما(كا اللاتينية موقع المال، كما هو الشأن في بعض دول أمري

  .اتفاق مونتفيديو
وتفرق بعض التشريعات بين العقار والمنقول، فتخضع الميراث في العقار      

لقانون موقعه، والميراث في المنقول لقانون موطن المتوفى، ومن الدول التي تأخذ 
متحدة الأمريكيـة،  تشريعاتها بالتفرقة السابقة فرنسا وانجلترا وبلجيكا والولايات ال    

ويرجع السبب الذي جعل القانون الفرنسي والقوانين التي حذت حذوه يفرق فـي             
الميراث بين العقار والمنقول، إلى الفكرة القديمة التي سادت العهـد الإقطـاعي،        

 Vilisوهي أن العقار وحده هو الذي يمثل الثروة، وأن المنقولات ضئيلة القيمة 

Mobilium Possessio ك تتبـع الـشخص حيـث يوجـد      ولـذلMobilia 

Personain Sequntur.   
ويرى نبواييه، أن الميراث يجب أن يخضع كله لقـانون موقـع المـال،                

لعوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية، ويرى أن إخضاع العقار لقانون والمنقول          
لقانون آخر، تترتب عليه أوضاع شاذة، إذ قد يخضع المنزل المـورث لقـانون،              
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ا يخضع أثاثه لقانون آخر، كما حدث في إيصاء حفيده جورج نوهان بمنـزل            بينم
بفرنسا للأكاديمية الفرنسية، وقد أوصيت بالمنزل وبأثاثه لهذه الأكاديمية، ولكنهـا   

  .توفيت في إيطاليا، فخضع الأثاث لقانون آخر موطن لها وهو القانون الإيطالي
ذ بالتفرقـة الـسابقة فـي       وقد جرى القضاء والفقه في فرنسا، على الأخ         

  .الميراث بين العقار المنقول
 – وكان موقف المشرع مغايراً لما عليه الحال  في فرنسا –أما في مصر    

فقد أيد جانب من الفقه المصري، إخضاع الميراث لقانون الجنسية، استناداً إلـى             
 الصلة الوثيقة بينه وبين روابط الأسرة، فضلاً عن أن ذلك يـؤدي إلـى وحـدة               

ويضيف البعض إلى ذلك أن التفرقـة       . القانون الواجب التطبيق على التركة كلها     
في الميراث بين العقار والمنقول في العصر الحديث لم يعد لها ما يبررها، بعد أن 

ومن ثم، لم يعد من المقبول تقرير قاعدة إسناد خاصة          . زادت أهمية القيم المنقولة   
  .بالعقار، وأخرى بالمنقول

 هناك جانباً آخر من الفقه المصري، يرى أن وحدة القانون الذي            على أن   
تخضع له التركة، يمكن أن تتحقق بغير تطبيق قانون جنسية المتوفى، ويشير هذا             
الرأي إلى وجوب تطبيق قانون موطن المتوفى على التركـة منقولـة كانـت أو       

  .عقارية
م القـانوني   ذلك أن قانون موطن المتوفى، سوف يؤدي إلى وحدة النـاظ            

للتركة، وسيكون غالباً هو قانون موقع المال عقاراً كان أم منقولاً، على أساس أن         
أموال الشخص غالباً ما توجد في الدولة التي يتوطن فيها، ومهما يكن من أمـر               
الخلاف السابق، فقد حسمه المشرع، وأخضع الميراث لقانون جنسية المتوفى على 

  .ما سلف ذكره
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  :انون جنسية المتوفىمجال تطبيق ق
يبين قانون جنسية المتوفى شروط استحقاق الإرث، وهي تدور حول موت   

وحياة الوارث، وهل يشترط تحقيق حياة الوارث حقيقة        ) حقيقة أو حكماً  (المورث  
وقت موت المورث، أم يكفي تحقيق حياته حكماً، ويبين كذلك من هـم الورثـة               

وبيان مـا كانـت     . رث، وحالات الحجب  ومرتبة كل منهم وأنصبتهم، وموانع الإ     
الخلافة بسبب الموت بحكم القانون إجبارية أو اختيارية، ذلك أن بعض القـوانين             
الغربية، تجري على أن للوارث قبول تركه مورثه أو رفضها، وقانون الجنـسية             
هو الذي يبين ذلك، وما إذا كان الوارث حراً في القبول أو التنازل أو لا، وما هو            

عاد الذي يقرر فيه قبوله أو رفضه، وما هي الشروط اللازمة لذلك، وكـذلك              المي
يبين قانون الجنسية بيان مدى حق المورث في تعيين منفذ للوصية، ومدى سلطة             

  .القاضي في تعيين مدير للتركة
ومن المسائل التي يتولى قانون جنسية المتوفى تحديدها، بيـان الحقـوق              

 الورثة، وكيفية انتقالها ووقته، ففي الشريعة الإسلامية        والالتزامات التي تنقل إلى   
تنقل الحقوق دون الالتزامات إلى الوارث، ومن ثم، لا يجوز التنفيذ على أمـوال              

أما في بعض الشرائع الأجنبية، فـإن الإرث يـشمل   . الوارث وفاء لدين المورث  
 –ارث الشخصية جميع الحقوق والالتزامات، وبالتالي يجوز التنفيذ على أموال الو 

وفي هذه التـشريعات، يعتبـر   .  وفاء لدين التركة–ولو لم يكن مصدرها الإرث      
الإرث حقاً اختيارياً، بمعنى أنه يجوز للوارث رفضه أو قبوله بشرط الجرد، حتى 

  .يتحقق من الالتزامات التي على التركة على النحو المشار إليه
  :مدى تدخل قانون موقع المال 

شرع المصري قد أخضع الميراث لقانون جنسية المتوفى، إلا         إذا كان الم    
أن ثمة قيد هام يرد على تلك القاعدة، ذلك أن الميراث يعتبر سبباً مـن أسـباب                 
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ومن ثم، يجب أن يخضع للقانون الذي يحكم الأموال، كلمـا           . انتقال الحق العيني  
ن موقع المال   وعلى ذلك، فإن قانو   . اتصل الأمر بنظام هذه الأموال بشكل مباشر      

  :هو الذي يبين المسائل الآتية
مدى تعلق حقوق دائن المتوفى بأموال التركة بوصفهما ضـماناً لهـذه              -١

لا "وعلى ذلك، فالقانون المصري هو الذي ينطبق بالنسبة لقاعدة          . الديون
، ما دامت أموال التركة موجودة في مـصر،         "تركه إلا بعد سداد الديون    
  .ولو كان المورث أجنبياً

شهر حق الإرث بالنسبة للعقارات، وتحديد الآثار المترتبـة علـى هـذا        -٢
الشهر، والجزاء المترتب على عدم الشهر، فإن الذي يحكم ذلك كله هـو       

 .قانون موقع المال

يتولى قانون موقع المال تنظيم حالة الشيوع بين الورثـة، وكيفيـة إدارة          -٣
ها، وكيفية انهـاء  أموال التركة الشائعة، وحق كل شريك في التصرف في     

وعلى ذلك، فالقانون المصري هو الذي يتـولى المـسائل          . حالة الشيوع 
السابقة بالنسبة للتركات الموجودة في مصر باعتباره قانون موقع المال،          

 .ولو كان المورث أجنبياً

  :حكم التركة الشاغرة 
قد يتوفى أجنبي عن تركة تتضمن أموالاً موجودة في مصر، ويتضح من              

أو أن ورثته تنازلوا عن حقهم، وفي أيلولـة         . ن جنسية المتوفى ألا وارث له     قانو
أموال التركة، تتجه بعض التشريعات إلى أيلولتها للدولة التي توجد فيها باعتبـار      
أن الدولة هي وارث من لا وارث له، وبعضها يتجه إلى أيلولتها لدولـة جنـسية    

  .المتوفى، أو دولة موطن المتوفى
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  م العام على القانون الواجب أثر النظا
  التطبيق في شأن الميراث

إذا تبين أن القانون الواجب التطبيق على الميراث يتعارض مـع النظـام               
العام في مصر، فإنه يتعين استبعاد تطبيقه، ويعتبر القانون الأجنبي مخالفاً للنظام            

يز الميراث  العام في مصر، إذا كان يمنع الميراث بسبب الجنس أو اللون، أو يج            
أما إذا كان القانون الأجنبي يتضمن أحكامـاً تختلـف عـن            . لقاتل مورثه عمداً  

الأحكام الواردة في القانون الوطني، فإنه لا يترتب على ذلك اسـتبعاد القـانون              
الأجنبي بوصفه مخالفاً للنظام العام، إلا إذا اصطدمت الأحكام الواردة به بالأسس            

ومن ثم، يلزم النظر في كـل       . النظام القانوني الوطني  الجوهرية التي يقوم عليها     
 يختلف فيها القانون الأجنبي عن القانون الـوطني، لمعرفـة           – على حدة    –حالة  

  .مدى مساسها بالأسس التي تقوم عليها أحاكم الميراث في القانون المصري
وعلى ذلك، فلو تضمن القانون الأجنبي ضمن موانع الإرث اختلاف اللون     
غير . جنس، فإنه يصطدم بالنظام العام المصري، ويتعين لذلك استبعاد تطبيقهأو ال

أن الأمر يدق، بالنسبة لميراث المسلمين، وذلك في حالة اختلاف القانون الأجنبي            
عن القانون المصري المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية بشأن بيـان الورثـة             

اً للنظام العام في مصر؟ اختلف الفقه       وأنصبتهم، فهل يعتبر القانون الأجنبي مخالف     
. في هذا الشأن، فذهب البعض إلى أنه يتعين الامتناع عن تطبيق القانون الأجنبي            

وذهب آخر، إلى أنه لا يجوز استبعاد ذلك القانون أو الامتناع عن تطبيقه، لمجرد         
عي حرمانه بعض الورثة أو تغيير أنصبتهم، وذلك لأنه لا يؤثر في النظام الاجتما         

المصري، أن بنت المتوفى حصلت على نصيب مواز لابنه، وقد أخـذ القـضاء              
  .بالرأي الأخير
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أما الإجراءات والاختصاص، فيجري عليها قانون القاضي طبقـاً لـنص             
  . مدني٢٢المادة 
  :الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت : ثانيا

 الوصـية ضـمن     -الأخرى كالقوانين العربية    –أدخل القانون المصري      
الأحوال الشخصية، وفرق فيما يتعلق بها وبالتصرفات المضافة إلـى مـا بعـد              
الموت، بين الشروط الموضوعية والشروط الشكلية، فأخـضع الأولـى لقـانون            
جنسية الموصى وقت وفاته، وسنرى أنه أخضع الشروط الشكلية لقانون آخر، هو    

  .انون المحل الذي تتم فيه الوصيةقانون جنسية الموصي وقت الإيصاء، أو ق
يـسري علـى الميـراث      " مدني بقولهـا     ١٧وقد نصت على ذلك المادة        

والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعـد المـوت قـانون المـورث أو             
  ".الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته

ومـع ذلـك،   " سالفة الذكر على أنـه  ١٧ونصت الفقرة الثانية من المادة        
يسري على شكل الوصية، قانون الموصي وقت الإيصاء، أو قانون البلـد الـذي      
تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعـد              

  ".الموت
 الوصية بالميراث، وتدخلها في   -كما في فرنسا  –وتلحق بعض التشريعات      

ون الموقع، والوصـية فـي   نظام الأحوال العينية، فتخضع الوصية في العقار لقان 
المنقول لقانون موطن الموصي وقت موته، وهذا هو ما يجري عليه العمل أيضاً             

  .في انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية
وسوف نعرض لشروط الموضوعية والقانون الذي تخضع له، ثم نعرض            

لعام على  بعد ذلك للشروط الشكلية والقانون الذي تخضع له، ثم نبين أثر النظام ا            
  .القانون الواجب التطبيق في شأن الوصية
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والوصية طبقاً للشريعة الإسلامية، هي تصرف في التركة يضاف إلى ما             
بعد الموت، وهي تنعقد عند صدورها من الموصي، ولكن يتوقف نفاذهـا علـى              

  .موته وقبول الموصي له
 أهلية ولما كانت الوصية عمل إرادي، لذلك يجب أن تتوافر لدى الموصي          

التبرع عند صدورها ولذا فإن الرأي السائد، هو أن أهلية الموصي تخضع لقانون             
جنسيته وقت عمل الوصية، وهو الرأي المعمول به في فرنسا، وتخضع الشروط            

فيبين هـذا القـانون،     ". وقت وفاته "الموضوعية الأخرى لقانون جنسية الموصي      
  .وآثارها، ولمن تجوز الوصيةالجزء الذي يجوز الإيصاء به، ونفاذ الوصية 

ويؤيد خضوع أهلية الموصي لقانون جنسيته وقت عمل الوصية، أن المادة   
 من القانون البولوني الصادر فـي       ٢٩ من القانون المدني مستمدة من المادة        ١٧

، وهي تخضع الشروط الموضوعية في الوصـية لقـانون جنـسية            ١٩٢٦سنة  
القانون المدني ينص علـى إخـضاع       الموصي وقت الإيصاء، وقد كان مشروع       

الشروط الموضوعية في الوصية لقانون جنسية الموصي وقت عمل الوصية، ثم           
عدل بعد ذلك، دون أن يشار إلى العدول عن وجهة نظر المصدر التاريخي فيما              

وقد الحق القـانون المـدني بالوصـية، تـصرفات     . يتعلق بالأهلية عند الإيصاء 
  : على أن ٩٢٠/١ بها التبرع، فنصت المادة المريض مرض الموت المقصود

كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت يكون مقـصوداً بـه               "-١
التبرع، يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية أيـاً   

  ز"كانت التسمية التي تعطي لهذا التصرف
 الاحتفـاظ بحـق     كما الحق كذلك بالوصية، التصرف لأحد الورثة مـع          

إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحـتفظ     " على أنه    ٩٢١الانتفاع، فنصت المادة    
بأية طرقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بهـا مـدى               
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حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصـية،             
  ".ما لم يقم دليل يخالف ذلك

ط الوصية الشكلية، فقد أخضعها القانون المدني المصري لقانون         أما شرو   
جنسية الموصي وقت الإيصاء، أو لقانون المحل الذي تتم فيه الوصية، فنـصت             

ومع ذلك، يسري على شـكل      :"...  على ذلك بقولها     ١٧الفقرة الثانية من المادة     
 ـ          ه الوصـية،  الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء، أو قانون البلد الذي تمت في

ويلاحظ أن التفرقة . وكذلك الحكم في سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت
بين ما يعتبر من شروط الوصية موضوعياً وما يعتبر منها شكلياً، مسألة تكييـف     

ففي بعض البلاد مثل هولندا، يحـرم       . تخضع لقانون القاضي طبقاً للقاعدة العامة     
 عمل الوصية في غير الشكل الرسمي، بينما    –رج   ولو في الخا   –على الهولنديين   

هو شرط شكلي عندنا وفي أغلب الدول، فالوصية في مصر تتم في أي شـكل،               
سواء بالعبارة أو بالكتابة، وسواء كانت الكتابة رسمية أو عرفية، بل ويجـوز أن           
  .تتم الوصية بالإشارة المفهومة، إذا كان الموصي عاجزاً عن التعبير وعن الكتابة

 ولكن Locusويخضع شكل الوصية في فرنسا لقانون المحل، طبقاً لقاعدة   
وجرى القضاء هنـاك، علـى أن شـكل         . إخضاع الشكل لهذا القانون اختياري    

  .الوصية يجوز أن يخضع لقانون جنسية الموصى وقت الإيصاء
، أن شكل الوصـية     ١٩٦١وقد أضافت اتفاقية لاهاي المنعقدة في أكتوبر          

أمـا إذا   . ضع لقانون موطن الموصي، أو لقانون محل إقامته العادي        يجوز أن يخ  
أما أهلية  . وقعت الوصية على عقار فيجوز أن يخضع الشكل لقانون موقع العقار          

  .الموصى له، فإنها تخضع لقانون جنسيته وقت قبول الوصية
وللأجانب في مصر أن يحرروا وصاياهم في الشكل المعمول بـه فـي               

 العرفي السابق الذكر، كما أن له أن يحررها في الشكل الذي            مصر، وفي الشكل  
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يقضي به قانون جنسيتهم، وإذا كان هذا القانون يقضي بوجوب تحريرهـا فـي              
الشكل الرسمي، فإن لهم أن يحررها أمام مكاتب التوثيق في مصر طبقاً لأحكـام              

لموثق توثيـق   من قانون التوثيق السابقة الذكر، والتي تقضي بأن يتولى ا  ٧المادة  
جميع عقود الأحوال الشخصية لغير المسلمين سواء كانوا مـصريين أو أجانـب             
بشرط استفتاء الجهة المختصة بوزارة العدل قبل إبرام العقد بالنسبة إلى الأجانب،   
مع ملاحظة انه وإن كان هذا النص يخص عقود الأحوال العينية، فإن العبرة هي              

 وهو يعتبرها من الأحوال الشخـصية، وذلـك   بتكييف القانون المصري للوصية، 
  .طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون المدني المصري

أما رعايا مصر في الخارج، فإن لهم أن يقوموا بعمل وصـاياهم سـواء                
طبقاً لشكل المحل الذي تتم فيه، أو للشكل العرفي الذي يسير عليه العمـل فـي                

 على سبيل الأمانة  – يودعوا وصاياهم    مصر، أو في شكل رسمي إذا شاءوا، وأن       
  . بالقنصليات المصرية، طبقاً لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي المصري–

  أثر النظام العام على القانون الواجب التطبيق 
  بشأن الوصيـة

إذا كان القانون الواجب التطبيق على الوصية أو التصرف المضاف إلـى      
عام في مصر، فإنه يتعين استبعاد تطبيقه، كما لـو          ما بعد الموت مخالفاً للنظام ال     

أما إذا كان . كان يجيز استحقاق الموصي له للوصية ولو كان قاتلاً للموصي عمداً
القانون الأجنبي الواجب التطبيق على الوصية يختلف عن القانون المصري بشأن           

ئز الإيصاء الوصية المستمد من الشريعة الإسلامية، وهذا الاختلاف في القدر الجا       
به لغير المسلمين، فإن هذا لا يعتبر متعارضاً مع النظام العام في مصر، ومن ثم               
يتعين تطبيق القانون الأجنبي، وكذلك الشأن لو كان القانون الأجنبي لا يأخذ بنظام      
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الوصية الواجبة المنصوص عليها في القانون المصري، فإنه لا يعتبـر مخالفـاً             
  .لوصية الواجبة مقررة لحماية الجماعة الوطنيةللنظام العام، حيث أن ا

  :الهبـة
تعتبر الهبة في القانون المصري من العقود المالية التي تخـضع لقـانون            

العقد، الذي سوف نعرض له لاحقا، وذلك لأن القانون المدني انتزعها من دائـرة   
مـادة  وعرفهـا فـي ال  ". عقداً مالياً كسائر العقـود "الأحوال الشخصية واعتبرها   

  ".عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض" بأنها ٤٧٥/١
، قد نص في المـادة      ١٩٤٩وإذا كان قانون نظام القضاء الصادر بمصر          

تعتبر الهبة من الأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المصريين         " منه على أن     ١٤
اعدة العامة التـي  ، فأدخل بهذا النص استثناء على الق"إذ أن قانونهم يعتبرها كذلك  

. نصت عليها المادة العاشرة من القانون المدني، بإخضاع التكييف لقانون القاضي          
ولما كان قانون نظام القضاء لاحق للقانون المدني في مصر، فإنه يعمـل بهـذا               

  .الاستثناء الوارد على القاعدة العامة
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  الفهرس
  ٢                                    الجنسيـة أولا

  ٣____________________للجنسیـة العامة الأسس في الأول الباب

  ٥_____________________وذاتیتھا الجنسیة ماھیة الأول فصلال

  ٢٥______ممارستھ وقیود الجنسیة بتنظیم الدولة اختصاص الثاني الفصل

"الجنسیـات تنازع" وافتقارھا الجنسیات تراكم الجنسیـة أمراض الثالث الفصل

________________________________________٤٠  

  ٦١__)الأصول المصریـون( المصریة الجنسیة تأسیس أحكام الأول الفصل

  ٨٤___________)التعمیر جنسیـة( الجنسیة كسب أسباب الثالث الفصل

  ١٦٤__________________واستردادھا الجنسیة فقد الرابع الفصل

  ٢١٢                              القوانين تنازع ًثانيا

  ٢٤٠_______________________________القوانیــن تنازع

  ٢٦٣_________________La Qualification التكییـف الأول الفصل

  Le rattachement et le renvoi٢٧٤ الإحالة ونظریة الإسناد الثاني الفصل

  ٣٤٢___________________________________الفھرس
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